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فى 


حوَارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه فَبْرٌ 
(النُسخةٌ 1.76 - الجُزءٌْ العاشرٌ) 


2 و م امهو ابر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرْ الُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


تتِمَهُ المسألة التاسعة والعشرين 
زيد: ما المُرادُ ب (إمتحانٍ النّاسِ في عَقائدِهم), وما حُكْمُ ذلك؟. 
عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنُك التَعَرْفُ عليه مما يَلِي: 
(1)قالَ الشَيحُ محمد بْنُ عمر الزبيدي في مقالةٍ له بغنوانٍ (حُكُمُ الامتِحانٍ في 


الاعتقاد) على هذا الرابط: فَهذا بَحثُ يسِيرٌ لِمَسْأَلةِ (الامتحانٍ في الاعتقادِ)؛ جَمَعْتُ 
فيها ما استَطّعتُ الؤقوف [عليه] مِن أُيِلَةِ وآثار وأقوالٍ لِلسَلَفٍِ في هذه المَسْألة: 
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وحاوَلتُ الجَمْع بَينَها والتّوفيق بَيْنَ ما يَظهَرُ مِنَ الاختِلافٍ أو التّضادٌ فيهاء سائلا 
لله شبحائه وتعالى السَّدادَ والتّوفيقء إِنَْهِ وَل ذلك والقادرٌ عليه... ثم قال -أي 
الشَيحُ الزبيدي-: (تَعرِيفُ الامتحان). يُطلَّقْ الامتحانُ في اللْغَةِ ويُرادُ به 
(الاختبارٌ)., يُقَالُ (مَحَدّه وامتحَنّه) بمنزلة (خَبَرْكُه واختتزثه, وتلؤثه وابْتلَيكه)ء 
والمصدّرُ مِن ذلك (مِخْدّة)؛ يَقول الخَليل بْنُ أَحْمَدَ [في كتابه (العَنْنُ)] ((المِخنةٌ) 
مَعْنَى الكّلام الذي يُمْتَحَنُ به فَيُعرَفُ بكلامه ضَمِيرُ قلبه)؛ والمُرادُ ب (الامتحانٍ في 
الاعتقادِ) إختبارٌ النَّاسِ ببَعضٍ المسائلٍ والأمورء لِطَلّب مَعرفةٍ عَقائدِهم وكشفها... 
ثم قال -أي الشيحٌ الزبيدي-: (حْكْمْ الامتحانٍ في الاعتِقادِ)؛ الأصلُ في هذا الباب 
أنَّ النّاسَ يُعاملون بِحَسَبٍ ظواهِرِهم, وأنْ تُوكَلَ سَرائزهم إلى الله تعالّى» وتَشْهَدُ 
لهذا الأصلٍ قَونُه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَئ صَلَّى صَلاتنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتنَا وَأَكَلَ 
دَبِيحَتنَا فُذَلِكَ الْمْسْلِمُ الذي لَهُ ذِمّهُ اللَهِ [أئْ لَه أَمَانُ اللَهِ وَصَمَائهِ] وَدْمَةُ رَسُولِهِ فلا 
تُخْفِرُوا الله في ذِمّتِهِ [أيْ لا تخونوا اللّهَ في عَهْدِه])؛ ولَكِنْ إذا كان تَمَةَ [(نَمَهَ) إسمْ 
إشارة لِلْمَكان البَعِيدٍ بمَغتّى (هْنَاكَ)] حاجةٌ شَرعيّةٌ قشف ما وَراءَ هذه الظّواهِر 
فَإنّ الامتحان يَجورُ ويُشرَغ آنَذَاكَء فَإِنّه قد جاءَ في اللأصوص الشّرعيّةِ ما يَدُلُ 
على جَوازِ الامتحان ومشروعيّتِه؛ فاه سبحاته وتعالى أمَرَ تَبِيّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ بامتحان اليِْساءٍ المُهاجرات إِلَيه: فَقالَ تعالّى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَّا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمنَاتُ مُكَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومْنَ» اله أَغْلَمُ بإِيمَانِهنَ» فَإِنْ عَلِمْئُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا 
تزجعوهنٌّ إِنَى الْكُفَارِ) [قال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسّس الدّعوة السَّلَفِيَّةِ 
ِالإسْكَنْدَرِّة) في (تفسير القرآن الكريم): فَيقولٌ تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا 
جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ)» فالخطابٌ هنا لِلْمُؤْمنِينء والمقصودُ به 
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النَِينْ صَلَّى الَهُ عَلَيَْهِ وآلِه وَسَلَّمَ؛ (مُهِاجِرَاتٍ) أيْ من مَكَةَ إلى المدينة؛ 
فَامْتَحِنُوهْنَ) أيْ فاختبروهنٌّ بما يَعْلِبُ على ظَيّكم صِدقُهْنَ في الإيمان؛ اله أَعَلَمْ 
بإِيِمَانِهنَ4 أي الله سُبحائه وتعالّى هو المُطْلِعْ على قُلوبِهنٌ لا أنتُم, فَإِنَهِ غيرُ مَقدورٍ 
لَكُمْ. فُحَسبْكُمْ أمارائه وقرائه؛ والمتقصود بالامتحان هنا -كما بَيّنَثْ بَعص 
الرّوايَاتِ- بأنْ تشهَدَ الشهادتينء وقالَ بَعضُهم (بأنْ تحلف أنّها ما هاجَرّث إِلَّا حب 
ِنّهِ ورسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ وما هاجَرّث بفضة لِرّوجء أو غَيْرَ ذلك مِن 
الأغراض). فَتَدَكُرُ المَرأَةٌ ما عندها وتُقبَلُ منها قَولّها في الظاهر, فَإِذًَا هذا لا يَعنِي 
اتيش عَمّا في الباطِنء لَكِنْ هناك أمورٌ إِقِتَضَتْ هذا الامتِحان في حَقّ النساءٍ 
دُونَ الرّجالء فَإِنْه لم يَحدُثِ إمتِحانٌ لِلرَجالٍء وإنّما كان الامتِحان لِليْساءٍ خُصوصًاء 
وسوف ثُبَيْنُ إِنْ شاءً الله تعالى الفَرْقَ بَيْنَ الرّجالٍ والنْساءٍ في ذلك؛ فالمقصودُ مِن 
قوله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ) يَعنِي 
إِختَبِرُوهْنً كَيْ تَسمعوا مِنهُنّ ما يَعْلِبُ على ظَْكم صِدقُهْنَ في الإيمان» ولا يَذْرَمْ من 
هذا الامتحان القَطع بأَنَهُنّ مُؤْمناتٌ في القَلبء لِأنّ ما في الباطِن لا يَطَّلِعُ عليه إِلّ 
اللّهُ سبحائه وتعالىء وقَونُه (الَهُ أَغْلّمُ بإِيمَانِهنَ) أي الله هو المُطَّلِعْ على قُلوبِهنٌ لا 
نت فهذا لا يَدخُلُ تحت قَدرتكم؛ وإنّما يَكفيكم قَرائنُ الإيمان وأماراته؛ كَأَنْ تأتي 
بالشَّهادَتين وتُجِيبُ ما يُوَجَّهُ إليها مِن السُّؤالٍ... ثم قالَ -أي الشَّيحٌ المقدم-: 
رَوَى الإمامُ إِبْنُ جَرِيِرٍ [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] ل(ِعَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال (كَانتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أتث رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ حَلَمَهَا 
باللَهِ ها خَرَجْتُ مُهاجرةً مِنْ بُغْضٍ رَؤْجء وَالَهِ ما خَرَجْتُ رَعْبَةُ عَنْ أزضٍ إِلَى 
أْضء وبالله مَا خَرَجْتُ في الْتِمَاس دُنْيَاء وبالله مَا خَرَجْتْ إِلّا حُبًا به قّشوله 
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صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ يَقولٌ إِبْنُ زد (واّما أمِزنا بامتِحانِهنٌ» لأنَّ الْمَرْأَةَ كائث إِذَا 
عَضِبَتْ عَلَى رَوْحِهَا بِمَكَةَ فَالَثْ الأَلْحَقَنّ بِمُحَمّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلاهُ) [كَأَنَها تُرِيدُ 
أنْ تَكِيدَ رَوجَها!]؛ وقال مُجَاهِدٌ (فَامْتَجِنُوْنَ' أيْ سَلُوهْنَ 'مَا جَاءَ بهن" فَإِنْ كَانَ 
جَاءَ بِهنَ غَضَبٌ على أَزْوَاجِهنَ أو سَخَط أو غَدْرُهُ وَلَمْ يُؤْمِنَ فازجغوضٌ إِلَى 
أَزْوَاجِهِنَ))؛ قَونه (فَإِنْ عَلِمْتُمَوهْنٌ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تزجفوهنّ إِنَى الْكُفَار)» قال 
الرْمَخْشَرِيُ [في (الكشاف)]) يَعْنِي إن عَلِممُومْنَ الْعلْمَ الذي تبْلْعْهُ طَاقَتكُمْ وَهُوّ 
الظَّنُ الْمَائِبُ بِالْحَلِفٍ وَظْمُورٍ الأمارات وإِنّما سَمَاه عِلْمَا إيذَانا بأَنّْه [أي الظَّنَّ 
الْغَاِبَ] كالعم في وجوب العمَلٍ به... ثم قال -أي الشَّيخحُ المقدم-: إِنَّ الله سبحاته 
وتعالى يَقول (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنٌ الله 
أَغْلَمُ بإِيمَانِهنَ): ومَفهومُ هذه الآيَةِ القريمة أنَّ الرَجالَ المهاجرين لا يُمتخنون, 
وأنَّ هذا الامتحان خاصٌ بالئيْساءٍ فَقَطُ فَلِمَ تخصِيصٌ النْساءٍ بالامتحان؟: يَقول 
الشّيحُ عطية سالم [في (ِتَتِمَهُ "أضواء البيان')] (وَفغلَا لَمْ يَكْنِ اللي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ من الرجالء وَالسَّبَبُ في امْتِحَانِهنَ هُوَ مَا أَشَارَث إِلَدْهِ 
هَذِهٍ الآيَهُ في قَوْلِهِ تَعَالّى (فَإِنْ عَلِسْئْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ), فَكَأنَّ الهذْرَة وَحْدَهَا لا تفي 
في حَقَهِنَ بخِلافٍ الرَجَالٍ فَقَد شهد الله لَهُْ بِصِدْقٍ إِيمَانِهم بِالْهجْرَة في قَوْلِهِ تعالى 
(الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهمْ وَأَدْوَالِهمْ يَبْتَقُونَ فَصْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا 
وَتَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ)؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَجُلَ إِذَا خَرَج مُهَاجِرًا 
فَإِنَه يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ تبعَةَ الْجِهَادٍ وَالنْصْرَة وهو يَعرِفُ جَيْدَا ما الذي تعنيه الهجرة 
مِنَ النََضْحِيَةٍ بماله ومُفارقة أهله ووَطنِه ثُمَّ الانتتقال إلى المدينة حيث يَجِبُ عليه 
أنْ يُجَاهِدَ مع النّبِيَ صَلَّى الّهُ عَلَدهِ وَسَلَمَ وأنْ يَنصْرَهء فَلَا يُهَاجِرُ إِلَّا وَهُوَ صَادِقٌ 
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الإيمَانٍ ومُستَعِدٌ لِأنْ يَتَحَمَّلَ تبٍعاتِ هذه الهجرةء لذلك لم ب ج إى ايه مْتِحَانِء وهذا 
بخلافٍ النْسَاءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ وَلَا يَْرَمْهْنَ بالمي: انا تبعة, فَأَيُ سَبَبِ 
يُوَاجِهُهُنَ في حَيَاتِهنَ -سَوَاءٌ كَانَ بِسَبَبِ الزّؤْج أؤ عَزِره- فَإنّهُ قد يَجَهٌُ 
يَخْرْجْنَ بام (الْهجْرَة)؛ والأمرُ على خلافٍ ذلك بَلْ هي هاري من زَوجها لِسُوء 
العشْرّة مَتَلّا أو أرادث أنْ تكِيدهء كما كان اليّسوةٌ يُهَددنَ أزواجَهُنٌ أحيَانًا في مَكَّهَ 
تقول إحداهُنٌ لِرّوجها (والله, لَألْحَمَنّ بِمْحَمّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ) وليس ذلك 
إيمانًا الله وبرسوله فَكَانَ ذَلِكَ الأمرٌ مُوجِبًا للتَونّقٍ مِنْ هِجْرَتهنٌ» وذلك بِامْتِحَانِهنٌ 
لِيُعْلَمَ إِيمَانْهُنَ؛ وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَء فَإنّ هِجْرّة الْمُؤْمنَاتِ تعلق بها دَق لِطَرَفٍ آخَنَ 
وَهْوَ رَّوجُها المُشرك, فَإِنّ هذه الهجرة يَتَرَتْبُ عليها أنْ يَنفْسعَ نِكَاحُهَا مِذْهُ. وأن 
يُعَوََّضُ هُوَ عَمَا أَنْمَقَ عَلَيْهَاء وهذه الأموز من إِسْقَاطٍ حَقْهِ في اليّكَاح وَإِيجَابٍ حَمَّهِ 
في الْعِوَضٍ قَضَايًا حُقُوقَيّةٌ تتطلّبُ إِنْبَانَا [أيْ تَتَبّنَا] وذلك يكوئ بالامتحان. بخلّافٍ 
هِجْرَة الرَّجَالِ). انتهى باختصار]؛ وامتحَنَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْ 4 وَسَلَّمَ الجاريّة 
(قَقَالَ لَهَا (أَيْنَ اللّه؟), فَقَانَثْ (في السَّمَاءٍ)» فَقَالَ (أَغَتِفْهَاء ها مُؤْمدَةٌ))؛ كما 
وَرَدَثْ عن التّابعين جُملةٌ مِنَ الآثارٍ تَدُلُ بتجموعها على مَشروعيّة الامتحان 
والاختِبارٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك فَقَدْ كان رُواةُ الحَدِيثِ يَمتجنون مَنْ يَأذُذون 
عنه ومن يُحَدّثُونه, و[قد] كان زَائِدَهُ بْنُ قُدَامَةَ [آت161ه] لا يُحَدْتُ فَدَرِنًا وَلَا 
صَاحب بِدَعَةٍ يَعْرِفُهُ ولا يُحَيِّثُ ذا حت ييقدقه وعنلك شنم ألو كام الزار 
(ت-277ه) فكان لا يُحَدْتُ حتى يَمتَحِنَء ولم يَقتّصر الامتحانُ عندّهم [أئْ عدد 
التَابعين] على باب روايّةٍ الحَدِيث فَقَطْء بَلْ كانوا رسي يم 


يُرِيدون توليَته فهذا غْمَرٌ بْنُ عَبْدِالْعَزِينٍ يَأَمْرُ غُلامَه بِأَنْ ب يَمتَحنَ ابِنَ أَبِي مُوسَى 
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ما أَعْجَبَهُ سَمْتُهُ وأراد أَنْ يُولِّيَهه فهذا كُلّهِ مِمَا يَدْلُ على مشروعِيَّةِ الامتحان حيث 
تدعو إليه الحاجةء يَقول إِبْنُ تَيْمِيَةَ [آفي (مجموغ الفتاقى)] (وَالْمْؤْمنُ مُحْتَاجٌ إِلَى 
مْتِحَانٍِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُصَاحِبَهُ وَبُقَارِنَهُ بنِكاح وَغَيْرِه)» وقالَ [أي إِبْنُ تَيْمِيّةَ أيضًا في 
(مجموغ القَتَاقى)] (وَمَعْرِفَةٌ أَخْوَالٍ النّاسِ مَارَةٌ تكونُ بِشَهَادَاتٍ النّاسء وَتَارَةَ 
تَكُونُ بالجَزح وَالتَّعْدِيلٍِ وَتَارَةَ تكونُ بِالاخْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزبيدي-: (الامتحانُ في الاعتقادِ) جاءث عن السَلَفٍ جُملةٌ مِن الآثارٍ تَدُلُ على 
مشروعيّته؛ منها أنّ سُلَيْمَانَ النَيِمِىَ (إت143ه) كان لا يُحدّث أدَدَا حتى يَمتَحِنّه؛ 
وكان أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرّاجُ (إت313ه) يَمِتَحِنُ أولاد النَّاسِء فلا 
يُحدّتُ أولادَ الكلَابيّةِ آقال حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب (العَقُلُ وَفَهُمُ القُرآنٍ 
'لِلْحَارِث الْمُحَاسِبِيَ): فَقَدٍ إنتهى الأَمْرُ بمدرسة إِبْنِ كُلَّابٍ الكلامِيّة إلى الاندماج في 
المدزسة الأشعربّة. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا فقول أَحْمَد بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ يُونْسَ (ت 
7م) أأْمْتُحِنَ أَهْلُ الْمؤصِلٍ بِمُعَافى بْنِ عِمْرَانَء فَإِنْ أَحَبُوهُ فَهُمْ أَهْلُ السُنّةِ» وَإِنْ 
أَبِعَسُوهُ فَهُمْ أهلُ بِدْعَةٍ)... ثم قال -أي الشيحٌ الزبيدي- : إِنَّ الأصل في التَّعامُلٍ 
مع النَّاسِ والحُكم عليهم هو اعتِدادُ ظواهِرٍ أحوالهم, وأنْ تُودَلَ سَرائرُهم إلى الله 
تعالى ولَكِنْ إذا دَعَتْ إلى الامتحان حاجةً أو ضَرورةٌ فَإِنَّ الامتحان يَجورُ آتذاك: 
ولَكِنْ بِضَوابط يجبُ اعتدادُها وهي ألا يَتَعَلّقَ هذا الامتحانُ بالمسائلٍ الخَفِيَّةِ أو 
الألفاظ المُجْمَلة, وتَنَضِعُ ذلك من خلال النْظَرٍ إلى صفةٍ الامتحان الوارد في 
الأصوص والأقوالٍ الدَانَةِ على مشروعيّتِه. فَإنَّ النأصوص والآثاز في الامتحان 
دَنْتْ بمجموعها على جَوازٍ الامتحان ومشروعيّته حيث تدعو لّه الحاجةٌ» وهذا 


الامتِحانُ لم يَكُنْ بسؤالٍ عن قَضِبَّةِ خَفِيَّةِ أو أمْرٍ مُجِمَلٍ مُشتبهِ» بَلَ كان بِأَمرٍ جَلِيَ 


- 
و 
2 
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ظاهر... ثم قال -أي الشّيحُ الزبيدي-: إمتحانُ النَِىَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأجارتة 
كان بِسُؤالِها عن قَضِيِّةٍ فِطْرِبَّةٍ ظاهرة, وهو سُوَانُها عن علو الله سبحائه وتعالّى. 
وهو إمتِحانٌ دَعَتْ إليه الحاجة لِعِتْقٍ هذه الجارية وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحُ ناصر العقل (رئيسٌُ قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) ة في (التَعلِيقٌ على "شر شزح السنَّة' للبَرْيَهَِارِيَ): 
ِنَّ الأصل في المُسِلِمِين السَّلامَةُ والأصل فيهم الإسلامٌ؛ ما لم بَظوَرْ قرائنُ بَيَنةٌ 
على خلافٍ ذلكء ولذلك فَإِنَّ إمتِحانّ النّاسِ بِسُوَالِهم عن عَقائدِهم بدونٍ مُبَرْرٍ ولا 
مُوجِبٍ شعي يُعتبَرٌ مِنَ البدّع» سَواءٌ كان ذلك الامتحانُ يُقصَدُ به كشفٍ ما عند 
الشّخصٍ مِن قَولٍ أو اعتِقادِء أو يُقصَدُ به التَتبُّء فَإِنّ انيت غيرُ مطلوب ما دامتٍ 
السّنّةُ في النّاسِ هي الظاهرة» والنَّاسُ على الأصلء فالمُسِلِمُ الذي يُظهرُ الإسلاة 
يُشْهَدُ لّه بذلك [أيْ بالإسلام] في الجُملة» ولا يَجورُ التّفتِيشُ عَمّا وَراءَ ذلك؛ أمّا إذا 
كان لذلك [أيْ لامتحان النَّاسِ في عقائدِهم] مُوجِبٌ كَأنْ ظَهَرَتْ في الشخص قَرائنُ 
تَدُلُ على أنَّه بّقولٌ بالبدعة أو يَعتقدُها أو يَفعلّها فلا مانع مِن سُوَالِه أو [إذا] كان 
الإنسانُ سَيَتَعامَلٌ مع شخص تعاملًا يَتَعلّقُ بالغقود كَتَعامُلٍ تِجارِي دائم» أو تعاملًا 
عِلْمِيّا مُستمرًا كَأَنْ يَتَلَفَى العم عنه أو يُدَرْسَهء أو فيما يتلق مكلا بترودجه: أو 
تَذوَ ذلكء فَإذا توافَرث قَرائنُ معيَّنة فلا مانِع مِنَ السّؤالٍ... ثم قال -أي الشَيحٌ 
العقل-: إذا كان الإنسانُ في بَلَدٍ الغالب فيه البدعةٌ فَإِنّهِ يُسأَلْ -لأنَّ القاعدة [يَعنِي 
قاعٍدة (الأصل في المُسلِمِين السَّلامةُ والأصل فيهم الإسلام)] تَنقَلِبُ وتنعَكِسُ- 
سَواءٌ كائث بدَعَا إعتقادِيّة أو عَمَلِيَةَ أو هُما مَعَاء والغالِبُ أنّ البِدَعٌَ العَمَلِيّة 
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والاعتِقادِيّة تتلارّمُ خاصّة في الغصور المُتأخَرة» فُما مِن أصحاب بِدَع إعتقاديّةٍ إل 
وعندهم بِدَعٌ عَمَلِيّة وما تنشَأ البدَع العمَلِيّةُ أيضًا إِلّا عن بدَع إعتقادِيّة فإذا كان 
الإنسانُ في مَوطِنٍ تَكثْرُ فيه البِدَعٌ -أو هي [أي البدغ] الأصل فيهم- فَإِنّه يَحتاجُ 
إلى السُؤالِء لِأنّه سَيْصَلِي خَلْفَ أئمّتِهم وسَيَتَعامَلَ معهم فيما يَتَعلّقَ بدِينِه وتَتلَقّى 
عنهم. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالةٍ لّه بغنوان (ما حُكْمُ الإسلام في إمتحانٍ أهلٍ 
الأهواءٍ وغّيرِهم) على مَوقهِه في هذا الرابط: قد كَثْرَ الكلامُ حَوْلَ إمتحان 
الأشخاص من أهل الأهواءٍ [ِيَعنِي مَجهولي الحالٍ في المُجتمَعاتٍ التي يَعْلِبُ عليها 
أهلُ الأهواءء لِأنَّ مَن كان مِن أهلٍ الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحانه أضلًا] 
وغيرِهم, فَرَأَيْتُ أنّهِ مِنَ اللّازم بَيَانُ كم الإسلام فيه إستنادًا على القُرآنِ والسّنَةِ 
ومَواقِف وأقوالٍ أئمّة الإسلام والسُنَةَ في هذا الأمرِء ليتكون المُسلِمُ على بَصِيرة 
وتيّنةٍ مِنَ الأمرٍ؛ أمّا مِنَ القُرآنء فَقالَ الله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمنَاتُ مُكَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ اللَّهُ أَغْلَمُ بإِيمَانِهنَ» فَإِنْ عَلِمْئُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا 
تَْجِعُوهنٌ إِلَى الْكفَارِءِ لا هُنَّ حِلٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ)؛ وأمًا السُنَّهُ فامتِحانُ 
سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْجارِدَةٍ (قال لها (أَيْتَ الله؟)؛ قالّث (في السَّمَاءٍ)) 
قال (مَن أنا؟), قالّث (أنت رَسول اللَهِ)؛ فقالَ لِسَيّدِها مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَم السُلمِيَ 
أَغتِفهَاء فَإنْهَا مُؤمنةٌ)): قُما حَكَمَ لها بالإيمان وأجاز عتقها إِلّا بَغد هذا 
الامتحان... ثم قال -أي الشّيحُ المدخلي-: قال شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَيْميّةَ (فَإِذَا أرَادَ 
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الْمُؤْمِنُ أَنْ يُصَاحِبَ أَحَدَا وَقَذ ذُكِرَ عَنْهُ الْفُجُورُ وَقيل (إنَهُ تاب مِذْهُ)» أو كان ذَلِكَ 
مَقُولَا عَنْهُ (سَوَاءٌ كان ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدْقًا أو كَذِبَا), فَإِنَهُ يَمْتَحِنُهُ بمَا يَظْهَرُ بِهِ بِرٌهُ أو 
فُجُورُهُء وَصِذْفُهُ أو كَذِبَهُ؛ وَكَدَلِكَ إِذَا أَرَادَ [أي الْمُؤْمنُ] أَنْ يُوَلِّيَ أَحَدَا ولَايَةَ إمتحنه 
َمَا أَمَرَ عْمَرٌ بْنُ عَبْدِالْعَرِيرِ غْلَامَهُ أَنْ يَمْتَحنَ إِبْنَ أبي مُوسَى لما أَعْجَبَهُ سَمْتُهُ 
قَقَانَ لَهُ [أيْ قال العْلَامُ لِابْنِ أبي مُوسَى] (ِقَدْ عَلِمْت مَكَانِي عِنْدَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ فَكَمْ 
تُغطيني إذَا أَشَرْتُ عَلَيْهِ بولايتك؟), فَبَدَلَ لَهُ مَالَا عَظِيمَاء فَعَلِمَ عُمَرُ أَنّهُ لَيْسَ مِمَّنْ 
يَصضْلْحٌ لِلْولَايَةٍ؛ وَكَ ذَلِكَ في الْمُعَامَلَاتِ [قال إبْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموغ الفتاوّى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إِلَى إمْتِحَانٍ مَنْ يُرِيدُ أن يُصَاحِبَهُ وَبُقَارِنَهُ بنِكاح وَغَيْرِهِ. انتهى]؛ 
وَكَذَلِكَ المَمَاليكُ [أي المملوكون. وَهُمْ أهل الرّقَ] الّذِينَ عْرِقُوا أو قيل عَنْهُمْ 
القُجُورُ وَأَرَادَ الرَجُلُ أَنْ يَشْتَرَِهُ؛ وَمَعْرِفَةٌ أَخْوَالٍ النَّاسِ مَارَةٌ تكونُ بِشَهَادَاتِ 
النّاسِء وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالْجَرْح وَالتَعْدِيلِء وَتَارَةٌ تكُونُ بِالاخْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قالَ 
-أي الشيخحٌ المدخلي-: فُهذه الامتحاناتُ تَسُوغٌ في دَق مَن لم يُخْاصِمْ أهل الدَقّ 
ولم يُوالِ أهلٍ الباطِلٍ فَكَيْف بأهلٍ الباطِلٍ [يَعنِي مَجهولي الحالٍ في المُجتمعاتٍ التي 
يَعْلِبُ عليها أهل الباطِلء لأنَّ مّن كان مِن أهلٍ الباطِلٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجة 


الشيحٌ المدخلي-: وأمّا السَلَفُ الصَالِحُ العاملون بالكتاب والسُنَة فَمَدْ جَعَلوا 
الامتتحان مِن مقاييسهمء يُمَيَّزون به بَيْنَ أهلٍ السّنَةَ وأهلٍ البدّع والأهواءٍء وتَيْنَ 
النّفاتِ مِنَ الرُواةٍ وتَيْنَ الكَذَابين وَالمُعَفَِّين والصُعفاءٍ ... ثم قالَ -أي الشَّيحٌ 
المدخلي-: وإنْ كان أهل الحَدِيثِ رَوَوْا عن أهلٍ البدّع بشروطٍ (منها الصَدقٌ 
والحفظ والأمانةٌ) إِلَّا أنَّ قَضِيَّة الامتحان لا تزالٌ عندهم قائمة: وما مَيّزوا بَيْتَ أهل 
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السّنَّةِ وأهلٍ البدع إِلَّا بالراسةٍ لأحوالٍ الرَجالٍ وامتحانهم بِطرْقهم المعروفة عند 
أهلٍ العلم؛ قال العلَّامةٌ عَبْدُاارَحمن بْنُ يحيى المُعَلِمِيَ (ت1386ه) في كتابه (عِلْمْ 
الرَجالٍ وَأَهَمَيّثُه) وهو يَتَحَدَتْ عن الجّرح والتَعدِيلء قال (ثم جاء عَصرٌ أتباع 
التّابعين فُما بَعْدَهء فكَثْرَ الصّعَفَاءٌ والمُعَفَلون والكدّابون والرّنادقةُ فُنَهَض الأنمّة 
بين أحوال الرُّواة وتزييفٍ ما لا يد يَثبْتُ» فُلَمْ يَكُنْ مِصرٌ مِن أمصار المُسلِمِين إِلَّا 
وفيه جَماعة مِنَ الأئمّة يتمتحنون الرُواة وتختبرون أحوالهم وأحوال روايّاتهم 
وتِتَتّبَتعون حَرَكاتهم وسَكناتهم؛ ويُعلِنون لِلِنّاسِ حُكْمُهِم عليهم)... ثم قال -أَم 

الشيحٌ المدخلي- : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حَيٍ كنا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَكْتْبَ عَنَ الرّجْلٍ 
سَأْلْنَا عَدْهُ حَتَّى يُقَالَ (أَثْرِيدُونَ أن تُرَوَجُوَه؟))؛ وقال الإمامُ عَلِي بْنُ الْمَدِينِيَ (ت 

4هم) [وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ أَبَا هُرَدْرَةَ وَيَدْعُو لَهُ وَيَتَرَحُمُ عَلَيْهِ فَازَجُ خَيْرَهُ 
وَاعْلَمْ أَنْهُ بَرِيءٌ مِنَ البدع؛ وَإِذَا رَأَنْتَ الرّجُلَ يُحِبُ عُمَرّ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ 7 
مَحَاسِنَهُ وَبَنْشْرُهَا فَاعْلَّمْ أن وَرَاءَ ذَلِكَ خَيْرَا إِنْ شَاء اللّهُ؛ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْتم 

مِنْ أَهْلٍ لبَضرَة ة عَلَى أيُوبَ السَخْتَِانِيَ وَابْنِ عَوْنِ وَيُونْسَ وَالتَيِمِيَ وَيُحِبّهُمْ وَيُكْدْرُ 
ذِكْرَهُمْ وَالاقْتِدَاءَ بِهمْ فازَجٌ خَيْرَهُء ثُمَّ مِنْ بَعْدٍ هَوُلَاءٍ [أيْ مِنَ الْبَصضْرِتِينَ] حَمَادُ بْنُ 
سَلَمَةً وَمُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ وَوَهبُ بْنُ جَرِيرٍِء فَإِنَّ هَؤُلَاءٍ مِحْنَهُ أَهلٍ البدع؛ وَإِذَا ريت 
الرَّجُلَ مِنْ أَهلٍ الْكُوفَةٍ يَعْتَمِدُ عَلَى طَلْحَهَ بْنِ مُصَرّفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ وَابْنِ حَيّانَ اله 
وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَسْفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ النوْرِيٍ وَرَائْدَةَ فَازْجُدُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ لأ 
الْكُوفتِينَ] عَبْدائَهِ بْنُ إِدْرِس وَمُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ وَالْمْحَارِبِيُ فَازْجُه إوَإِذَا رَأَنْتَ 0 
يُحبٌ أبَا حَنِيفَة 1 وَالنَظَرَ فيه فَلَا تَطْمَئِنٌ إلي4])... ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: فهذا [أي الامتِحانُ] مَنْهَجٌ شائعٌ؛ وحَقّ مَعروفٌ, ومنتشرٌ بَيْنَ أهلٍ 


اك 
-_- 
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السُنَةَه وسَيفٌ مَسلولٌ على أهلٍ البدّع: ومن غَلاماتٍ أهلٍ البدّع إنكازه [أيْ إنكاز 
هذا الامتحان] وعَيْبُهم أهل السُنَةَ وطغنهم [أيْ وطغئهم أهل السُّنَة] به. فإذا 
سَمِعْت رَجُلّا يَعِيبُ به [أي بالامتحان] أهل السُنَةٍ فاعلَمْ أنّه من أهلٍ الأهواءٍ 
والبَدَعء إِلَّا أن يكون جاهِلًا فَعَلَمْهِ وتِيِنْ لَه أنّ هذا الامتحان لأهلٍ الأهواءٍ إيَعنِي 
مَجهولي الحالٍ في المُجِتَمَعاتٍ التي يَعْلِبُ عليها أهلُ الأهواءٍء لأنَّ مَن كان مِن أهلٍ 
الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجةً لامتِحانه أضلًا] أَمْرٌ مشروعٌ دَلَ عليه الكِتابُ والسَنَّةُ 
وعَمِلَ به السَّلَفُ ولا يَْلَقُ منه وُعيَرُ به إلا أهلٌ البدغ لأنّه يَفضَحُهم وتكشفُ ما 
يَنطوون عليه مِنَ البدّع. انتهى باختصار. 


(4)وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموغ الفَتاقى): وَكَانَ امام الذي نَبّتَهُ اللَهُ وَجَعَلَهُ إِمَامًا 
ِلسْنَةِ حَنّى صَارَ أَهلَ العلم بد ظَهُورٍ الْمِخنَةِ يَمتَحِنُونَ النَّاسَ به -فْمَنْ وَاقََهُ كَانَ 
سَبْيًا وَِنَّا كان بِدْعِيًا- هُوَ الإمَامُ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلِء فَتَبَتَ عَلَى أَنّ الْقّرْآنَ كلام الله 


(5)وقالَ الشيحُ سعودُ بنُ صالح السعدي في (ألوِيَةٌ النَصرِء بِمُراجَعةٍ وتقديم 
الشيخ عبود بن على بن درع "عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول 
الدين بجامعة الملك خالد): ونَكَّلَ الحافظ إبنُ حَجَرٍ [في (تهذِيبُ التّهذِيب)] عن 
زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةٌ التَقَفِيَ أنه كان لا يُحَدتُ أحَدًا حتى يَمتَجِئه وذَكَرَ [أي إِبْنُ حَجَرٍ 
في (تهذِيبْ التّهمذِيب)] أن زُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَةً كَلَّمَهُ [أيْ كَلَمَ رَائِدَة] في رَجْلٍ كَيْ 
يُحَدَنْهُ فَقَالَ زَائِدَةُ (مِنْ أَهْلٍ السُئَةَ هُوَ؟), قَالَ (مَا أَعْرِفَُه ببدْعَةٍ)» فَقَالَ (مِن أَهْلٍ 


)12( 


السُّنّةَ هُوَ؟). فَقَالَ زُهَدْرٌ (مَتَى كان النَّاسُ هَقَدًا؟): فَقَالَ رَائِدَةُ (مَتَى كَانَ النَّاسُ 
يَشْئمُونَ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول إعتقاد أهل السنة 
والجماعة) لللََكَائِيَ 9210 (أخبزن أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدِ أنْبَأنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيِْ. 
حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ زهَيْرٍ قَالَ (سَمغت سَمَعتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِانَهِ بْنِ يُونْسَ يَقُولُ "أمئا متُحن أَهْلْ 
المؤصلٍ بِمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ؛ فين أَحَبُوهُ فَهُمْ أَهْل السُنَةِ وَإنْ أنَفَصُوَة : فَهُمْ أخل 
بِدْعَةَ كما يُمْتَحَنُ هل الْكُوفَةِ بِيَحْيَى [هو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطْانُ (ت198ه)])). 
انتهى. 


(6)وقالَ الشيخ أحمدُ بنُ علي القرنيّ (عضو هيئة التدريس في كلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة» وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) في (مِنهاجٌ السُنّة): قَالَ سُفْيَانُ 
بْنُ وَكيع (أَحْمَدُ عندنًا مِحنةٌ» من عَابَ أَحْمَدَ فَهُوَ عندنًا فَاسِقَ)؛ وَقَال أَبُو الْحسَن 
الطَرخاباذِيُ الهَمدانِي (أحمدُ بْنْ حَنبَلِ بحنةٌء به يُعرَفُ المْسلمُ مِنَ الزنديق)؛ وقال 
بَقِيَهُ بْنُ الْوَلِيدٍ (إنَا لَنَمْتَحِنُ النّاسَ بالأورَّاعِيَء فَمَنْ ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ عَرَفْنَا أَنْهُ صَاحِبُ 
سُنَّة وَمَنْ طَعَنَ عَلَيْهِ عَرَفنَا أنَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ). انتهى باختصار. 


(7)وفي فَتْوَى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرِفُ عليه الشيحٌ عبذالعزيز الريسء قال الشَيخح: وقد كَثْرَ في فغلٍ السََلَفٍ 
وكلامهم الامتحانُ بالعقائد, وقد ذَكَرَ آثارا في ذلك عبذالله بن الإمام أُحمّدَ 0 
(السّنَّةٌ)؛ وذَكَرَه [أيْ ذَكَرَ الامتحان بالعقائدِ] غَيرُهِ مِن أنمّة السّنَّةِ... ثم قال -أ 
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الشيحٌ الريس-: الأصل عََدَمُ الامتحانء ولا يُنتَمَلُ للامتحان إلا إذا وُجِدَتْ 
دلت ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: المسائل التي يَسُوعْ الخلا فيها وفيها 
قولان أو ثلاثةٌ أقوالٍ فَإِنّه لا يَصِحٌ الامتِحانُ فيهاء وإنّما الامتِحانُ في المسائلٍ التي 
لا يَسُوعْ الخلافُ فيهاء والتي فيها بدعةً أو سُنَّةُ... ثم قال -أي الشيحُ الريس-: 
14 3حتت المتسلحة ين المتصان فإنه قفسة اماق وقد تستفث وله تست 
بِحَسَبٍ الحالٍ» حتى يُمَيَرُْ أهل الباطِلٍ من أهلٍ الحَقّ. انتهى. 


(8)وفي فَدْوَى للشيخ فركوس على مَوقعِه في هذا الرابط: إمتِحانُ النّاسِ في 
عَقائدِهم ومَنْهَجِهم وفي التَعَرّفٍ على سِيرّتهم وأخلاقهم. لا يُلجَأْ إليه إلا عند جود 
أسباب صَحِيحةٍ وحاجة قائمةٍ تدعو إليهء سَواءٌ تَعَلّقَ الأمرُ بتوليةٍ منصب للتّوجيه 
الدينِيَ مِثْلَ إمام مَسجدٍ أو مُدَرِسٍ به [أيْ بالمسجد] أو غيره [أيْ أو غير ذلك من 
مَناصب التُوجِيِه الدَينِيَ! أو تعَلّقَ بِعَرَضٍ الرُواجٍ والصّحبةٍ والشراكة؛ أو 
بأغراض أُخرّى يُحتاجُ فيها إلى معرفة أوليَاءٍ الله المؤمنين مِنْ أعدائهِ المجرمين» 
لَكِنْهُ [أي الامتحان] يَبْقَى إستِثناء للحاجة والتضاحة؛ وهو على غَيرٍ الأصلٍ 
المُقَرّرٍ. انتهى باختصار. 


زبد: إذا كانتِ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام؛ وبعضها 
أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» واليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 
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(1)قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح رياض الصالحين): إِنَّ مَن إستبدلَ شرِيعة 
لله بغَيرها مِنَ القُوانِينٍ فَإِنّهِ يَكْفْرُ ولو صامَ وصَلَّىء لأنَّ الكوْرَ ببَعْضٍ الكتاب كُفْرٌ 
بالكتاب كُلّه فالشّزع لا يَتَبَعَضُء إمّا أن تُؤْمنَ به جَمِيعًا وإمّا أنْ تَكْقْرَ به جَمِيعًا. 
وإذا آمَنْتَ ببَعضٍ وكَفَرْتَ ببَعضٍ فَأَنتَ كافِرٌ بالجَميعء لأنّ حالّك تَقُولُ (إنّك لا ثُؤْمِنُ 
نا بما لا يُخَالِفُْ هَوَاكَء وأمًا ما خَالَفَ هَوَاكَ فلا تُؤْمِنُ به): هذا هو الكُفْرُ فَأَنتَ 


بذلك إِتَبَعْتَ القوىء واتَّخَدْتَ هَوَاكَ إِلَهَا مِن دُون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكَمَ الإمامُ أحمد 
على البلد التي يظهر فيها القَولٌ بِخَلّقٍ القُرآنِ وتذؤُ ذلك مِنَ البدع المُكفْرة بأنها 
داز كُفْرِء قال أبو بكر الخلال (كان [أَي الإمامُ أحمدُ] يقول (الدار إذا ظهر فيها 
الولُ بِخَلّقٍ القُرآنٍ والقَدَرٍ وما يَجِرِي مَجرَى ذلكء فهي دار كفرٍ)) [قالَ الشيحٌ 
أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيّةُ التي هي 
كُفْرِيَات» لا بُدّ من إقامة الحُجَّةَ صَحِيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أيْ بِالكُفْرِ] على فاعلها. 
َكِنْ هَل تَبْقَى خَفِيَةَ في كُلِ زَمان؟. أو في كُلِ بَلَدِ؟. لاء تختَلِفُ. قد تكونُ خَفِيّة في 
زَمَنِء وتكونٌُ ظاهرة -بَلَ من أَظْهَرٍ الظاهر- في زَمَنِ آخَرَ يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؟. 
يَخْتَلِفُ الحُمُ؛ إِذَنْء كائث خَفِيَةَ ولا بْدَ مِن إقامة الحُجَّةَء وجيئئذٍ إذا صارث ظاهرة 
أو واضحة بَيَنََ حيئَئذ مَن تلَبِّسَ بها لا يُقالُ لا بُدٌ مِن إقامة الحُجَّة كؤنُها حَفِيّة 
في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمْ ماذا؟ أن تَبْمَى خَفِيَّة إلى آخرٍ الزّمانِ؛ إلى آذرٍ الدَّهرٍء واضِحٌ 
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هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في زَمَنِ دُونَ زََمَنْء فَيْنْظَرَ فيها بهذا 
الاعتِبارٍ؛ إِذْنْء ما ذَكِرَ مِن بدَع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأول ولم يُكَفْزْهُمُ السّلَفُء لا يَلْرَمْ 
من ذلك أن لا يُكَذّروا بَعْدَ ذلك: لأنّ الحُكُمَ هنا مُعَلَّقَّ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] 
ليسث بظاهرة, [فإذا كانث غيز ظاهرة. فَنَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تقُم الحُجّةُ: 
ليس [الحُكْمُ معَلَّهَا] بدَاتِ البدعة» البدعةٌ المُكَفْرةُ لذاتها هي مُكَفِرةٌ كاشمهاء هذا 
الأضلء لَكِنِ إمتنّع تَنزِيلُ الحُفم لمانع» هذا المانغ لا يَسْتَلزِمْ أن يَكُونَ مُطَرِدَا في 
كن زَمَنِء بَلْ قد يَخْتِفُ مِن زَمَنِ إلى زَمَنِ [فُلث: تنبّهْ إلى أنّ الشيخ الحازمي تَكلَم 
هنا عن الكْفْرَِاتِ (الظاهرة والخَفِيّة) التي ليسث ضِمَنَ مسائلٍ الشزك الأكْبَرِ]. 
انتهى. وقالَ الشيخ تركي البنعلي في (إمتِطاء السروجء بتقديم الشيخ أبي بصير 
الطرطوسي): إِنَّ التكفير بِالقّولٍ بِخَلّقٍ القرآنء إنما هو تكفيرٌ بالمَآل وبلازم القولٍ 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): 
التَفِيرٌ بخلق القَّرآنٍ مِنَ التَفِيرٍ بلازم القَّولٍ كما بَيَنَ شَيحُ الإسلام إِبْنُ تبمِية 
وغَيرُه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَّوابُ المسبوكُ 
المجموعة الثانِيّة): صَرَّحَ [أيْ أبو بَكرٍ بن العربي (ت543ه) في كتابه 
(القبس)] بِأنَّ التُكفير بخَلقٍ القُرآنٍ تكفيرٌ بِمَآلٍ القَولٍ أو اللازم. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيحٌ البنعلي-:: القَّولُ بِخَلْقٍ القُْرآنٍ لم يُسَمَه الله كفرّاء ومع ذلك فهو 
كُذْر... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-:: فمِن لوازم القَّولٍ بِخَذّقٍ القَُرآنِ أنَّ بَعْضَ 
صِفاتٍ الخالق مخلوقةً وهذا كُفْرٌ [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ 
المسبوكُ "المجموعة الثانِيَه): قال أصحابٌُ الحَدِيثِ من رَعَمَ أنّ الكُّرآنَ مَخلوقٌ 


هي هت سس هم 
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يَعْلَى (ت526ه) في (طَبَقاتُ الحنابلة): قال يَعْقُوبُ الدَْرَقىْ (ِسَأَلتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ 
عَمَن يَقول (القُّرآنُ مخلوق)» فقال (كُنْتُ لا أَكَفْرْهم حَتّى قَرَأتُ آيَاتِ مِن الْقْرَآنٍ 
'وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مّن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم' وَقَولّه 'بَغد الذي جَاءَكَ مِنَ 
الْعلم' وَقُونّه أَنَرَلَهُ بِعِلمِهِ. فالقُرآنُ من عِلَْم الله» وَمَن زَعَمَ أنَّ عِلْمَ لله مَخْلُوقٌ 
فَهُوَ كَافْز وَمَن زَعَمَ أَنّهِ لا يَدْرِي 'عِلمُ اللَهِ مَخْلُوقَ أو لَيْسَ بمخلوق" فَهُوَ كَافِرَ)). 
انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مقالاتٍ في الرَّدٍ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): والتّحقِيقْ أنَّ مسألة خَذّْقٍ القُرآنِ خَفِيَةَ عند أكثّر 
النّسسِء ولم يَُدْكَر لها دَلِيلٌ تَقلِيّ صَرِيحٌ في تكفِيرٍ القائل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الكلامُ صِفةٌ تابعةٌ للتوصوف بالإجماعء؛ فإذا كائث مَخلوقة 
فالتوصوفٌ مخلوق فَيَلرَمُ أن يَكون الخالِقٌ مَخلوقًا. وهو مُحال بِاطِلٌ بَكلَ 
التقايبس قَبْلَ قونه كفرًا. انتهى. وقالّث كَامِلَةُ القواري (الباحثةٌ الشّرعيِّةُ في 
وزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامِيّة) في (ِالمُجَلَّى في شرح القواعد المثلى): اللازم 
-لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ؛ واللازم -عند المناطقة- هو عبارة عن 
امتناع الانفكاك عن الشيء» وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يُسَمَّى لازمّاء وذلك 
الشيء [يُسَمَّى] ملزومًا؛ وينقسم اللازم إلى أنواع؛ (أ)اللازم العقلي» وهو ما لا 
يمكن للعقل تصور خلاف اللازم [ومثاله؛ لزوم الجدار للسقف. إذ لا يتصور عقلا 
وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد 
ملاحظة الواقع وتَكَرّرٍ مُشاهدةٍ اللّزوم فيه» دُونَ أن يكون لدى العقل ما يقتضي 
هذا اللزوم [ومثاله, لزوم الغيث للنبات, فإن هذا التلازم يدرك بواسطة العادة 
والعرف]... ثم قالّث -أي الكقواري-: وينقسم اللازم أيضًا إلى؛ (أ)لازم في الذهن 
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والخارج معًا [ومثاله؛ دلالةٌ (الأربعة) على (الزوجية) التي هي الانقسام إلى 
متساوبين؛ فيلزم مِن فَهُم معنى (الأربعة) فَهُمُ أنها (زوج) أي منقسمة إلى 
متساوبينء: وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج أيضًاء والمراد بالخارج هنا 
(الواقع المحسوس). ف (الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله. لزوم تصور (البصر) عند تصور (العمى). فَفَهُمْ 
مدلول (العمى) لا يُمكِنُ إَِّا بِمَهُم (البصر). ولأن العمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج, فيكون اللزوم هنا ذَهَنِيًا فقط]؛ (ت)لازم في الخارج فقط [كدلالة (الغراب) 
على (السواد)؛ فالعقل لا يمنع أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو أخضر أو غير 
ذلكء لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود). إِذَا هذا لزوم في الخارج لا في 
الذهن]... ثم قالّثْ -أي القواري-: (السيارة)؛ هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها 
بدلالة المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق؛ ودلالة الفرس على الحيوان الصاهل]؛ وتدل على العَجَلَاتِ 
فقط بالتضمن [لأن العجَلّاتِ جزء منها]. وتدل على الذي صنعها بالالتزام [لأن 
الصانع ليس هو نفس السيارة ولا هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن 
صانع ضَرورة]... ثم قالّث -أي القواري-: واللازم قد يكون بَيَنّاه وقد يكون 
خَفِيًا؛ِ فاللازم الخَفِيُ [وثقال له أيضًا (اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) 
و(اللازم غير الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل. كلزوم 
(الحُدوث) ل (العالم). فلا يُجرّمِ بالحدوث إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل؛ 
فالمتكلمون يستدلون بأنه [أَي العالَم] متغيز وكل متغير حادثء وأمّا القرآن 
فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أَمْ خُلِهُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِفُونَ) والشاهد 
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من الآية واضح؛ وأما اللازم البين [ويُقالٌ له أيضًا (اللازم المباشر) و(اللازم 
الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليلء مثاله؛ لزوم 
(الشجاعة) ل (الأسد) و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الغفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالّتْ -أي القواري-: وبنقسم 
اللازم البين إلى قسمين؛ (أ)لازم بَيْنُ بِالمَعْنّى الأَخَصِء وهو ما يَكفي فيه تَصَوّْرُ 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه ودين اللازم [ومثاله, (الفردية) ل (الثلاثة)؛ فإذا 
تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم (الفردية)]؛ (بالازم بَيْنُ بِالمَنّى الأعَمَّ وهو ما لا 
بد فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما [ومثاله. لزوم 
(مغايرة القلم) ل (الكتابة)؛ فلا يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها). 
لكن إذا تصورت (الكتابة) وتصورت (القلمَ) جزمت بلزوم (المغايرة)]... ثم قَالَتْ 
-أي القواري-: إذا التزم القائل باللازم [أَيْ إذا ذُكِرَ للقائل لازمُ قوله فالتَرّمَه 
سَوَاءٌ كان اللّازمٌ بَيَنَا أو خَفِيًا] أصبَح [أي اللّازم] قولَا له. انتهى باختصار. وجاء 
في الموسوعة العَقَّدِيَّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإاشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقّاف): ينبغي أن يُعلَمَ أن اللازم [أَيْ سَوَاءٌ كان اللّازمُ بَيَنَا أو خَفِيًا] 
من قول الله تعالى» وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صَمَّ. يكون لازمّاء فهو 
حَقَء يَثْبْتُ ويُحكَمُ به. لأن كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حق. ولأن الله تعالى 
عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله, فيكون مُرادًا... ثم جاءً -أَيْ في 
المتوسوعة-: قال عليش [يَعنِي الشيحَ عِلَيش المالكِىَّ (ت1299ه)] (وسواءً كدر 
بقُولٍ صريح في الكْفْرِء كقوله (كَقَر بالههء أو برسولٍ الله أو بالقرآن)؛ أو بلفظ 
يستلزِمُ الكُفْرَ إستلزاما بِيَنا كجَدْدٍ مشروعيّة شيءٍ مجمّع عليه معلوم من الدّين 
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ضرورةء فإِنّه يستلزمُ تكذيب القُّرآنٍ أو الرّسولٍ؛ أو بفعلٍ يستلزِمُ الكُدْرَ استلزاما 
ينا كإلقاع مصٌحَفٍ بشيءٍ مُستقدْرٍ مُستعافٍ ولو طاهرًا كبصاق. وكالمصحَفٍ 
جُزؤُهء والحديث القدسيٌ والنبويٌ ولو لم يتواتزء وأسماء الله تعالى: وأسماءً 
الأنبياعٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ)... ثم جاءَ -أيْ في الموسوعة-: التكفيز بالمآلٍ 
هو التصريح بِقُولٍ ليس بكُفرٍ في ذاته» ولكِنْ يَلْرَمْ عنه الكفزٌ مع عدم اعتقادٍ قائلِه 
بهذا الكفرٍ الذي يَلْرَمُ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي العدوي 
المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على شرح مختصر خليل): اللَازِمُ إذَا 
كَانَ بَيَنَا يَكُونُ كُفُرًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت 
3ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شيئًا من 
الضروربات. كحدوث العالم. وحشر الأجسادء وعلم الله سبحانه بالجزدئات. 
وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة... ثم قال حَأئ الشيحٌ 
الكشميري-: إن التأويل في الضروريات لا يدفع الكفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الكشميري-: والحاصِلٌ في مسألة اللّزوم والالتزام» أنَّ من لزمّ من رأْيهِ كفرٌ لم 
يشعر به وإذا قف عليه أنكرٌ اللّزومَ» وكان في غير الضرورياتء وكان اللّزومُ 
غير بِيَنِء فهو ليس بكافِرء وإن سلّم اللّزومَ وقال (إن اللازمَ ليس بكُفر) وكان عند 
0 فهو إِذَا كافرٌ. انتهى. وَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): الشَيْحٌ تَقِيُ 

ين السُبْكِىُ قَالَ في فَتَاوِبِه (احْتج مَنْ كَفْرَ غلَاة الرَّوَافْضٍ بِتَكْفِيرِهم غلا 
الصّحَابَة ِتَضَمُنِهِ تكذِيبٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في شَهَادَتِهِ لَهُمْ بالْجَنّة)ِ: قَالَ 
لأي السُبْكِيُ] (وَهُوَ عِدْدِي إِحْتِجَاجٌ صَحِيعٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمدُ 
الحازمي في (شرح منهاج التأسيس والتقديس): مَسأَلةُ التَكفِيرٍ باللّازم» فيها 
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تَفصِيلٌ عن السَلَفِء ليست على ما يُطلِقُهُ كَثِيرٌ مِنَ المْتَأَخْرِين أنّ التكفيز باللّازم 
مَنبودٌَ مُطْلَقَاء لاء بَل لا بُدَ مِنَ التفصيل؛ اللّازمُ البَيّنُ الذي لا يَحتاجٌُ إلى إقامة دَلِيلٍ 
على أنّه لازم هذا يُكَفْرْ به؛ وأمّا اللَّازِمُ الخَفِيْ الذي يَحتاجُ إلى تنبيه» يَحتاجُ إلى 
مُقَدّماتِء لا بد من إقامةٍ الحُجَّةِ فيه. ولا يَلرّمْ [أي اللَّازِمُ الخَفِيُ] المَتكلْمَ لَكِنّهِ يَدْلُ 
على التَّنافُضٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): التَكفيرٌ باللازم الظاهِرٍ هو قُولُ جُمهورٍ السَّلَفٍ 
والمُحَدّثِين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : أكثّرُ القائلين بالمنع مِنَ التّكفِيرٍ 
باللازم على الإطلاق هُمْ من أهلٍ البدّع والأهواءٍ كالمُعتزلة والزِيدِيَةِ والأشعرِيّة 
والمائْرِيدِيّة» ولَعلّهم أرادوا بذلك دَفْعَ الكُفرٍ والشّناعة عن أصحابهم, ولم أجذ نضا 
في المَنع مِنَ التَّكفِيرٍ بالمَآل عن أصحاب الحَدِيث والفِقُه المتقدّمِين!ء وال فَأَيْنَ 
التَنْصِيصٌ بئفي التَعفِيرٍ بالمَآلٍ في كُثْبٍ السُنَّةِ والشرِيعة (لعبدالله بْنِ أحمَدء ولأبي 
عبدلله الْمَزوَزِيٍء وابنِ جَرِيرِء وأبي بَكرٍ الحَلالء وأبي القَاسِم اللّلكائِيَ؛ وللآجْرِي؛ 
وغيرهم)؛ وكُتْبٍ الرّدٍ على الجَهِمِيّةِ (لأخمّد بْنِ حَنْبَلِء وَالْجُعْفِيَ [إت229ه)]. 
وَالدَارِمِيَ» وابْنِ أبي حَاتِم؛ وابْنٍ مَدْدَه وغَيرِهم), ولا رَيْبَ أنّه لو كان التّكفِيز 
بالمَآلٍ مِن مذاهب أهلٍ الأهواءٍ والبدع لَمَا خَلَتْ منه تلك الكُتْبُء ولَحَدَّرَ الأدمَةُ مِنَ 
التَفِيرٍ به كما حَذَّروا مِنَ التّكفِيرٍ بالمعاصي والذّنوب؛ واعلّموا أنَّ أكثّرَ المانعين 
مِنَ التكفيرٍ به في عصرنا يستشهدون بأقوالٍ أهلٍ البدّع الذين خالّفوا السُّنَةَ في 
قَضِيّةِ الفرٍ والإيمان» ثم تستشهدون [أي المانعون] بتقريراتهم [أيْ بتقريراتٍ 
المبتدعة] في التَكَفِيرٍ بالمَآل المَبنِيّة على أصولهم البدعِيَّة في الإيمانٍ والكُفر!. 
انتهى باختصار. وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَهَ النُسُوقيٌ الْمَالِكِيُ (ت1230ه) في (حاشية 
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الدْسُوقيَ على الشرح الكبير): وأمًا قَوْلْهُمْ (لَازِمُ الْمَذْهَبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبِ) فُمحمول 
على اللَّازِم الخَفِي... ثم قال -أي الدُسُوقِيُ-: وَقَدْ عَلِمِتَ أنّ فَولّهم (لازِمُ الْمَذْهَبٍِ 
لَيْسَ بِمَذْهَبٍ) في اللّازم غَيرٍ البَيَنِ. انتهى. وقالَ الشيحُ حسن العطار الشافعي 
(شَيحُ الأزهرء والْمْتَوَفّى عام 1250ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال 
المحلي على جمع الجوامع): لازم المَذهب لا يُعَدُ مَدْهبًا إِلّا أَنْ يَكون لازا بَيَنَا فَإِنَهُ 
يُعدُ... ثم قال -أي الشيحٌ العطار- : قَوْنُهُمْ (لَازِمُ الْمَذْهبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبِ) مُقَيَدَ يما 
ِذَا لَمْ يَكْنْ لَازِمًا بَيَئَا. انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت1241ه) في 
(بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يَرِدُ علينا قَوْلُّهُمْ (لازِمُ الْمَدْهَبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ)) 
لأنه في اللازم الخفي. انتهى. قالَ الشيحٌ عِلَيشُ المالكِىُ (ت1299ه) في (منح 
الجليل شرح مختصر خليل): لَازِمُ الْمَذْهَبٍ غَيْرُ الَْيَنِ لَيِسَ بِمَذْهَبٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ عِلَيش-: لَازِمُ الْمَذْهَبٍ لَيْسَ مَذْهَبًا إذَا لَمْ يَكْنْ بَينَا. انتهى. وقالث كَامِلَةُ 
القواري (الباجثةٌ الشَّرعِيّة في وزارة الأوقافٍ والشُؤون الإسلاميّة) في (المُجَلّى 
في شرح القواعد المثلى): القَّولُ بأنَّ (لَازِمَ الْمَذْهَبِ ليس مَذَهَبًا على الإطلاق) 
يَتعارَصُ مع ما صَنَّعه عُلَماءُ المَذاهِبٍ الأرتعة مِنِ إستنتاج مَذاهِبٍ الأئمّة من 
فتاواهم بطرِيق التَلارُم بين ما أَفْتَوْا فيه وسَكَنُوا عنه. انتهى. وقَالَ الْقَاضِي 
عِيَاضُْ (ت544ه) في (الشفًا بتغْرِيفٍ حُفُوقٍ الْمُضْطْفَى): قَدْ ذَكَرْنَا مَذْاهِبَ السَلَفٍ 
في إِكْفَارٍ أَهْلٍ الْبدع وَالأَهْوَاءٍ الْمْتَأَِلِينَ مِمَنْ قَالَ فَوْلًا يُوَدِيهِ مَسَافَهُ [أَيْ يُوَصَلُهُ 
مَرْجِعَْهُ وَمَآنّهُ] إلى كْفْرٍ هُوَ [أي المبتدغ] إِذَا قف عَلَيْهِ لَا يَقُولُ با يُؤَدِيه قَوْلهُ 
ِلَْهِء وَعَلَى إِخْتِلَافهمُ [أيْ على إختِلافٍ السَلفِ] إِخْتلف القُقَهَاءُ وَالْمتَكَلْمُونَ فِي 
دَلِكَ [أَيْ في تكفيرهم]. فَُمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَكْفِيرَ الذي قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفٍ 
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وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ وَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سَوَادٍ المؤمنِيَ... ثم قَالَ -أي الْقَاضِي 
عِيَاضُ -: فَأَمَا مَنْ أَنْبَتَ الضف وَنَفَى الصَفَةً فَقَالَ (أَقُولُ عَالِمٌ وَلَكِنْ 5 عِلْمَ لَه 
وَمُتَكَلَمٌّ وَلَكِنْ ا لَهُ), وَهَكَدَا في سَائِرٍ الصَفَاتِ عَلَى مَذْهَبٍ الْمُعْتَزْلَةِ؛ فَمَنْ قَالَ 
بِالْمَآلٍ لمَا يُوَدِيه إِلَيْهُ ه قَوْلْهُ وَتَسُوقُهُ إِلَيْهُ مَذْهَبُهُ كَفْرَهُ لِأنَهُ إِذا نَفَى الْعِلّمَ انْتَغَى 
وَضفُ غَالم, إِذْ لا يُوصَفُ بِعَالِم إِلّا مَنْ لَه عِلْمٌ فَكَأَنْهُمْ [أي الْمُغْتَزِلَةً] ”َرّحُوا 
عِدَْهُ [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] با أَدى إِلَئْهِ كَولْهُ وَهكَدًا عِدْدَ هذا 
[أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] سَائِْرُ فِرَقٍ أَهْلٍ التَأُوِلٍ مِن الْمُشَبَهَةِ وَالْقَدربَةِ 
وَغَدْرِهِمْ؛ وَمَنْ لَمْ يَرَ أَخْدَهُمْ بعآلٍ فَوْلِهمْ وَلَا أَلْرَمَهُمْ وجب مَذْهَبِهمْ لَه يَرَ 
إكْقَارَهُمْ قَالَ للأنْهُمْ إذَا وُقَهُوا عَلَى هَذدَا قَالُوا (لا نَقُولُ ا'لَيْسَ بِعَالم” وَنَحْنُ نَنْتَفِي 
مِنَ الْقَوْلِ بِالْمَآلِ الذي أَلْرَمْنُوهُ لناء وَتَعْتَقدُ تَخنُ وَأَنْتُمْ أَنَهُ كر بَلْ نَقُولْ 'إنّ قَوْلَنَا 
ا ينول إِلَيْهِ عَلَى مَا أَصَّلْنَاهُ))؛ فَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأَذَدَيْنِ إِخْتَلَفَ النَّاسُ في إِكْفَارٍ أَهْلٍ 
التَأُوِيلِ. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع 
اختلف العلماء في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح؛ فمن 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا كفرهم؛ ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم 
يكفرهم. انتهى. وقال أبو بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): قد بِيَنا في غير موضع أنّ التكذيب على 
ضريين. صريح وتأويل؛ فَأمّا من كَذْبَ الله صَرِيحًا فهو كافِر بإجماع؛ وأمًا من 
َدَبَهِ بتأوِيلء إِمَا بقول يؤول إليه أو بفعل ينتهي إليه؛ فقد اختلف العلماء قديما. 
انتهى. وقالَ ابنُ الوّزير (ت840ه) في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم): التكفير بمآل المذهب (ويُسمّى التكفير بالإلزام)» فقد ذَهَبَ إليه كثيز 
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لأيْ مِنَ العُلّماءٍ]. انتهى. وجاء في الموسوعة العقَدِيَّةِ (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): وقال الشاطبيٌ (لازمُ 
المذهبء هل هو مذهبٌ أم لا؟. هي مسألةٌ مختدّفٌ فيها بين أهلٍ الأصول. انتهى. 
وقال إِبْنُ عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنوير): (لَازمُ الْمَذْهَبٍ مَذْهَبّ) هُوَ 
الذي نَحَاهُ فُقَهَاءْ الْمَالِكِيّةِ في مُوحِبَاتٍ الرّدَّةٍ مِنْ أَفْوَالٍ وَأَفْعَالِ. انتهى باختصار. 
وقال الْقَرَافِيُ (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): القاعدة أنّ اليَيّةَ نما يُحتاجٌُ 
إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدَْدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعناه أو مُقتضاه قَطعًا 
أو ظاهرًا فلا يَحتاجٌ لِلنْيّة. انتهى. وقال إبنُ تيميّة في (الصارم المسلول): أمّا مَنْ 
زَعَمَ أَنهُمْ [أي الصَّحَابَة] إزتدُوا بَعْدَ رَسُولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلا نَقَرَا قَليلًا 
اس يي ا ٠‏ أو أَنَهُمْ فَسَقُوا عامّثهم. فَهذا ا رَنْبَ فِي كُفُرِه لأنّه 
مُكَذْبٌ لما نِصَّه نصّه القُرآن في غَيرٍ مضع مِن الرِضًا عنهم والثناء عليهم, بَلْ مَنْ 
يَشّْكُ في كُفر مثلٍ هذا فَإِنَّ كُفْرَهِ مُتعيّنُ فَإِنّ مضمون هذه المقالة أنَّ نَقَلةَ الكتاب 
والسُنَّةِ كار أو فُسَاقٌ» وأنَّ هذه الأ التي هي (ِكُنتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أذْرِجَتْ لِلنّاسِ). 
وخَيرُها هو القَرْنُ الأوّلُ» كان عامتُهم كُفَارَا أو فُسَافَاء ومضموئُها أنَّ هذه الأمّةَ 
شَرُ الأمم وأنّ سابقي هذه الأَمَةِ هُمْ شرازهاء وكُفرُ هذا مما يُعلَمْ بالاضطرارٍ مِن 
دِينِ الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 


(3)وقال الشُوْكَانِيُ في (السيل الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَهَادَتَانٍ 
والصَّلاةٌ: ولم تظهَز فيها خَصلةٌ كُفرَِةٌ ولو تأوبلَا لا بجوار [أَيْ إِلّا بِذِمَةٍ وأمان. 
قالّه حسين بن عبدالله العدّري في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ 
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الشيحٌ صِذِيق حَسَن ذَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليَهود والنّصارَى دِينّهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] والّا 
فدارُ كُفْرٍ... ثم قال -أي الشُوْكَانِيُ-: الاعتِبارٌ [أَيْ في الدار] بِظُهِورٍ الكلمة: فَإِنْ 
كائتِ الأوامرُ والنَُواهِي في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَستَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكُفَّارٍ 
أن يَتَظاهرٌ بكُفره إِلّا ِقونه مَأذونَا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه دازٌ إسلام؛ ولا 
يَضْرُ ظهورُ الخصالٍ الكُفرِيّة فيهاء لِأنّها لم تظهز بِقُوَةِ الكفَارٍ ولا بِصَولَتِهم كما هو 
مُشاهدٌ في أهلٍ الذِّمّةِ مِنَ اليهود والنّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المَدائن 
الإسلاميّة» واذا كان الأمرُ العَكْسّ فالدارٌ بالعس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناط 
الحُكم على الدَّارٍ راجح عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها والمُتَفَذٍ لها... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدَ عند صف دارٍ الإسلام مِن أنْ يَكون نِظَامُ 
الحُكم فيها إسلامِيًا [وآأنْ تكون سُلطةٌ الحُكم فيها لِلمُسلمِينء فَإذا كائتِ السُلطةُ 
والأحكامٌ المُطَبَّقة للكُفَارٍ كائتِ الدَّارُ دار كفرء وإنْ كان حُكمٌُ المُسلِمِين هو النَّافِدَ 
كائّث دار إسلام» ولا عبرة بكثرة المُسلِمِين ولا المشركين في الدَّارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ 
على الدَارِ] تبَعْ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أَي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ 
ظُهِورَ الكفر في دارٍ الإسلام بجوارٍ لا يُعَيَرُ مِن خكم الدَّارٍ شَيئَاء كما أنَّ ظهور 
شعائرٍ الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بِحِوارٍ منهم أو لِعَدَم تَعصّبٍ (كما هو الحال الآن 
في كَثِيرٍ مِنَ البُلدان) لا يُغَيَر من حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 
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(4)وقالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في هذا 
الرابط على موقعهه: ويَجِبُ هَذمُ هذه الأضرحة, لأنَّ إقرارز هذه الأضرحة 
والمَزَارَاتِء ووَضْع رُسُومِ عليها [أَيْ فَرْض ذَفْع قَدْرٍ مِنَ المالٍ مُقابلَ السّماح 
بزتازتها] والاعتراف بهاء هو إقرارٌ للشركء وهذا يَجِعَلُ الدّولة المُقِرَّة لهذه 
الأضرحة دولةً شركيّة وليسث دَولةً إسلامِيّة. انتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فَدَارُ الإسلام هي التي يَعلُوها حُكْمُ الله فعا لا شعاراء حَقِيقةَ في الواقع لا كَلَامَا في 
الكثّب والمُناسَباتِ؛ فهذه الداز بهذه الصّفة لا وُجودَ لها الآنَ في هذا الزَْمانِ وَلَا 
حَوْلَ وَلَا قْوَةَ إِلّا باه اللّهُمّ إلا مِن إماراتٍ مُسلمة تحكُمُ بشرِيعة الله يَعلُوها حُكْمْ 
الله حَقِيقةً واقِعًا مَلمُوسَا في كُلّ مَناجي الحَيَاةٍء على فَتَرَاتِ مُتَباعِدةٍ» وسُزْعانَ ما 
يَتَكالبُ عليها الأعداءً مِن كل حَدَبٍِ وصَؤب وتَرْمُونها عَنْ قَوْسٍ واددء شَرَقيّهم 
وغَرْدِيّهم عَرَيْهم وعَجَمُهم [قلث: كُلُ مَن لم يُنْكِز ما يَفْعلّهِ هؤلاء العَرَبُ أو هؤلاء 
الج في ذلك -بيدِهء قن لم يَستَطِغ انه إن لم يَسْتَطِغ فبقلبه (َدَِكَ أضْعَفُ 
الإيمَان وَلَيِْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَّةُ خَرْدلِ)- فهو مُزْتَدُ عنٍ الإسلام إن كان 
يَدَعِي الإسلامٌ» سَوَاءٌ أكَانَ فَرْدَا أو طائفة أو دولة], الكُلُ انّقَقَ على مُحازبة 
الإسلام, بَلْ كن ما هو إسلامِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإسلامَ يَحْكُمُ في 
المالِء والحُدودء والدّماءٍ والعلاقاتٍ الخارجيّة بينَ الذْوَلِء فالإسلامُ يَحكُمُ في كُل 
شيءٍء فهو دِينٌ شاملٌ كامِلٌ عَقِيدةً وشريعة ومنْهاج حَيَاةٍء فهو كُلّ لا يَتَدَرَّأْ ولا 
يَتبَعَضُء ولا هو مَوضِع اختِيارٍ مِنَ البَشَرٍ بَلَ هو مَلزِمٌ لِكُلِ البَشْرِء فَدَارُ الإسلام 
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هي التي يَعلُوها وبَحْكُمُها الإسلامُ في كُلّ شيءٍ ولا وجود للدَّوانِينِ القضعيّة فيها. 
ونَفْصِدُ بِالقَوَانِينِ القضعيّة [القَوَانِينَ] المُخالفة شرع اله المُبَّلة لأخكام الله 
الثابتة» فتَبْدِيلُ حُكْم الله الثابتِ بقانونٍ وَضْعِيَ بَدَلُا منه هو كُفْرٌ ورِدَّةٌ وحُروجٌ مِنَ 
الإسلام» ما القَوانِينُ الإدار ته التي لا تُخالفُ دِينَ الله ولا تُعَيَرُ حُكْمَا من أحكامه. 
مِنْلَ المُرورٍ والجّوازاتٍ والهُوِيّةٍ وشهاداتٍ الميلادء ونُظّم إدارة القيئاتِ والجامعاتٍ 
والمّدارسء وغيرها مِنَ التّحاكم الإدَارِيء فَلَيْسَ في ذلك شيء وكُلُ هذا جائرٌ 
ومَحْمُودٌ» وضابطه أنْ لا يُعَدَرَ حُكُمَا مِن أحكام اله ولا يُبَيََ عُقُوبة أو حَدًَا من 


حُدود الله أو يُصَادِمَ شَرْعَ الله. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إِنَّ النشْرِيعَ حَقٌّ 
الله وَحْدَهء والقَلِيل مِنَ التَشْرِيع [بِغَيرٍ ما أَنرّلَ الله] كُفز ورِدَّةٌ... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: ومُطَلَّقُ الطاعة في التُشْرِيع [بِعَيرٍ ما أنرَّلَ اللهُ] مع العلم بالمُخالفة 
كُفرٌء أيْ لو أطعت المُشَرّعَ [بِغَيرٍ ما أنرَّلَ الله] في القَلِيلٍ فَإِنّ هذه الطاعة تُعتبَر 
كُْرَا كما قال تعالى (وَإِنْ أَطَعْنْمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمُشركون) أي الطاعة في الكُفرٍ إختِيارًا. 
وهذا من قَواءعٍدٍ التٌُوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الحاكِم بِغَيرٍ ما أنزّلَ الله لا يَخْلُّو إِمّا أنْ 
يَحكُمَ بخلاف الشرع جاهلا جَهلًا يُعَدَرٌ به فهذا لا يُحكَمُ بكفره إجماعًا؛ وإمّا أَنْ 
يَحكُمَ بخِلافٍ الشرع وهو يَعلَمْ مُخالّفة حُكمه للشّرع.ء فهذا ما أنْ يَكفْرَ مُطلَقَاء وإما 
أن لا يَكقُرَء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنّ الجنس المبيح لِلدَّم لا فَرْق بَيْنَ فيه وكثيره. 
وغَلِيظه وخَفيفهء في كونه مُبِيحَا لِلدّم, كالزْنَى والمُحارية» وكذلك الحُكمُ بِغَيرٍ ما 
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أنَزَّلَ الله لا فَرْق بَيْنَ يِه وكثيره. وغَلِيظِه وخَفِيفِهء كما قال إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في 
(الصارم المسلول)] (وهذا هو قِياسٌ الأصولء فَمن رَعَمَ أَنّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ 
ما يُبِيحُ الدَّمَ إذا كَثْرَ ولا يُبِيحُه مع القِلّة فَهَدْ خَرَجَ عن قياس الأصولء وليس له 
ذلك إلا نض يكونُ أضْلًا بتفِه)» ولا ئصٌ مِنَ الله ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بُقَرَقُ بَيْنَ القَضايًا الجُزئيّة وبَيْنَ القَضايًا العامة في الحُكم بِغَيرٍ ما أنزَّلَ الله فَظَهَرَ 
بُطلاثه [أيٍ بُطلانُ التّفريق]؛ وقد بَسَطْتُ القول في رَدٍ هذا التَفريقٍ في الحُكم بغيرٍ 
ما أنرّلَ الله في رِسالَّتِي (تحكِيمُ القُرآنِ في تكفيرٍ القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأَكْتّرون في بَلَدِ ما لا يُصَلُونء وكانوا يَظُنُون أنْ تَزكَ الصَّلاةِ مَعصِيَةٌ 
لا كُفْرٌء فهل يُحكَمُ على أَهْلٍ هذا البَلَدِ بأنّهم كُفَارٌ على الغموم, أيْ أنّ (الَضلُ فيهم 
الكفْرُء ولا يُحْكَمُ لأَحَدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا عُلِمَ بأنّهِ يُصَلَي)؟. 


عمرو: نَعَمْ... قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
ولكن هَل يُشْتَرَطُ أنْ يكون عالِمًا بما يَتَرَنَبُ على مُخَالَفَتِه مِن كُذْرٍ أو غَيرِه أو 
يَكْفِي أنْ يكون عالِمًا بالمُخاّفة وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ عليها [أَيْ يكون عالِمًا 
بأنّ هذا الشيء المُتلَبٍسَ به مُذَالِفَ للشزع. وبَجْيَلَ الغقوبة المُتَرَيِبةَ على هذه 
المُخالفة]؟. الجَوابُ» الظاهِرٌُ [هو] الثاني, أيْ إِنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِه بالمخائفة كافٍ في 
الحُكُم بما تقتضِيه [هذه المُخالّفة]» لأنَّ النبيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدهِ وَسَلَّمَ أوجَبَ الكَقّارة 
على المُجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلْمِه بالمُخالئفة مع جَهْلِه بالكفارة» ولأنّ الزَّانِي 
الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرجَمْ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ على زناه ورُيّما لو 
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كان عالقا هنا زَنَّي+ انتهى. وقالَ الشيخ ابن عثيمين أيضًا في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى (ِالَّذِينَ قَانُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ ؤمن قُلُوبُهُمْ): إذا 
قال قائلٌ (ِألَسْنا مَأْمُورِين بأن تَأَخُدَ الناسّ بظواهرهم؟). الجوابُء بَلَىء نحن 
مأمورون بهذاء لكنْ مَن تَبَيّنَ نفاقه فإنّنا تُعامِلُه بما تَقْتَضِي حاله كما لو كان مُلِنًا 
للنفاق» فهذا لا نَسْكُتُ عليه أمّا مَن لم يُعْلِنْ نفاقّه فإنّهِ ليس لنا إِلّا الظاهرٌ. 
والباطِنُ إلى الله كما أنّنا لو رَأَيْنا رَجُلًا كافِرًا فإنّنا نُعامِلُه مُعَامَلةَ الكافرِء ولا تقول 
(إنّنا لا نُكَفْرُه بعيْنِه4. كما اشثبة على بعض الطَلَبَةٍ الآن» يقولون (إذا رَأيتَ الذي 
لا يُصَلّي لا تُكَفْره بعيَْنِه)» كيف لا أَكْفْرُهِ بعَيْنِه؟!. [يقولون] (إذا رَأَيتَ الذي يَسْجُدُ 
للصّنّم لا تُكَفْرْه بِعيْنِهء لأنّه نما يكونٌ قَلْبْه مُطْمَيِنّا بالإيمان)» هذا غَلَطْ عظيمٌ, 
نحن نَحْكُمُ بالظاهرٍ فإذا وَجَدْنا شَخْصًا لا يُصَلِّي كُلنا (هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ أفواهِناء إذا 
َأيْنا مَن يَسْجْدُ للصّنَم فنا (هذا كافر)» ونْعيْنُه ونلَزِمُه بأحكام الإسلام فإنْ لم يَفْعَلْ 
فتلناه. انتهى. 


زيد: ما هي طْرُق تُبوتٍ الحُكُم بالإسلام؟. 


عمرو: هُنَاكَ طُرُْقٌ ثَلانَةٌ يُخْكَمْ بِإِخْدَاهَا عَلَى كَوْنِ الشَّخْص مُسْلِمَاء وَهِيَ النَّصء 
وَالدَّلالَةُ وَالتَبَعِيَهُ (إمَا لِلسَّابِي أو لِلأَبَوَيْنِ أو للطائفة أو لِلدَّارِ)؛ ولا يُقَّدَمْ الحم 
ِالتَبَعيّة على الحُكم بِالنَّصٌ أو الدّلالّة, ولا يُقَدَمْ الحُكُمُ بِالتَبَعِيَّةَ ِلدَّارٍ على الحُكُم 
ِالتَبَعيّةِ ِلطّائفة, ولا يُقَدَمْ الحُكُمُ بِالتَبَعِيّةِ للطّائفة على الحكم بِالتَبَعِيّةِ لأَبَوَيْنِء ولا 
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بُقَدَمْ الحُكُمُ بِالتَبَعِيّةِ ِلأَبَوَيْنِ على الحكم بِالتَّبَعيِّ للسَّابِي؛ وإليك بَعضُ أقوالٍ العْلماءِ 
فى ذلك: 


(1)جاء في الموسوعة الفقهية الكْوَْتِيَّةٍ التي أُضدَرَئها وزارةٌ الأوقافٍ والشؤُونٍ 
الإسلامية بالكُوَئتِ: ذَكَرَ الْفْمَهَاءُ أنّ هُنَاكَ طْرُقَا نَلانَة يُحْكَمُ بها عَلَى دَوْنَ الشّخْص 
مُسْلِمًا وَهيَ النَّصّ وَالتَّبَعِيَّة وَالدَّلانَهُ. انتهى. 


(2)وقال الْكَاسَانِيَ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): الطُرْقْ الَّتِي يُحْكَمُ بها بِدَوْنٍ 
الشخص مُؤْمئًا [قال الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمانُ يشملُ الدين كله. ولا فرق بينه ودين الإسلام» وهذا حينما ينفرد أحدهما 
عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا في السياق] فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان 
وعمل الجوارح., ويصدر مِنَ المُؤْمِنِ كاملٍ الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق» وبفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار [أي تصدِيق] القلب 
وعمله [كالخَّوفٍ والمَحَبَّةٍ والرّجَاءٍ والحَيّاءٍ والتَّوَكْلِ والإخلاصء وما أَشْبَهُ]؛ ولا 
يصدر إلا مِنَ المُؤْمِنِ حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى: فكل مؤمن مسلم ولا 
عكس. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيَةِ 
ِالإِسْكَنْدَرِيّة) في فقوى له على هذا الرابط: فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام 
والإيمان. إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنىء وإذا اجتمعا في السياق افترقا 
في المعنى)؛ فهذا في الأغلب الأعم, والا فأحيانًا يجتمعان في السياق ويجتمعان 
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في المعنى أيضًاء مثل قوله تعالى (قُل تَزْلَهُ روح الْقُْدْسِ مِن رَبك بِالْحَقّ لِيُتَبَتَ 
الَذِينَ آمنُوا وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ برهامي-: لا يلزم 
من الحكم بأن فلادًا مسلم أنه ليس بمؤمن الإيمان الواجبء بل إنما نحكم بما 
علمناء وإذا لم يظهز منه ما يقدح فيه فيصح أن يُقال (هو مؤمن في أحكام 
الظاهر), نحو (ِوَمَن قَتَلَ مُؤْمَا خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَةِ) ولا يلزم [أي في الرَقَبَةٍ 
المُخَرّرة] إلا الإيمانُ الظاهرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ برهامي-: الذي نَطَقَ 
الشهادتين مؤمن في أحكام الظاهر. انتهى] ثلَانّةٌ (نَصٌء وَدَلَانَ وَتبَعِيةٌ)... ثم قال 
-أي الَْاسَانِيُ-: أَمَا الّصُ فَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَةِ أو بِالشَّهَادَتَيْنِء أَوْ يَأَتِيَ بهمًا 
مع التَّبَرُوٍ مِمَا هُوَ عَلَدْهِ صَرِيحًا؛ وَنَيَانُ هَذِهٍِ الْجُعْلَةِ أَنَّ الْكَقَرَةَ أَضنَافٌ أَزتعة 
صِنْفٌ مِنْهُمْ يُنْهِرُونَ الصَّانِعَ [أي الخالق. وقد جاء في الموسوعة العمَدِيّةٍ (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإاشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: من صفات الله 
تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش, فنصف الله تعالى بهذه الصفات 
على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ 
والممسك والباطش, وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به... ثم جاءً -أَيْ في 
الموسوعة-: يوصف الله عر وجل بأنه صانغ كل شيء. وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة؛ وليس (الصانع) من أسمائه تعالى. انتهى باختصار] أَصْلًا وَهُمْ الدَّهْربَةُ 
الْمُعَطْلةُ؛ وَصِنْفَ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بالصَانِع وَيُنْكِرُونَ تَوْحِيدَهُ وَهُمْ الوَتَنِيَهُ وَالْمَدُوسُ, 
وَصِدْفٌ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بالصَّانِع وَتَؤْحِيدِهِ وَيُنْكِرُونَ الرسَالَةَ رَأُسَا وَهُمْ قَوْمّ مِنَ 
لْفلاسِفَة, وَصِدْفٌ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بِالصَانِعِ وَتَوْحِيدِهِ وَالرِسَالَةِ فِي الْجُملَةِ لَكِنَّهُم 
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يُنْدِرُونَ رِسَالَةً نَبيَنَا مُحَمّدٍ عَلَيْهِ أَفُضَل الصَّلَاةٍ وَالسَلَام وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؛ 
فَإِنْ كان مِنَ الصَنْفٍ الأول [الذين يُنْهِرُونَ وُجودَ الخالق] وَالثَانِي [الذين يُنْكِرُونَ 
تَؤْحِيدَ الخالق] فَقَالَ (لا إلَة إِلَّا الل يُحْكَمُ يإسْلامه. لأنَّ هَوْلَاءٍ يَمْتَنِمُونَ عَنٍ 
الشَّهَادَةٍ أَضلَاء فَإِدَا أَقَرُوا بها كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَ إِيمَانِهخ, وَكَذَلِكَ إِدَا قَالَ (أَشْهَدُ أن 
مُحَمّدَا رَسُولْ الله لِأَنْهُمْ يَمْتَنِعْونَ مِنْ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتَي الشَهَادَةِ فَكَانَ الإثْيَانُ 
بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا -أَيَتَهُمَا كائث- دَلَالَةَ الإيصان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَئْفٍ الثَايِثْ [الذين 
يُنْهِرُونَ الرَسَالَةَ في الْجُمْلَةِ] فَقَالَ (لا إل إِلّا الله لا يُخْكَمْ بِإسلامهء لِأنَّ مُنْمَرَ 
الرَسَالَةٍ لا يَمْتَنِعُ عَنْ هَذِهٍ الْمَقَالَةِ: وَلَوْ قَالَ (أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا رَسُولَ الله) يُحْكَمْ 
بإسلامه. لِأَنّهُ يَمْتنِعُ عَنْ هَذِهٍ الشَّهَادَةِ فَكَانَ الإِقَرَارُ بِهَا دَلِيل الإِيصَان؛ وَإِنْ كَانَ 
مِنَ الصَّئْفٍِ الرّابِع [الذين يُنْهِرُونَ رِسَالَةَ نَبِيَنَا مُحَمّدٍ عَلَدْهِ َفُضَلُ الصَّلَاةٍ وَالسَّلَام] 
َأتَى بِالشّهَادَتَيْنِ فَقَاَ (لَا إِلَه إلا اله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الّه) لَا يُحْكَمْ بِإسْلامه حَتَّى يَتبَرَأ 
مِنَ الدِينِ الذي عَلَيْهِ (مِنَ الْيَهُودِيّةِ أو النّصْرَانِيّة) لأنّ مِنْ هَؤُلَاءٍ مَنْ يُقِرُ برِسَالَةِ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ لَكِنّهُ يَفْولُ (إِنَهُ بعت إلى الْعَرَبِ خَاصَّة دُون 
غَيْرِهنْ)» فَلَا يَكُونُ إِنْيَائُهُ بِالشَهَادَتَيْنِ بِدُونِ التَبَرُوْ دَلِيلًا عَلَى إيمانِهء وَكَذَا إِذَا قَالَ 
يَهُودِيٌ أو نَضْرَانِيٌ (أنا مُؤْمنٌ) أو (مُسْلِمٌ) أو قَالَ (آمَنْتُ) أؤ (أَسْلَمْت) لَا يُحْكَم 
إسْلامه. لِأنْهُمْ يَدَعُونَ أَنّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمُسْلِمُونَء وَالإِيصَانُ وَالإِسْلَامُ هُوَ الذي هُمْ 
عَلَدْهِء وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيفَةَ أَنَهُ قَالَ (إذَا قَالَ الْيَهُودِيُ أي النَّصْرَانِيُ (أنَا 
مُسْلِمٌ) أؤ قَالَ (أَسْلَمْتُ). سُيِلَ عَنْ ذَلِكَ (أيّ شَيْءٍ أرَذت به؟). إن قَالَ (أَرَدتُ بِهِ 
تزك الْيَهُودِيّةِ -أو النّصْرَانِيّة- وَالدُّهُولَ في دِين الإسْلام) يُحْكَمُ بإِسْلامه؛ وَإِنْ قال 
(أرَدْتُ بقَولِي "أَسْلمث أَنِي على الْحَقَ" وَلَمْ أَرِذ بِدَلِكَ الرُجُوع عَنْ دِينِي) لَمْ يُحْكم 


جم 
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بإسلامه. وَلَوْ قَالَ يَهْودِيٌ أو نَصْرَانِيٌ (أشهَدُ أنْ لا إلّة إِلَّا اله وَأَتبَرَأ عَنِ 
الْيَهُودِيّة أو النَصْرَانِيّة) لا يُحْكَمُ بإسلامه. لأنّهُمْ لا يَمتَِعُونَ عَنْ كَلِمَةٍ التَوْحِيدِ 
وَالتَبَروٍ عَنِ الْيَهُودِيّة وَالنْصْرَانِيَة لا يَكُونُ دَلِيلَ الدَّخُولٍ في دِينٍ الإسْلامء لِاحْتِمَالٍ 
أنَهُ تبَرّأْ عَنْ ذَلِكَ وَدَخَلَ فِي دِينٍ آخَرَ سِوّى دين الإسلام, فلا يَصْلْحٌ التََرؤُ ديل 
الإيمَانٍ مَعَ الاحْتِمَالٍ» وَلَو أَقَرَ مَعَ ذَلِكَ فَقَالَ (دَخَلْتُ في دين الإسْلام َو في دين 
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) حُكِمَ بالإشلام لِزَوَالٍ الاخْتِصَالٍ)... ثم قال -أي 
الْكَاسَانِيُ-: وَأَمّا بَيَانُ مَا يُحْكَمْ بِهِ بكوْنهِ مُؤْمنًا مِنْ طَرِيق الدَلَالَة فَنَذو أَنْ يُصَلِي 
كِتَابٌِ» أو وَاحِدٌ مِنْ أَهْلٍ الشّزكء في جَِمَاعَة؛ وَلَوْ قَرَأْ الّْرْآنَ لَا يُحْكَمْ يإسلامه. 
حْتِمَالٍ أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ مَا فيه مِنْ غَيْرٍ أنْ يَْتَقِدَهُ حَقِيقَه إِذ لَا دل مَنْ يَعْلَم 

شيك يُؤْمنُ به... ثم قال -أي الْكَاسَانِيُ-: وَأَمَا الْحُكْمْ بالإشلام مِنْ طريق التَبَعِيّةِ 
فإِنّ الضبع يفقم يإشافيه تنا لِأَبَوَدْهِ وَيْحْكَمُ بِإِسْلامه تَبَعَا لِلدّارٍ [يَعنِي إذا كائث 
دار إسلام] نضا لجل فيه أن الصّبِيّ يَتْبَعْ أَبَوَيْهِ في الإشلام وَالْكُفِْ وَلَا عِذْرَةَ 
بالدّارٍ [يَعنِي : سَوَاءٌ كَانَتْ دان إسلام أو داز كُفْرِ] مَعَ وجُودٍ الأَبَوَيْنِ... ثم قال -أي 
الْكَاسَانيُ- :ود المزئء إن كان ونوا في الإشلام (بأن ولد رن وَل وَهما 
مُسْلِمَانٍِ)) َم م إرْمَدًا لا يُحْكُمُ بِرِدّته ما ذَامَ في ذَارٍ الإشلامء لِأَنَهُ لما وَلْدَ وَأَبَوَاهُ 
مُسْلِمَانٍِ فََذْ حُكِمَ بإِسْلَامِه تَبَعَا لِأَبَوَنْهِ فَلَا يَرُولُ بِرِدَّتِهِمَاء لِتَحَولٍ التَبَعِيّةَ إِلَى الدّاٍ 
فُمَا دَامَ في دَارٍ الإشلام يَبْتَى عَلَى حُكْمِ الإ لام تَبَمَا لِلِدَارٍ... ثم قال -أي 
الْكاسَانِي-: وَإنْ كان [أَيْ وَلَدُ الْمُزتَدِ] مَوْنُودَا في الرّدَةِ بن إزتَدَ الزّوْجَانِ وَلَا وَلَدَ 
لَهُمَا)؛ ثم حَمَلتِ الْمَرْأَةٌ مِنْ زَوْحِهَا بَعْدَ رِدَّتِهَاء وَهُمَا مُزْتَدَانِ عَلَى حَالِهمَاء فَهَدَا 


ًَّ 
> 


الْوَلَدُ بِمنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ (لَهُ حُكُمُ الرَدّة). انتهى باختصار. 
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َي و 


(3)وَرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَدّْهُ أَنَهُ قَالَ: َمّا تُوْفْي 
لني صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتُخْلِف أَبُو بَدْرٍ وَكَقَّرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبٍ قَالَ عُصَرُ 
(يا أَا بَهْرِ كيف ثُقَاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُول الَّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أمِ أمرّث أن 
أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا "لا إلَّة إِلّا الله, فَمَنْ قَالَ 'لا إِلَّه إِلّا الله" فَهَّدْ عَصَمَ مِنّي 
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقهِ وَحِسَابُْهُ عَلَى اللهِ))» قَالَ أَبُو بَدْرِ (وَالَهِ لَأَقَاتَِنَ مَنْ هَرَّقَ بَيْنَ 
الصَّلَاةٍ وَالزَكَاةٍء فَإنّ الزّكَاةَ حَقُ الْمَالِ وَالنَهِ لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا كَانُوا يُؤدُونَهَا إِلَى 
رَسُولٍ اللّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لََائلَنْهُمْ عَلَى مَنْعَِا) قَالَ عُمَرُ (ِقَوَائَهِ مَا هُو إِلّا 
أن رَأَيْتُ أَنْ قد شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَقُ). انتهى. ومَالَ ابْنُ 
حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): وَفيهِ [أيْ في حَدِيثِ أبي هُرَدْرَة السَّابقٍ ذِدْرُهُ] مغ قَدْلٍ 
مَنْ قَالَ (لَا إِلَه إلا اللّه) وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَاء وَهْوَ دَذَلِكَ لَكِنْ هَل يَصِيرُ بِمُجَرّدِ ذَيِكَ 
مُسْلِمًا؟. الرَّاجِحٌُ لاء بَلَ يَجِبُ الْكَفُ عَنْ قَنْلِهِ حَنََى يُخْتَبَنَ فإنْ شهد بِالزسَالةِ ولتم 
أَخْكَامَ الإسْلام حُكِمَ بِإسْلَامِهء وَإِلَى ذَلِكَ الإشَارَةٌ بِالاسْيِئْنَاءِ بِقَوْلِهِ (إلّا ب بحَقّ الإسْلام) 
لرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (أُمِزتُ أن 
َقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَة إِلَّا الله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُول اللّهِ وَُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
5 الزّكَاةَ فَإِذَا فَعلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ل بِحَقّ الإِسْلام 
بُهُمْ عَلَى الله [قال الْخَطَابِيْ (ت388ه) في (معالم السنن): قَونُه (وَحِسَابُهُمْ 
على 7 معناه فيما يَستَسِرُون به دُونَ ما يُخِلُون به مِنَ الأحكام الواجبة عليهم 
في الظاهر. انتهى])]... ثم قَالَ -أي ابْنُ حَجَرٍ- : قَالَ الْبَعْوِيُ ١الْكَافِر‏ إذَا كان وَتَنِيًا 
أو نَنَونَا [قال ابنُ عابدين في (رد المحتار على الدر المختار): والْوَثَنِيْ يُقِرْ به [أي 
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بالله] وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ. انتهى باختصار. وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): 
الَّذِينَ يَعتَقدُونَ أَنّ الْمَخْلُوفَاتٍ كُلّهَا مَصْئُوعَةٌ مِن أَضْلَيْنِ (أَيْ إِلَهَيْنِ إِلَهُ النُور وَهُوَ 
صَانِغ الْخَدْرِ وَإِلَهُ الظَلْمَةِ َه صَانِعْ الشّرّ) يُقَالُ لَهُمْ الدَّنُوبَةُ لِأَنْهُمْ أَنْبَئُوا إلَعَيْنِ 
انْنَيْنِ ‏ انتهى باختصار]ء لا يُقِرُ بِالْوَحْدَانِيَةَ فَإِذَا قَالَ (لا لَه إِلَّا اللّه) حُكِمَ بإِسْلامه. 
ثُمَ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولٍ جَمِيع أَخقَام الإِسْلام, وَتَيْرَأُ مِنْ كل دِينٍ ذَالَفَ دِينَ الإِسْلام, 
وَأَمّا مَنْ كان مُقرًا بالوحدانِية مُنْكِرًا لِلنْبُوّة فَإِنَهُ لا يُحْكَمُ بإاسلامه حَنَّى يَكُولَ 
(مُحَمَدٌ رَسُولْ اللّهِ)؛ فَإنْ كان يَعْتَقِدُ أن الرَسَالَة الْمْحَمَدِيّةَ إلى الْعرَب خَاصَّةً: فلا بُدَ 
أَنْ يَقُولَ (إِلَى جَمِيع الْخَلْق). فَإِنْ كَانَ كَفَّرَ بِجُحُودِ وَاجِبٍ أو اسْتِبَاحَةِ مُحَرّم فَيَحْتَاجُ 
أَنْ يَرْجِعَ عَمّا اغْتَقَدَهُ, وَمُفْتَضَى قَوْلِه [أَيْ قَوْلٍ الْبَعَوِيَ] (يُجْبَرْ) أنّهُ إذَا لَم يَْتَزْم 


(4)وقال الشيحٌ عبذالعزيز بِنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشربعة 
الإسلامية): يَسكُنُ دان الكفر الحربيّة [فال الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على 
موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكْرِء إذا أَطِْقَ عليها (دان الحَزب) فَباعتِبارٍ مَآلِها 
وتَوَفُع الدزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الأضلُ في (دارٍ الكَفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) ما لم تزتَبِط مع دار الإسلام 
بغهود ومواثيق» فإن إرتَبَطّث فتُصْبحَ (دار كُفْرٍ مُعَاهَدةً)؛ ٠‏ وهذه العُهودٌ والمَوائيقٌ 
لا تُغَيَرُ مِن حَقِيقةٍ دار الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
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(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتتراض مِنَ البُنوكِ الرّتَوِنَةِ القائمة 
خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُّلادَظ أنَّ مُصطلّح (دارٍ الدَزْب) يَتَداخَلُ مع مُصطلح (دارٍ 
الكفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ الفُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخُ محاجنة-: دُلُ دارٍ حَرْبٍ 
هي داز كُفْرٍ ولَيسَتْ كُلُ دارٍ كُفْرٍ هي دار حَزب. انتهى. وجاءً في الموسوعة 
الفقهية الكُوَئْتِيّة: أَهْلُ الدَزبٍ أو الحزبيُونء هُمْ غيرُ المُسلمِين» الذين لم يَدْخُْلوا 
في عَفَدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَنّعون بِأصَانٍ المُسلِمِين ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي 
ليس بَيْنَهِ وبين المُسلِمِين عَهْدَ ولا أَمَانٌ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حسينٌ 
بِنُ محمود في مَقالة له على هذا الرابط: ولا عِبْرَةَ بقَولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون). 
فليس في شَرْعنا شيء اسْمَة (مَدَنِيّ وعَسْكَرِيّ)» وإِنّما هو (كافٌ حَرْبِيّ ومُعاهَدٌ), 
فكُلُ كافرٍ يُحارِيُناء أو لم يَكْنْ بيننا وبينه عَهْدٌء فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم 
وَالَدَزِيَةِ لقال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِبق الْقَنِيمَة): فَأمَا الذّزِيَةُ فُهُمْ النْسَاهُ وَالصَبْيَانُ يَصِيرُونَ 
ِالْقَهْرِ وَالَْلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمدُ بِنُ رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء والمدرس 
الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل 
هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِيَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًَا كافرٌ بَرِيِءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُضطلَحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الطرهوني:: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوحَدُ كاف بَرِيءٌ ولا يُوحَدُ 
شي يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغٌ في شَرِيعتِنا. انتهى. وقال 
الْمَاوَزْدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَبَجُورُ لِلْمْسْلِم أَنْ يَْثْلَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ 
مِنْ مُقَاتلَةِ [المُقَاتلَةٌ هُمْ من كانوا أَهلًّا للمُقاتلة أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتين 
أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلة فَهُمْ المرأة. والطفل؛ وَالشَيْحُ الهَرِمُ: وَالرَّاهث 
وَالرمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيَِةٍ مستمرّة تُغجزه عن القتالٍ 
كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ وَالمَفُلُوجُ 'وهو المُصابُ بِالشَّلَلٍ اليَصْفِيّ"' وَالْمَخْدُومْ 
'وهو المُصابٌ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً مَن يُصَابُ به' و الأَشَلُ و ما شابّة), 
وَنَدْوُهِد] الْمُشركين مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قاتل أم لم يُقاتّل]. انتهى. 
وقال الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقَسِمُ 
إلى قسمّينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصلٌ فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد 
المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, قال (ِنْمَّ كَانَ الْكُفَارُ 
مَعَهُ بَْدَ الأَمْرِ بِالْجِهَادٍ ثَلامّةَ أَقْسَامء هل صُلْح وَهُدْنَةٍ وَأَهْلُ حَرْبء وَأَهْلُ ذِمّةِ) 
لدو لا تكون ذَمِيَهه بَنْ تكون ما حَزْبِيةَ أو مُعاهدة؛ والذْمَهُ هي في حَقّ الأفراد 
في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌ 
حَلَالُ الم والمالٍء والعوزض إبالسَّبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأَوَّلُء الُفَاُ 
وَهُمْ الأضل [أيْ أن الأصل في سُكَانٍ دار الكفرٍ هو الكُفرُ؛ وهو ما يَتَرَنَْبُ عليه 
الحُكمُ بتكفير مَجهولٍ الحالٍ مِن سُكَانٍ الدَّارِه في الظاهر لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ 
خلَاف ذَلِكَ. قلتُ: وَكَذَلِكَ داز الإسلام» فإنّ مجهول الحالٍ فيها محكومٌ بإسلامه. في 
الظاهِرٍ لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ خلافٌ ذَلِكَ. وقد قال الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
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الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع) 
تحت غنوان (القَرقُ بَيْنَ المُدّعِي والمُدّعَى عليه): قالَ [أي الحجاوي في (زَادُ 
الْمُسْتَقَنِع)] رَحِمَه اللّهُ (المُدّعِي مَن إذا سَكَتَ نُرِكَء والمُدّعَى 11 إذا سَكَتَ لم 
يُترَك)» هذه المسألةٌ تُعرَفُ ب (مَسألةٌ تمييز المُدَّعِي مِنَ المُدّعَى عليه). ولا يُمِكِنُ 
قاض أنْ يَقضي في فَضِيّةِ حتى يَستَطِيعَ أنْ يُمَيّرَ بَيْنَ المُدّعِي والمُدَّعَى عليه. إِذ 
لا يُمكِنُ لِأَحَدٍ أن يَفصِل في قَضِيٍ حتى ولو لم تكن قَضائَيّة حتى في مسائلٍ 
العلم, لِأنّ الإنسان إذا عَلِمَ مَن هو المُدّعِي قال له (عليك الحُجَّةٌ وعليك البَيّنة): 
وطالبّه بِالحُجَّة والبتنة» وإذا عَلِمَ المُدّعى عليه بَقِيِ على قوله [أيْ على قَولٍ 
المُدّعَى عليه] حتى يَدُلَ الدَّلِيلُ على خلافه؛ ولذلك تَحِدُ طُلَّابَ العم الذين لا 
يُحسنون هذا البابَ يَجِلِسُ بَعصُهم مع بَعضٍ وتقولٌ واحدٌ منهم (أعطِني 0 
والآخَرُ [أي المُخالِفُ له] يَقول (أعطنِي دَلِيلَا» فَهُمْ لم يَعرفوا الأصول ولم يُثبتو 

الأصول. حتى يُمَيَزوا مَنِ الذي يُطالّبُ بِالدَلِيلٍ والحّجَّةِ» ومن هنا قال الإمامُ ا 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَبٍ رَحِمَه الله (مَن عَرَفَ المُدّعِيٍ مِنَ المُدَّعَى عليهء لم يَلتَبِسْ عليه 
حُكْمٌ في القضاءٍ). إِذَا لا بُدَ من مَعرفةٍ المُدّعِي والمُدّعَى عليه كُلُ القَضايَا لا يُمكِنُ 
أنْ يُبَتَ فيها حتى يُعَرَفَ مَنِ المُدَّعِي ومَنٍ المُدّعى عليه. وهذا الضابط الذي ذَكَرَه 
المُصَنْفٌ [أي الحجاوي في (زَادُ المستقنع)] رَحمّه اللَّهُ أن (المُذّ عي مَن إذا سَكَتَ 
ثْرِك): لِأَنَّ الحَقّ حَقّه لو أنّه لا يُرِيدُ أنْ يَدعِي لا نأتي وتقول له (طالِبْ. وتجِبُ 
عليك أنْ ثرافع [أَيْ تَشْكُوَهُ إلى القاضي]). وَالمُدَّعَى عليه إذا أقيمَث عليه الدّعوَّى 
فَإِنّه إذا سَكَتَ نَقُولُ له (أجِبْ) ولا يُترَكُ ويُطَالَبُ بِالرّدْء لَكِنّ المُدّعِيَ لا يُطالَبُ لِأنَّ 
له الحَقّ في أنْ يُطالِبَء وإذا سَكَتَ ولم يُطالِبِ لم يتفض عليه أَحَدٌّ أنْ يَتَكلّمَ ولم 
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يتفرض عليه أَحَدٌ أن يُخاصِمَّء ولَكِنَّ المُدَّعَى عليه لا يُمكِنُ أنْ يُترَكَء َل يُقال له 
(أجِبْ) ومُجبَرُ على الجّواب لو سَكَتَء ومن أَبَى إقرارًا أو إنكارًا لخَصمه كَلَّفَه [أي 
القاضي] إجباراء أمّا المُدَعِي فهو الذي إذا سَكَتَ ثُرِكَء هذا هو الضابط الذي 
إختاره المُصَيْفُ [أي الحجاوي في إزَادُ المستقنع)] رَحِمَه الله... ثم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرُ -وهو صَجِيمٌ وقَوئٌ جدًا- وهو 1 
المُدّعَى عليه مَن كان قَونُه مُوافِةًا للأصلء والمُدَّعِي مَن كان قَونُه خلافُ الأصلٍ. 
فَمَتَلّا شخصٌ جاءً وقال لِفُلانٌ زَنَى) فالأصل أنّه غَيرُ زان فَحِينَئذٍ الذي قالَ (ثُلانٌ 
زَنَى) هذا مُدَّعء والطّرَفُ الآخَرُ -وهو المُدّعى عليه- الأصلُ فيه البَّراءةٌ مِنَ 
التّهَم... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابطً آخَرُ يضبط القضايا 
بألفاظهاء فَقَالَ بَعضُهم «المُدَّعِي من يَقولُ (حَصَلَ كذاء كان كذا))» يُعبَّرون بظّولهم 
(كانَ كّذا) أْيْ بعت إشْتَردتُ. أَجَرْتُ أَذَدَ مِنْي سَيَّارَةٌ أَذَدَ داري» اعتدّى عَلَىّ 
شَتَمَنِي؛ ضَرََنِيء (والمُدّعَى عليه هو الذي يَقولُ (ما ضَرَيثه. ما شتمثه؛ لم يَكُنْ 
كذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي- : وكذلك أيضًا يُعَرَفُ المُدّعِي إذا كان قَولْه 
خلاف الظاهرء والمُدّعَى عليه مَن هو على الظاهرء وتكونٌُ [أيْ تمييرُ المُدَّعِي مِنَ 
المُدّعى عليه أيضًا] بالغرفء فَمَتَلّاه عندنا بالعْرفٍ أنه إذا كان شخصٌ يَسِكْنُ في 
بيت. وجاء 0 وقال (البِيثُ بَيتتي): أو (العمارةٌ عمارَتي).: أو (الأرض 
أرضي). فَحِيَئذٍ الظاهِرٌ أنَّ الأرضٌ لِمَنْ يَعدَلُ فيهاء والبّيت لمن هو ساكِنٌ فيه. 
ُظاهِرُ الغْرفٍ يَسْهَدُ بأنَّ الإنسان ما يَتَصَرّفُ إِلّا في ماله. كذلك لو وَجَّدنا شّخصًا 
راكبًا على بَعِيرِء والآخَرَ غَيْرَ راكبء فقال الرَّاجِلُ [أيْ غيرُ الراكب] (هذا بَعِيرِي) 
فالظاهِرٌ يَسْهَدُ وكذا العْرفٌ يَسْهَدُ بأنّ هذا مُدّعء؛ والراكِبُ مُدَّعَىَ عليه؛ ونَعودُ في 
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ذلك إلى تعرِيف يَنْصٌُ على أنّ الذي خَّلا قَونُه عنٍ الأصلٍ وعن العرف أو الظاهر 
الذي يَشْهَدُ بصدق قوله فَإِنّه حِيئَئذٍ يُكونٌ مدَعِيّاء وأمّا إذا إقترّنَ قَونُه بالأصلٍ [أو] 
إقترَنَ قَولّه بالظاهر فإِنَّنا تقول (إنّه مُدّعَىَ عليه) وجيئئذٍ لا نُطالِبّه بِالحُجَّةِ ونَبْقَى 
على قَُولِه حتى يَدْلَ الدَِّيل على خلافٍ قولِه, فَمَتَاًا قال [أي المُدّعِي] (للانٌ زَنَى): 
الأصل أنّ المُنّهَمَ بَرِيءٌ حتى تَثْبْتَ إداتثه. فَقَونُه [أيْ قَولُ المُدّعِي] مُجَرَّد مِنَ 
الأصلء فتّقول له (انتٍ بالبَيّنة» وأنت مُدّع)» [وأيضًا] إِنّ الغرف يَحكُمُ بأنّ راكب 
الدابّة هو صاحبّها. وكذلك لو كان إثنان على دابَّةٍ فالغرفُ يَقضي أنّ الذي في 
المُقَدَّمهَ مالكّهاء أْيْ لو قال كُلّ منهما (هذه دار بتي] فالذي في المُقَدّةِ مُدّعَىَ عليه 
والذي في الخَلفٍ مُدّع؛ ولو كانا في سَيّارة وأحَدُهما يَقودُ والآخَرُ راكبٌ فَإِنَّ 
الغرت يشهة يآن الذى تقوة الشتارة مالفيا (والاق أوراق الشسلك فك القضدة): 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مقالةٍ له بغنوان (ِحُكْمْ الّجَنْسِ والإقامة 
في بلادٍ غيرٍ المسلمِين) على مَوقعِه في هذا الرابط: والأصل في أهلٍ دارٍ الإسلام 
أن يكونوا مُسلمِينء ولَكِنْ قد يَكونٌُ مِن سُكَانِها غَيرُ المُسلمين وَهُمْ الذْمِيُون 

ولأهلٍ دار الإسلام -سَوَاءٌ مِنِهُمُ المسإمون والذِمِيُون- العصمة في أنفُسسهم 
وأموالهم. المُسلِمون بِسَبَب إسلامهم, والذِمَيُون بسَبَب ذمّتِهم ' فَهُم جَمِيعَا آمدون 
بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمانٍ الشّرع)؛ بِسَبَبِ الإسلام بِالنْسبَةٍ لِلْمُسلِمِينء [و ]بِسَبَبٍ عقدٍ 
الدْمَةِ بالْسِبَةٍ لِلْمّيين. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي الزمناكوبي (مساعد 
عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيل» والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاث الاجتماعِيَّةُ بين المسلمين وغَيرٍ المُسلمين في الشّريعة الإسلاميّة): 
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الأصلُ في أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يَكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلمِينء إِلَّا أنَّ ذلك لا يَتَحَقَّقُ 
في غالب الأمرء فَمَدْ تُوجَدُ إلى جانب الأغلَبيّةٍ الشسلمة طوائفُ أخرّى من غَيرٍ 
المُسلِمِين الذين يُقيمون إقامة دائمة [وَهُمْ الذْمِيُون]» أو مُوَقَتَةً في الدّولة 
الإسلاميّة [وَهُمْ الْمُسْتأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيغُ أبو سلمان الصومالي في 
(الجَوابُ المتسبوكُ 'المجموعة الأُولَّى'): قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لَوْ وُحَدَ في دَارٍ الإسلام مَيَتُ 
مَجْهُولْ الِينِء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ إسلام وَلَا كُذْرِء أو تَعَارَضُ فِيه عَلَامتا 
الإسلام وَالْكُفُْرٍ صلِّي عَلَيْهِ... الأضل فِي أهلٍ دَارٍ الإسلام الإسلامُ... وَلَوْ كان 
الْمَيَتُ في دَارٍ الْكُفْرِ فَإِنْ كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صُلِي عَلَيْهِ وَإِلَّا فََا). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول'): الأصلٌ في دارٍ الإسلام أنَّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيل ما هو الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحدِيدٍ 
الكافِرٍ مِنَ المُسلِمء ومعرفة كل واجِدٍ منهما؟. أقول؛ الضابط هو المُجتمَعاتُ التي 
بَعِيشُ فيها الناسُ, فأحكامُهم تَبَعٌ لِلْمُجتَمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قال -أي 
الشّيحُ الطرطوسي- : قد يَتَخَلَلُ المُجتمَع العام الإسلاميّ مُجِتَمَعٌ صغيزء كَقَزِيَةٍ أو 
ناحِيّةِ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو غالِبُ سُكَانِه كُفَارَا غَدْرَ مُسلِمِينء كَأَنْ يَكونوا 
يَهودَا أو تصارىء أو مِنَ القٌرامطة الباطنِيّين» وغَيرٍ ذلكء فحِيدّئذٍ هذا المجتمَغ 
الصَّغِيرُ لا يَأَذْدْ حُكمَ وقضف المُجتمّع الإسِلامِيّ الكَبِيرِء بَلْ يَأَذْدْ حُكمَ ووضت 
المجتمع الكافِرٍ مِن حيث التّعامُلُ مع أفراده وتَحدِيدُ هَوِيتَهمِ ودِينهم؛ وكذلك 
المُجتَمَعُ الكافر عندما تَتَواجَدُ فيه قَزِبَةٌ أو مِنطقةٌ يكونُ جَمِيعُ سُكَانِها أو غالبُهم 
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مِنَ المُسلمينء فَحِيدَئَذٍ تتَمَيّرُ هذه القَرْيَهُ أو المنطّقةٌ عن المُجتمَع العام الكافِرٍ مِن 
حيث التّعامْلٌ مع الأفرادٍ وتحَدِيدُ هَوتّتَهم ودينهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الطرطوسي- : الناسُ يُحكُمُ عليهم على أساسس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنكتمون وتعيشون 
فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيّة حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةَ المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن 
أخَدِهم ما يَدُلُ على كفره أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإِنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافِرةً حُكم 
عليهم بالكُفرٍ وغُوملوا مُعامَلةَ الكافرين ما لم يَظْهَرُ من أَحَدِهم ما يَدْلُ على إسلامه 
أو أنّه مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا السَّبَب وغيرِه حَض الشارِغ على الهجرة من دار الكُفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخٌ أحمدُ الحازمي في (الرّدُ على شبهة الاستِدلالٍ 
بقَوله تعالى 'قَمَا لَكُمْ في الْسُافقينَ"): الأصلْ فيه [أيْ في الشخص] إِنْ كان يَعِيثلُ 
بَيْنَ المُسلمِين فهو مُسِلِم... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: وإذا ظَهَرَ منه [أيْ مِنَ 
الشّخص] الإسلامُ» قالَ الشّهادتين وصَلّى وصاء ونَحْوَ ذلك مِنَ الشّعائرٍ التي تُمَيَرُ 
المُسِلِمَ عن الكافرء حِيدَئذٍ نَحكُمُ بإسلامه. هذا باعتِبارٍ الظاهر. انتهى. وقالَ الحافظ 
ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذَا زَنَا مَنْ نَشَأْ في دَارٍ الإسلام 
بَيْنَ الْمُسَلِمِينَ وَادَعَى الْجَهُلَ بتخريم الزّنَا لَمْ يُقْبَل قَوْنُهُ لأنّ الظاهِر يُكَدِبُهُ وَإِنْ 
كَانَ الأصلُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وفي فَتَْى صَوتَيَّةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخٌ عبدالعزيز الريسء سُيِلَ الشيحٌ 
(أرجو التَّعلِيقَ على قاعٍدة (تعارضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فكانَ مِمّا أجاب به 
الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أُقَرِبَ كَثِيرَا مِن شتَاتِ وفُروع هذه القاعدة فيما 
يَلِي؛ الأمرٌ الأوّلُء المْتَعيّنُ شرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتّلُ عن الأصلٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ 
شرعيّء لِلأدِلّة الكذيرة في حُجِيَّة الاستصحاب (أي البّراءة الأصليّة), فالمتعيَنُ 


)42( 


شَرعًا أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَّلَ عن هذا إِلَّا بِدَلِيلِء ذلك إذا شك رَجُلُ مُتَوَضَئٌ 
ومْتَطّهَّرٌ في طهارزته فالأصل طهارَئه [قالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): 
مَراتِبُ العلم تَنْقَسِمٌ إلى أَرْبّع مَرَاتِب؛ الوَهُمُ, والشَّكء والظّنُّ (أو ما يُعبَرُْ عنه 
العُلَماءُ ب "غالب الظّنّ")» واليّقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُ؛ وهو أَقَلُ العلم 
وأَضْعفُه وتقديزه مِن (61!) إلى (049/)., فَما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرُ وَهْمَا؛ 
والمزتبةٌ الثانِيَهُ [هي] الشّكُء وتكونُ (7050)» فَبَعْدَ الهم الشَّكُ فالوهة لا يُكلْفُ 
به. أيْ ما يَرِدُ التَّلِيفٌ بِالظَّنُونِ الفاسدة. وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ العزُ بن عبدِالسلام 
َحِمَهِ الله في كتابه النَّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام): فقالَ (إِنَّ الشّرِيعةَ لا تَْتَبِرُ الظَّنُونَ 
الفاسدة). والمُراد بالظّنُو نِ الفاسدة [الظنو نُ] الضَعِيفَةٌ المرجو د ثم 9 ذلك 
الشَّكُء وهو أن يَسْتَويَ عندك الأذران؛ فهذا تُسَمَيه شَكًا؛ِ والمزتبَةٌ الثالثة [هي] 
غَالِبُ الظّنّ (أو الظّنُ الراجحُ)؛ وهذا يَكونُ من (051!) إلى (99).» بِمَعنّى أن 
عندك إحتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرِء فَحِيئئذٍ تقول لأَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمَزتبَة 
الرابعة [هي] اليّقين» وتكونُ (100)... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي- : إِنَّ 
الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةِ الظَّنّ» وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماء رَحمة الله عليهم: 
ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)» أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيّْك ووحِدَتْ 
دَلائنه وأُمَارائه التي لا تَصِل إلى القَطع لَكِنّها تَرْفُعْ الظّنُونَ [مِن مزتبة الهم 
والشّكَ إلى مَزْتبَةِ غالِب الظّنَ] فإنه كنك قد قَطَعْت به. وقالوا في القاعدة (الحُكُمْ 
للغالب» والنايرٌ لا حُكْمَ له): فالشَّيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌُ في الظّنون -أو غيرِها- 
هذا الذي به يُناطٌ الحُكمُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ الِعزَ بْنُ 
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عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله قَرّرَ في كتابه النّفيسِ (ِقَواءِدُ الأحكام) وقال (إنّ الشّرِيعة 
تبني على الظَّنّ الراجح, وأكثّرٌ مسائلٍ الشّرِبعةِ على الظَنُونٍ الراجحة) يَعَنِي (على 
غَلَبِةِ الظّنَ)» والظْنُونُ الضَّعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضْلٌ- والاحتمالاتُ الضَّعِيفةٌ لا يُلْتََتْ 
إليها الْبَنَه. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلُ 
النَفْرِقَة بَيْنَ الإسلام وَالزَّنْدَقَة): ولا يَنبَغي أنْ يُظَنّ أنّ التكفير ونفيِه يَنبَغي أنْ 
يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَامِء بَلِ التكفيز حُكْمٌ شرعيٌ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم 
والحُكُم بالخُلود في النار ٠‏ فَمَأَخَدُه كَمَأَذَذِ سائرٍ الأحكام الشّرعِيَّةِ فَتَارةً يُدِرَكُ 
بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُْ فيه. انتهى]» وكذلك إذا شك رَخْلُ هل أتى 
بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصلٌ أنه لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يُصَلَ إِلَّا نَلاتَ 
رَكَعاتِء وقد دَلَّ على هَذَين الأمرّين الشَُنة الدبو ة ففى فْفِي مِدْلٍ هذا غمل بالأصلء 
وهذا هو المتعيّنُ (أنْ يُعمَل بالأصلٍ ولا يُنتقَلَ عنه إلا بدليل شرعيّ) إقال السيوطي 
(ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عْنُوانِ (ذِكرٌ تَعَارْضِ الأصلٍ وَالظاهِرِ): ما 

يْرَجّحُ فيه الأصل جَرْمَا ضَابطْة أَنْ يُعَارضَه إحتِمَالٌ مُجَرّدٌ... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما يُرَجّحُ فيه الأصل -عَلَى الأصحَ- ضَابطه أَنْ يَسْتَندَ الاحتحال 
[الظاهرٌ] إلى سَبَب صَعِيفِ. انتهى باختصار]؛ الأمل الثاني. إنْ ريد ب (الظاهر) 
عَلَبِهُ الظّنٍ فَيُنتَقلُ عنٍ الأصلٍ لِعْلَبةٍ ال فإنّ عَلَبَةَ الظَّنِّ حُجَّةٌ في الشَّرِيعةٍ ومن 
فروع ذلك: إذا نَظَرَ رَجَلٌ في السّماءٍ وعَلَبَ على ظَنْه عُروبُ الشمس. فَإِنّ له أن 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلَيَ المَغرِبَ» فَفِي مِدْلٍ هذا عُمِلَ بِغَلَبةٍ الظَن» فَإِذَّنْ 
إِنْ ريد ب (الظاهِر) غَلَبةُ الظَنَ نه يْدَ يُقَّدُمْ على الأصلٍ ولا يَصِحٌ لِأَحَدٍ أن يَقول 
(الأصل بَقَاءٌ النّهارِ), لِأنّه يُنتَقَْ عن الأصلٍ لِعَلَبةٍ الظّنّ [قال السيوطي (ت911ه) 
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في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانِ (ذِكْرُ تَعَارُض الأصل وَالظَاهِرِ): مَا تَرَجّحَ فيه 
الظَاهِرُ جَزْمَا ضَابِطْه أَنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهرُ] إلى سَبَبٍ مَنْصُوبٍ سَرْعَاء كَالشَهَادَةٍ 
تُعَارِضُ الأصل. وَالرْوَايَةٍ وَالْيَدِ في الدَّعْوَىء وَإِخْبَارٍ اليََّةِ بِدُخُولٍ الْوَقْتِ أو 
ِنَجَاسَةَ الْمَاءِ» أو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي السيوطي-: ما تَرَجّحَ فيه الظَاهِر 
عَلَى الأصل بِأَنْ كَانَ [أي الظاهِرٌ] سَبَبَا قَوِنَا مُنُضَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ 
الثالِتُ» قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشَرِبعةٌ بايّباعِهء فإذا كان كذلك فَإنَّه يَُدَم 
على الأصلء كَمثلٍ خَبَرٍ النّقة» قال اللهُ عَنّ وجَلَ (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فَاسِقْ بِنَبَا فْتَبيَنُوا)» فُمَفهومْ المُخالّفة اخَبَرْ اليّقةِ يُقبَلُ وكذلك شَهادةٌ الغدول)» فلا 
يِصِحٌ لِأْحَدٍ أنْ يَقولَ (لا تقبَّلُ خَبَرَ الثّقة ولا شهادة العغدولٍ تَمَسُكَا بالأصل). فَيُقالَ 
[أيْ فَيُجابُ]» يُنتَهَلُ عنٍ الأصلٍ بما أَمَرَتِ الشَرِيِعةُ بالانتقالٍ [إليه]» فَفِي مِذْلِ هذا 
يُسَمَّى ما أَمَرَتِ الشَّرِيعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ» قد يَحصْلٌ 
تَعارض بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتاجُ إلى القّرائن التي تُرَجَّحُ كما إذا كائتِ إمرّأة 
تحت رَجُلِ سنِينء ثم بَعْدَ سَنواتٍ إِذَّعَتْ أنَّ زَوْجَها لا يُنفِقٌ عليها فَطَالبَّث بالنّقفة 
ففِي مثْلٍ هذا يُقَدَمْ الظاهز وهو أنّه قد أنقّقَ عليهاء ولا يُقالَ (الأصلٌ عَدَمْ النّفَقَةِ 
فَإِذّنْ يُطالَبُ)» وإنّما يُقَدَمْ الظاهز وهو أنّ بَقَاءَ المّرأة هذا الوَفْتَ تحت رَوجها ولم 
تشتك... إلى آخرهء ولا يُوجَدُ من يَشْهَدُ بِعَدَم جود التّفقة... إلى آخرهء فالظاهز 
في مِثْلٍ هذا أنه يُنفِقٌ عليها فَيُعملُ بالظاهرء وهذا ما رَجَّحَه شيخ الإسلام في مِدْلٍ 
هذه المسألة وإلَّا لَلَزِمَ على مِدْلٍِ هذا -كما يَقول شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّ كما في 
(مجموع الفتاوى)- أنَّهِ كُلّما أَنفَّقَ الرَّجُلُ على إمرَأَتِه أن يُشهدَ على ذلك أو أنْ 
يُوَنْقَ ذلك. وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
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الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في 
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: البَقِينُ هو إستقراز العِلّم بحيث إِنَّهِ لا يَتَطَرَْه 
شَك أو تَرَدُدٌء فهذا هو اليَقِينُ (أيْ] العلْمُ الثابث)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: 
وما دُونَ البّقِينٍ ئلاثةٌ أقسام؛ (أ)قِسمٌ يكونُ ظَنْك فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُ يكونُ 
راجحّاء فَهذا يقال له (الظَّنُ) أو (الظَّنُ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيادًا يكونُ الأمرُ مُسِئوبًا 
لأيْ مُسْتَويَ الطَرَفَيْنِ] لا تدري (ِهَلْ رَيِدٌّ جاء أو لم يَأتِ؟). القَضِيّةُ مُستويةٌ عندك. 
تقول لأنَا أشكُ في مَحِيءٍ زَيِدِء هَل جاءَ أو ما جاء؟): نُسبةٌ خَمسِين بالماَةٍ [جاءً] 
وخَمسين بالمائةِ [ما جاءَ]. أو تقول (أنَا أشكُ في كُدرَتي على فغلٍ هذا الشيع]: 
مُسْتوي الطْرَفَيْنِ فَهذا يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُحم. إذا كنت 3 تَتَوَفُعْ هذا بنسبه 
عَشّرة بالمائة» عشرين بالمائة» ثلاثين بالماتة» أربعين بالمائة: هذا لاسترية 
(وَهْمَاء يقال له (وَهْمٌ): وإذا كان التَّوَفْعُ بنِسبةٍ خَمسِين بالمائة فَهذا هو (الشَّكُ): 
إذا كان سِيِّين بالمائة» سَبعِين بالماتة» نُمانِين» تسعينء يقولون له (الظّنُ)؛ أو 
(الظَّنُ الراجح): إذا كان مائة بالماتة فَهذا الذي يُسَمُونه (اليّقِينُ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت- : قاعِدةٌ (اليّقِينُ لا يَرُولُ بالشك)؛ هَل هذا بإطلاق؟. فَإذا تَمَسّكْنا 
بظاهِرٍ القاعدةٍ فقول (ما ئَنتقِلٌ مِنَ التَقِينٍ إِلّا عند الجَّزم والتيْقُنِ تمامًا!» لَكِنْ 
الواقعَ أنّ هذا ليس على إطلاقه. عندنا قاعٍدةٌ (إذا قَوِتِتِ القَّرائنُ قُدَمَتْ على 
الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟: (بَقَاءُ ما كان على ما كان): الأصل /التّقِينُ لا يَرُولُ 
بالشّكَ), فإذا قَوبِتِ القَرائنُ قُدَمَثْ على الأصلٍء (إذا قَوِبِتِ القَّرائنُ) هَل مَعْنَى هذا 
أنَنا وَصْلّنا إلى مَرحَلة اليّقين؟»: الجَوابُ لاء وإنّما هو ظَنّ راجح لماذا تقول (إذا 
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قَوبتِ القَرائنُ قُدَمَثْ على الأصل]؟ء لأنّنا وَقَفْنا مع الأصلٍ حيث لم نج دَلِيلَاء لماذا 
بَقِينَا على ما كان ولم تنتقن عنه إلى غيرِه؟» تقول لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على 
الأصلء لَكِنْ طالما أنّه وُحِدَتْ دَلائلٌ وقَرائنُ قَوِبَةٌ فَيُمِكِنُ أنْ يُنتََلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ 
إلى حُكم آخَرَ؛ٍ مِثال» الآن أنت تَوَضَّأْتَء تُرِيدُ أن تُدرِكَ الصَّلاةَّء لو جاءَك إنسانٌ 
وقالَ لك (لحظة. هَل أنت الآن مُتَيَقٌنُ مائة بالمائة أنَّ الأضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه 
وأَسْبَغْته كما أمَرّك الله عَنَّ وَجَلَ تَمَامًا؟4: هَل تستطيغ أن تقول [ِنَعَمْء مائة 
بالمائة)؟: الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟. تقول (حَصَلَ الإسباغ بِعَلَبَة الظَنّ)؛ هَلْ 

يَجورٌ لك أنْ تَفْعَلَ هذا؟. الأصل ما تَوَضَأَتَء الأصل عَدَمْ تَحَقّق الطّهارة» فَكَيْفَ 
إنتََنا منها إلى خكم آخَرَ وهو أن الطّهارة قد تَحَقّقَتْ وحَصَلَث؟. بِظَنَّ غالب؛ فهذا 
صَحيح؛ مثالٌ آخَرْه وهو الحَدِيثُ الذي أخرّجَّه الشيخانء؛ حَدِيثُ ابن عر رفسو 
الَهُ عَدْهُ (إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِه فَلْيتَدَرٌ الصَّوَاب وَلْيْتِمَ عَلَيْ4ِ ثم لِيُسَلَف ؟ 
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)» فَلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رَواه مُسلِمٌ في صَحِيجِه عن أَبِي سَعِيدٍ 
الْْدْرِيَ رضي الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىء ثَلَانًا أ أزتعاء فَلْيَطْرَح الشَّكَ وَلْيبْنٍ 
عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ). وهنا [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي اله عَذْهُ] قال (فَلْيتَدَرٌ 
الصَّوَابَ َي عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلَم ويَسْجُذ سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] للسّهوء فَُهذا الحَدِيثُ [أيْ 
حَدِيثُ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اله عَذُْ] (لِيتَدَرٌ الصَّوَابَ) أَذَدَ بالظّنَ الراجح؛ هَل بَيْنَ 
الشرولين تعارطل ١‏ الكواك» لبن بينيما كار قار قمعل والنان الشاليي ذا 
قوتت القرائنٍ تَنتَقِلُ مِنَ اليّقِينٍ إلى الظَيّء عند جود عَلَبةٍ هذا الظّنّ (وجود قَرائنَ 
وتحو ذلك)» وتارةٌ نَبِنِي على اليّقين ونَزِيدُ رَكعة» وذلك حِيئما يَكونٌ الأمرُ مُلتَبِسَاء 
حِيئما يكون شَكَا مُسِئويًا [أيْ مُسْتَوِيٍ الطَرَفيْنِ] (جيتما لم يَتبيّنْ نا شَيء يَعلِبُ 


ديكا 
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على الظّنّ)... ثم قال -أي الشيخ السبت-: أيضّاء عندنا تعارضُ الأصلٍ والظاهِرٍ. 
إذا تعارضٌ الأصل والظاهِرٌء الأصل بَقاءُ ما كان على ما كان فَكَلْ نَنتقِلُ عنه إلى 
غَيرِه [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟. إذا جاء شاهدان يَشهّدان على رَجُلٍ أنه قد 
غَصَبَ مَالَ فلان؛ أو سَرَقَ مال فلان» أو تحوّ ذلكء ماذا تَصنّغ إذَا هُمْ غدول؟. 
َغَْلُ هذه الشّهادة, تَأَذُدْ بهاء مع أنّ الأصل ما هو؟. (بَراءة الذِمَّة) و(اليّقِينُ لا 
يَرُولَ4» هَل نحن مُتَيَقّنون من كلام هَدّين الشاهدين مائةً بالمائة؟. لا. أَبَدَاء لَسْنا 
ِمتَيقَنِينء لَكِنْ شَهِدَ الغدولُ» وقد أَمَرَ الله عََ وَجَلَ بأخذ هذه الشهادة ويقبولها. 
فَعَمَلّنا بالشَّهادةٍ هو عَمَلٌ بالظّنَ الراجح, فالظاهرٌ هو هذا. انتهى باختصار]ء وَهُمْ 
غَيرُ معصومي الدَّم والمال» فَدِماؤهم وأموالّهم مُباحةً للمُسلمِينء ما لم يَكُنْ بينهم 
وبين المُسلمِين عَفْدُ عَهْدٍ ومُوادعة, لأنّ العصمة في الشريعة الإسلاميّة لا تكونُ 
لا بِأحَدٍ أمرّين, بالإيمانٍ أو الأَمَانِء والأمرٌ الأَوَّلُ مُنْتَفٍ بِالنْسبة لِلكُفَار وتقِي 
الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذ عَصَمَ أموالهم ودماءهم؛ الثاني من 
سْكَانٍ دار الكُفر [هُمُ] المُسلمونء وَالمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في دار الكفرٍ إِمّا أنْ يَكون 
مُستَأْمَنًا أي دَخَلَ دازهم بإذنِهم؛ وامّا أنْ لا يِكونٌ مُسِتَأْمَنَا أيْ دَخَلَ دازهم بدون 
إذنهم ورضاهم؛ وهو في كِلتا الحالثين معصوم الدّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفلسطينيٌ في مقالة له على هذا الرابط: فالمرغ 
يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدارء فهذه مسألة [يَعْنِي مسألة التَبَعيَّةِ للدّارِ] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي تُبئَى على الدارٍ وأحكامهاء وهذا فيه رَذَّ على الإمام الشُوْكَانِيُ والشيخ 
صِذِيق حَسَن خَان حين زَعَمَا أنّ أحكامَ الدارٍ لا قيمة لها في الأحكام الشرعيّة ولا 
يُسِتَفادُ مِن هذا التّقسيم شَيءٌ [أَيْ لا يُستَفادُ شَيءٌ من تَقْسِيم الدارٍ إلى دار إسلام 
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ودار كُفْرٍ. وقد قال الشيح صِدّيق حَسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في 
الغزو والشهادة والهجرة): قال الشَُوْكَانِيُ في (السيل الجرار) (اغَلَمْ أن التعَرْضَ 
لِذِكْرٍ دار الإسلام ودار الكْفر قَلِيلُ الفائدة جدًا). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(5)وقال ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَقَضِيّةٌ الدّارِ [يَعْنِي داز الإسلام] الْحُكُمُ بإسْلام 
أَهْلِهَاء وَلذَلِكَ حَكَمْنَا بإسلام لقيطها... ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَةً-: دَارُ الْحَرْبٍ لا 
يُحْكَمْ بِإسْلام أَهْلِهَاء وَكَدَلِكَ لَمْ نَحْكُمْ بِإسْلام لَقِيطِهَا. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيح أبو قَتَادَةَ الففسطينئّ في (أهل القبلة والمتأولون): مِنَ المعلوم أن 
الحُكمَ يكونُ بالظاهرء وهو [أي الظاهِرُ] الذي يُنَبِئْ عنٍ الباطنٍ والحقيقةٍ على 
الأغبء والظاهرٌ الذي مِن خلاله يُحكَمُ على المرء بالإسلام يُعرَفُْ مِن خلال ثلاث 
أمور (النَّصٌ - الدّلالةٌ - التَبَعيُ)... ثم قال -أي الشيخ أبو قَتَادَة-: والحكم 
بالظاهر [بِطُرْق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء بالإسلام له شَرْطٌ وهو 
عَدَمْ تلئْسِ المرء بِأَيَ ناقضٍ من نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قَتَادَةِ-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرطٌ لإسلام المرء [يَعَنِي الإسلامَ الحقيقيّ» 
وهو الإيمان الباطن]» ولكنها ليست شرطا لك لِتَحكُمَ عليه بالإسلام [يَعنِي الإسلامَ 
الحُكْمِيَّ» وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَتَادَةَ-: الباطنُ أمزه إلى 
الله إلا فيما ظَهَرَ لّنا عن طَرِيقٍ القّرائنٍ والدَّلائلٍ فَنَحكُمُ بها [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ المُرتدَ 
َثبّتُ كُفْرُه ظاهرًا وباطنًا بِمُقتضّى دَلِيلٍ مُباشرٍ من أَدِلّةِ التّبوتِ الشّرعِيَّةِ (اعتِرافٍ. 
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فب لذ 


ظاه رًا- بمُقتضّى قَرائن تُعَلْبُ الظّنّ بكفره في الباطِن]. انتهى باختصار. 


أو شَهَادَةٍ شهُود) على إقتِرافٍ فغل مَُكَفْرِء وأمًا المُنافقٌ فَيَثْبْتُ كُفْرُه بِاطِنًا -لا 


(7)وقال ابنُ القيم فى (أحكام أهل الذمة): وَكَوْنُ الصَّغير يَتْبَعْ أَبَاهُ في أَحْكَام 
اليا هُوَ لِضَرُورَة حَيَاتهِ فِي الدُنيَاء فإنَهُ لا بُدَ لَهُ مِنْ مُرَب يُرَتِيهِء وَإِنَمَا يرنه 


أَبَوَاُء فَكَانَ تابعًا لَهُمَا ضَرُورَةً. انتهى. 


(8)وقال النوَوِيُ في (رَوْضَهُ الطَّلِبِينَ): لِلتَبَعِيّة في الإسلام تَلَاتُ جِهَاتٍ؛ إِحْدَاهَاء 
إِسْلَامُ الأَبَوَيْنِ أو أَحَدُهُمَا؛ الْجهَدٌ الثَّانِيَهُ تبَعيّه السَّابِيء فَإِذَا سَبَى الْمْسْلِمُ طِفْلًا 
مُنْقَرِدَا عَنْ أَبَوَدْهِ حُكِمَ بإِسْلَامِهِ [قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَالصَّحِيحُ 
أَنهُ بُحْكَمُ بِإسْلامه تَبّعَا لِسَابِيهِ مُطْلَقَا [أيْ سَوَاءٌ سُبِيَ مُنْقَرِدَاء أو مع أَبَوَيْهِ أو مَعَ 
أَحَدِهِما]» وَهَذَا مَذْهَبُ الأَوْرَاعِيَ» وَهْوَ إِحْدَى الرَّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ]ء لِأنّهُ صَاز تحْتَ 
وِلَايَتهِ كَالأَبَوَيْنِ؛ الجهةٌ الثالثةٌ تَبَعِيّةُ الدّارٍ. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوَئتِيّة: وَعَدْدَ إبْن الْقَيّم اليَتِيمُ الّذِي مَات أَبَوَاهُ 
وَكََلَهُ أَحَدُ المُسْلِمِينَ يَتبَعْ كافلهُ وَحَاضِئْتَهُ في الدِينِ. انتهى. 


(10)وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: أمّا في الدُنْيَا فأطفالٌ المُشركين تبَعٌ لآبائهم في الأحكام: 
فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدفَنون في مَقابِرٍ الممسلمين؛ وكونُ أطفالٍ 
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المُشركين يَتْبَعون آباءهم في أحكام الدُنْيَا لا يَعْنِي أَنّهم في حَقِيقَة الأذر كفال, 
وانّما يُقالٌ (هُمْ كفارٌ حُمْمَا تَبَعَا لآبائهم؛ لا حَقِيقة)؛ وقد عَرَضْنا هذه المسألةً على 
شَيْخْنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية] حَفِظَه الله تعالى. فقالَ (أطفال المشركين كفارٌ حُكْمَا لا 
حَقِيقةً؛ ومَغْنّى الكفر الحُكْمِيَ أنّهم يَتبتعون آباءهم في أحكام الدُنْيَا). انتهى 
باختضار. ْ 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): 
والمُرادُ بمَجهولٍ الحالٍ الذي جُدهَلَ حانّه ولم يَتَمَيّزْ كذْرُه مِن إسلامه بِالنَّظَرِ إلى 
تفسه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: تَحكُمُ بإسلام المُعيّنِ بأماراتِ تفيسه. فَإِنْ 
تَميّرَ حاله فلا إعتبار ونه في دارٍ كُفرٍ أو إسلام, لأنَّ الحُكُمَ على الشخص بحالٍ 
فيه مُدّدّمٌ على تَبَعِيّةٍ الوالِدٍ والدارٍ باتّفاق الفُقَهاءِ ؛ وإن جُهِآَتْ حال نفسِه أُلحِقَ 
بخكم أبيه أو أُمَه أنّهما أَخَصٌّ مِن حُكم الدار؛ وإنْ جُهِلَتْ حاله وحالٌ الآباءٍ ألحق 
بالدار إسلامًا وكُفرًا لِأنّ حُكمّها [عَلَّقَ الشيحٌ الصومالي هنا قائلًا: أعنِي حُكمَ عُموم 
الناسٍ في البَلَدِ. انتهى] هو الأغلبُ في حَيِّ نفسه. قال شيخ الإسلام [في (فَدُوَى 
في دفع الزّكاةٍ إلى القَلَندرِيّةِ والجُوالِقِيَّة وأضرابهم)] (الأصل إلحاق القَرد بِالأعمَ 
الأغلّبء ما لم يَظهَز خلافه)؛ فَمَن عُلِمَ حال ئّفسه دلالة أو تَبَعًا لمييكن يادي 
إجماعًا... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-:: إِنَّ أحكامَ الكفرٍ والإسلام قد تَنْبْتُ تَبَعَا 
مع عَدَمِ قِيَام حَقِيقة الكفرٍ بالمرء ‏ كالصَّبِيَ والمجنون يَلْدَقُ بحُكم أيه فر في الكُفرٍ 
والإسلام. انتهى. 
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(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونُ في بلادٍ الكذُْرٍ مَن هو مُؤمِنٌ 
يَْتُمُ إيماته ولا يَعلمُ المسلمون حالّه فلا يُعَسَلُء ولا يُصَلَّى عليه ويُدفَنُ مع 
المُشركينء وهو في الآخرة من أهل الجَئَّةِ. كما أنَّ المُنافقين في الدُّنْيَا تجري 
عليهم أحكامٌ المسلمين وَهُمْ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النارء فحُكُمُ الدارٍ الآخرة غيز 
حُكْم الدارٍ الدَّنْيَا... ثم قال -أي ابن القيم-: قد عُلِمَ بالإضطرارٍ مِن شزع الرسولٍ 
أنّ أولاد الكفارٍ تَبَعٌ لآبائهم في أحكام الُنْيَا. انتهى. 


ده 


(13)وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): لَمَا كَانَ غَالِبُ الْمُسْلِمِينَ يُولَدُ بَيْنَ 
أ بَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ إِسْلَامًا حُكْمِيًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ إيصَانٌ 
ِالْفِلٍ. 3 ثم إِدَا بَنَعُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يُرْرَقُ الإيدَانَ الْفِغْلِيّ فَيُؤَدي الْقَرَائِضَء وَمنْهُمْ مَنْ 
يَفْعَلُ مَا يَفْعلّهُ بِحُكْم الْعَادَةِ المخضّة وَالْمْتَابَعَةِ لأَارِبِه وَأَهْلٍ بَلَدِهِ وَنَدْو ذَِكَ مِدْلَ 


- 
و9 .م 


أَنْ يُؤَّدِيَ الزَّكَاةَ لأنّ الْعَادَةَ أنَ نَّ السلْطَانَ يَأَذْدْ الْكُلَفَ [وهي جَمْغ (كُلْفَةِ) وهي مَا 


2 
- 


َتَكلّفَهُ الإنْسَانُ مِنْ نَائِبَةٍ أو حَقّ] وَلَمْ يَسْتَشْعِرْ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ فلا فَْقَ عِدْدَهُ بَيْن 
الْكُلّفٍ الْمُبْتَدَعَةٍ وَتَيْنَ الزّكَاةِ المشرُوعة» أؤ مَنْ يَدْرُحُ مِنْ أَهلٍ مَمَةَ كُلَ سَنَةٍ إِلَى 
عَرَفَاتٍ لِأنَّ الْعَادَة جَارِيَةٌ بدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ اسْتِشْعَارٍ أَنّ هَدَا عِبَادَةْ َِهِء أو بُقَاتِلُ الْكُفَار 
ِأنّ قَوْمَهُ قَائَلُوهُمْ فَقَائَلَ تَبَعَا لقَوْمهِء وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهَؤُلَاءٍ لا تصِحٌ عِبَادَتُهُمْ بلا تَرَدُدٍ 
بَنَ نُصوصٌ الْكِتَابٍ وَالسّنّة وَاجْمَاعٌ الأَمَةِ قَاضِيَةٌ بِأنَّ هَذِهِ الأغصال لا تُسْقِط 


الَْرَضُ. انتهى باختصار. 
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(14)وجاءَ على مَوقع الشيخ ابنٍ باز في هذا الرابط تفريعٌ صَوتيٌّ من شرح 
الشيخ لكتاب التوحيدء وفيه أنّ الشيخ سُئِلَ: إذا إاستغات بِقَدْرٍ أَحَدِ الصالجين وهو 
جاهِلٌء هَل يَكْْرُ؟. فأجات الشيح: نَعَمْ. شزكٌ أكبزء هذه مِنَ الأمورٍ التي ما تَحْمَى 
بين المسلمين... فَسْئِلَ الشيخٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفْرْ؟. فأجاَ الشي: وَلَوْء هذا مِنَ 
الكفر الأكبرء ولا يُعدَرْ بقوله (إني جاهلٌ)» هذا أَدْرٌ معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة. 
لكن إذا كان صادقًا يُبَادِرُ بالنّوبة... فُسُئِلَ الشيخ: في بعض البُلدانِ يطوفون؟. 
فأجابَ الشيح: نَعَمْ في الشام وفي مِضرّ وفي غيرها... فُسُئِلَ الشيخ: طَيّبٌ» 
يَكُمُرون وَهُمْ جُهَالُ؟. فأجاب الشيح: نعم نعم, الرسول كَفْرَهم» والمسلمون 
قاتلُوهم, قاتلوا الوَتَنِيِين وفيهمُ العامة الذين ما يَعغْرفون شِيئَاء تَبَعَا لساداتهم... 
فَُسْئِلَ الشيحٌ: يا شيخ حتى في بعض الذُوَلِء أوربا وأمربكا مَتَلَا يا شيخ؟. فَأَجابَ 
الشيخ: نعم... فَسْئِلَ الشيخ: والذَّبْحُ؟. فأجات الشيح: الذَبْحُ لغيرٍ الله شزْكٌ (ِكُلْ إِنَّ 
صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايٍَ وَمَمَاتِي لِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ» لا شرِيك لَهُ)... فَسْيِلَ الشيخ: 


والنّصارَى وأشباههمء عامّتهم تبَعٌ لهم... فَسْيِلَ الشيخ: مَن قال أنه لا يَكْدْرُْ حتى 
ام عليه الحُجَّةُ؟. فأَجاتٍ الشيخ: الحُجَّةُ قائمدٌ» لأنَّ الله جَلَ وعَلا قال (هَذَا بَلاغٌ 
ْلئّاسِ)» كتابه بَلُمَه للناس» وقد بَلَعَ المشرِقّ والمَغرِبَء وأكثرٌ الناس أَغْرضوا عن 
القرآنٍ ولا يُرِيدونه. نسأل الله العافية» قَولُ شيخه وقول إمامِه عنده أَكْبَرُ مِنَ 
القرآن. انتهى باختصار. 
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(15)وجاءَ في هذا الرابط تَفرِيعٌ صَوتيٌّ مِن شرح الشيخ ابنٍ باز لكتاب كشفٍ 
الشبُّهاتِء وفيه سُئِلَ الشيخ: الرافضةً؛ هَل يُحكَمُ بُفرهم جميعًا ولَّا بعضهم؟. 
فأجاتٍ الشيح: المعروف أنهم كُفَازَ عبّادٌ لِعَلِيَ» عامّتُهم وقادَتُهم؛ [وأَمًا كُفِرُ 
عامّتهم فذلك] لأنّهم تَبَّحُ القادّة» مِدْلَ كُفَار أهل مََةَ تبَعُ أبي سُفْيَانَ [يعني أبَا 
سُفَيَانَ قَذْلَ إسلامه] وأشباهه. تبَعْ أبي جَهَلٍ وتبَعْ أبي لَهَبٍء كُفَازهم تبَعٌ لهم, 
عامّثُهم تَبَعْهُمْ لأنّهم مُقَلّدون لهم راون بما هُمْ عليه؛ يُطيعون ما يُخالفونهم؛ كُلُ 
المشركين كُفَارٌ كُلُ المشركين الذين يَنْبَعون قادتهم؛ الرسول قال الكفاز ولا مَيَرَ 
بينهم؟ء والصّحابةٌ قائلوا الرُومَ وقاتلوا فارِس ولَّا فَصَّلُوا بين العامّة وبين 
الخاصّة؟. لأنَّ العامّةً تبَعْ الكبار تبَعُ القادة» العامّةٌ تَبَعْ القادة. انتهى. 


بالخبيب ببرددة) فى كتابه (موسوعة فقه القلوب): والكفز بالله أقساحٌ؛ أُدَدُهاء كُفنٌ 
صاديرٌ عن جَهِلٍ وضَّلالٍ وتقلِيدٍ الأسلاف. وهو كُفز أكثْرٍ الأتباع والعوامٌ. انتهى. 


(17)وجاءً في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) سُئلّث: ما حُكْمُ عَوَامَ الرّوافض الإماميّة الإنْنّ عَشْرِبّةَ؟ وهل هناك فَرْقّ بين 
عُلماءٍ أي فِزْقَةٍ مِن الفِرّقٍ الخارجة عن الملَّةِ وبين أثباعها مِن حيث التكفيز أو 
التفسيق؟. فأجابت اللجنة: مَن شايّعَ مِنَ العَوَامَ إمامًا مِن أئمّة الكفرٍ والضلالٍ؛ 
وانتصر لسادتهم وكُبّرائهم بَعْيَا وعَذْوَا حُكِمَ له بِحُكْمِهم كفرًا وفسقّاء قال اللّهُ تعالّى 
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(يَسْأَْكَ النَّْسُ عَنِ السَاعَةِ) إلى أنْ قالَ (ِوَقَانُوا رَنَنَا نا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنًا 
فَأَصَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آتِهم ضِعَقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا كبِيرَا4 وغيز ذلك في 
الكتاب والسُّنَةَ كثيرٌء ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قاتّلَ رؤساءً المُشركين 
وأثباعهمء وكذلك فَعَلَ أصحابه. ولم يُفْرَقوا بين السادة والأثباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بِعْنُوانٍ (ما حُكْمُ العَوَامَ مِن أتباع الفِرّق والمذاهب الصَّالَّةَ)؛ سُيِلَ 
الشيخ صالمٌ اللَّحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌ مجلس القضاء الأعلى): 
ما حُكْمُ العَوَامَ مِن أتباع الفِرّق والمذاهب الضَّالَّةِ؟. فأجاب الشيخح: هو منهم؛ مَن 
زُئيَ أنّه على عقيدة هذه الفرقة الضَّالَّةَ ولو كان عامَيًا لا يَعْرِفُْ خَصائِْصَهاء فهو 
منهم. انتهى. 


(19)وفي مَقْطع صَوتيَ بِعْدُوانٍ (ما حُكمُ عَوَامَ الرافضة) موجود على هذا الرابط 
للشيخ صالح الفوزان» سُئلَ الشيحٌ: ما حُكمُ عَوَامَ الرافضة:؛ هل خحُْمْهم حُكْمْ 
غلمائهم؟. فأجاب الشيخ: يا إخواني أثرُكوا الكلام هذاء الرافضةٌ حُكْمْهِم وادِدٌ لا 
تَتفُلْسَفون عليناء حُكْمُهم واحدّء كُلّههُم تسمعون القرآنء كُلّهم يَقْرَأْ بَلْ يَحْفَظُون 
القرآن أكثزهم. بَلَفَنْهم الحُجَّهُ قامَث عليهم الحُجَّةٌ أثكونا مِن هذه الفَلْسَفاتِ 
وهذا الإرجاءٍ الذي انتشرّ الآنَ في بعض الشباب والمتعالمين» أثركوا هذاء مَن 
لَه القرآنُ فقد قامث عليه الحُجَّةُ (وأوجي إِلَىّ هذا الْقُرْآنُ لأنركُم به وَمَن بَلَغَ). 
انتهى. 
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(20)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 
الإمامُ ابن القيم رَحِمَه الله تعالّى جَرَّمَ بِكْفْرٍ المُمَلّدِين لمشايخهم في المسائل المَكَفْرَة 
إذا تمَكّنوا مِن طلب الحقّ ومَعْرِفْتِه وتَأَهَلُوا لذلك وأغرضوا ولم يَلْتَفتوا؛ ومّن لم 
يَتَمَكّنْ ولم يَتَأَهَنْ لمعرفة ما جاءث به الرُسْلُ فهو عنده [أَيْ عند ابنٍ القيم] مِن 
جنس أهل الْقَثْرَةِ مِمّن لم تَبَلْغْه دعوةٌ لرسولٍ مِنَ الرّسْلِ؛ كلا النوْعَيْنِ [المْتَمَيِنٍ 
وغير المْتَمَكِنِء مِنَ المَقّلّدِين] لا يُحْكَمُ بإسلامِهم ولا يَدْخُلون في مُسَمّى المسلمين: 
وأمًا الشَزْكُ فهو يَصْدُقْ عليهم واسْمه يَتَنَاوَلُهم؛ وأَيُّ إسلام يَبْقَى مع مُنَاقَضَة 
أَصْلِه؟!. انتهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجديّة حول قضايا الأئّة المصيرئة: 
بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ 
طارق عبدالحليم): قال إِبْنُ الْقَيَم آفي (طريق الهجرتين)] في مَقَلَدةٍ الكُفَارٍ الذين 
هم جُهَالٌ الكفقرة (مَدِ إِتَمَقَتِ الأمَهُ على أَنّ هَذِه الطَبَقَةَ كُفَارَ وَإِنْ كَانُوا جُهَاَا مُقَلّدِين 
لِرُؤّسائهم وأكمّتِهم, إِلّا مَا يُخْقَى عن بَعضٍ أهل الْبدع أنّه لم يَحكُمْ يهؤلاءٍ بالنَار 
وجَعَلّهم بِمَنْزِلَةٍ مَن لم تَبْلُفه الدّعوة؛, وَهذا مَذْهَبٌ لم يَقَلَ به أَحَدٌ من أَئِمَةٍ 
المُسلمِينء لَا الصَّحَابَةِ وَلَا التابعين وَلَا مَن بَعْدَهِمْء وَإِنْمَا يُعرَفُ عن بَعضٍ أهلٍ 
الْمَام الْمُحدثِ فِي الإسلام... وهذا المُقَلَدُ ليس بِمُسلِم, وهو عاقلٌ مُكَلّفٌَه والعاقل 
المُكلّفُ لا يَخرّجٌ عن الإسلام أو الكُفرء وأمّا مَن لم تَبْلْغْه الدّعوةٌ فَلَيْسَ بِمَكَلّفٍِ, 
وهو بِمَنْزِنَةِ الأطفالٍ والمجانين [فُلْتُ: تَتَبّهِ هنا إلى التّفرقة بَيْنَ الجاهلٍ المُقَلَّدٍ 
لِلكُفَارِء وبَيْنَ مَن لم تَبْلُغْه الدّعوة]... وَالإِسْلَامُ هُوَ تَوْحِيدُ الله وعبادثه وَحْدَه لا 


(56) 


شَرِيك لَهُ وَالإِيِمَانُ بِرَسُولِهِ واتَّباعُه فيمَا جَاءَ بهء فُمَا لم يَأتِ العَزْدُ بهَا فَلَيِسَ 


بِمُسلم وَإِنْ لم يَكْنْ كَافِرًا مُعَانِدَا فْهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ فَعَايَةٌ هَذِه الطَبَمَةِ أَنَهِم كُفَارَ جُهَالٌ 
غيرُ مُعانِدِينء وَعَدَمُ عنادهم لا يُخْرِجُهم عن كونهم كُفَارَا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدِّينِ القَيّم 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجودة لما وأَيُ جماعة تَجِتَمِعْ على أصلٍ مُخالفٍ لأصولٍ أهلٍ 
السُّنَةِ والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ الفِرَقٍ الضالّة ا للمُسلم أنْ يَنتَمِيَ إليها. 
ومَنِ إِنتَمى إليها فهو مِن أهلها وتِأَخْدْ حُهْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفرِنًا يَكقْرُء وإن 
كانَ الأصلٌ بدعِيًا يُبَدَعْ وتكونٌُ مُبِتَدِعًا. انتهى. 


(23)وقالَ الشيخحٌ أيمن هاروش (عضو مجلس شورى أهل العلم في الشام): فإنٌ 
كل جُدْدِيَ في (داعش) ومن يُقّدَمْ لهم الدّعْمَ, هو هَدَفَء وقَنْلّه حِفْظ للمسلمين 
وللتّؤرة» ولا يُبَزْرُ لهم ما يُشِيعُه بعص البُسَطاءٍ من أنّ فيهم مُعَفَلِين ومُغَرَّرَا بهم, 
فد بلغ كلام أذ الجلم فيهم للقاصي والَاني. ولم يَبْقَ فيهم إِلَّا من أشرب في قَلْبِه 
الغْلُقّ والتكفيزء سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ النْيّةِ أو خَبِيتّهاء وعلى فَرْضٍ وجُودٍ مِذْلٍ هؤلاء 
السّدّجء فالحُكُمْ على العُمومء وللفَرْدِ حُكْمْ طائقته» وتَبْعَنه الله على نِيّتِه. انتهى من 
َحُكُمْ التعاهْلٍ مع أفرادٍ تنظيم الدّولة). قلت: إِنَي 0 إلى الله مِمّا قانّه الشيحٌ أيمن 
هاروش طُغنًا في (الدولة الإسلامِيّة) التي أُسْمَاها (داعش). وما ذَكَرْتُ كَلامه هنا 
إِلّا لِبَيانِ أن (الحُكُمَ على العغموم) وأَنَّ (للفّزد حُكُمَ طائفته). 


(24)وقالَ الشيحٌ عمادُ الدين خيتي (عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري): 
الأصْلُ في الطُّوائفٍ التي لها قُوّةٌ وشوكة ومَنَعَة: ولها قِيَادةٌ تَأتمِرٌ بأمئرها وتَسمَغ 
وتْطِيع لهاء ورايَةٌ قات تحتهاء أنْ يكون التَعامُلُ معها بالمَجْموع العامّء وما يَعْلِبُ 
عليهاء وما يَظيَرُ منها من عَقائة وتصرّفاتء فإن أَظهَرَتْ هذه الطّائفة العقائد 
الخارجيّة فهي طائفةٌ ذَوارِجء وإنْ ظَهَرَ منها البَعْئْ فهي طائفة بُعْاةِء وَهَكَدَا في 
جَمِيع الطوائف والأدَيَانٍ والجّماعات فحُكْمُ الطّائفة يَشْمَلُ جَمِيع أفْرادِهاء ولا 
يَتَوَقَفُ الحُكُمُ عليها أو التَعَامُلُ معها على مُخالَفةٍ بَخض أفرادها له لعامّة الطّائفة [قال 
الشيحُ إحسان إلهي ظهير (الأمين العامٌ لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(النُصَوّفء المئشأ وَالمَصَاير): إِنَّ أَفصَلَ ريك للحُكم على طائفة مُعَيّنَةٍ وفقةٍ 
خاصّة مِنَ الناسٍ هو الحُكْمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي تَقُلوها في كُتُبِهم 
المُعتّمَدةٍِ والرسائلٍ الموثوق بها لديهم, بذِكْرٍ ال٠أصوص‏ والعباراتٍ التي يُبِنَى عليها 
كم و يُْسسٌ عليها الأ ولَا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخرين وَنُهولٍ لابين 


وهذه الطريقة: ولو أنها طريقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ 07 َكَل مَن ن يُختازها 
وتسْلَكُهاء ولكنها هي لك الصحيحة المُستقِيمةٌ التي يَقتَضِيها القدلٌ 
والإنصاف. انتهى]؛ فإذا نَبَتَ أنَّ (تَنظِيمَ الذولة) تنظيمٌ خارجي المُعتقَّدِ فِيَشْمَلٌ 
حُكْمُه جَمِيعَ الأفراد. وثقائلون جَمِيعَا دون تَفْرِِقٍ بينهم؛ قال ابن تيمية رَحِمَه الله 
[في (مجموع الفتاوى)] (الطَئِفَهٌ الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَنِغ بَعَْشُهَا بِبَعْضٍ كَالشّخْصِ 
الْوَاحِدِ)؛ وقد كان الرّسولٌ صلى الله عليه وسلم يُخَاطِبُ رُؤَساءً القَبَائلٍ والمُلُوكَ 
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والرُعَماءَء ويُنذِرُهم وُقِيمُ عليهم الحُجَّة فإن سَالَمُوه أو أَسْلموا كان سِلْمْه لهم 
ولأقوامهم وحَرَّمَ دِمَاءَ هم وأموالهم جَمِيعَاء وإنْ حاريوه حارزتهم جَمِيعَا واسْتحَلَ 
منهم ذلك... ثم قال -أي الشيحُ خيتي-: إذا كان في أَفْرادٍ هذه الطُوائفٍ مَن له 
عْذْرٌ مِن جَيَلٍ أو تَغْرِيرٍ أو غير ذلك. فإنّهِ يُبْعَثُْ على نِيّتّه يوم القِيّامةِ» كما وَرَدَ 
في حَدِيثِ عَائْشَهَ رَضِيَ الله عنها عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم أنه قال (إِنَّ نَاسَا 
مِنْ أُمّتِي يَؤْسُونَ بِالَْيْتِ بِرَجُلٍ [أيْ بَفُصِدون البَيْتَ الحَرام» يَقُصِدون فيه رجلا] مِنْ 
قُرَئشٍ قَدْ لَجَأْ ِالْبَتِء حَتَّى إِذَا كانُوا بِالْبَوْدَاءِ خُسف بهذء فَقُلَنَا (يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
الطَرِيِقَ قَدْ يَخْمَعُ النّاسَ؟).؛ قَالَ (نَعَمْء فيهمُ الْمُسْتَبْصِرٌ [أي الْمُسْتَبِينُ العامِدُ 
الْقَاصِدْ] وَالْمَجْبُورُ [أي الْمُكْرَه] وَابْنُ السَبيلٍ [أي سَالِكُ الطَرِيقٍ مَعَهُمْ وَلَنسَ 
مِنْهُم]» يَهِْكُونَ مَهْلَكَا وَادِدَاء وَتَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَتُهُمُ اللَهُ عَلَى نِيَّاتِهم)), 
وفي حَدِيثِ أ سَلَمَةَ رَضِي الله عنها (فَقُلْتُ (يَا رَسُولَ الله فَقَيْفَ بِمَنْ كان 
كَارِها؟) قَالَ (يُخْسَفُ به مَعَهُمْ وَلَكِنّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيّتِهِ)) قالَ النوويٌ 
رَحِمَه الله [في (شرح صحيح مسلم)] (وفيه أنَّ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمِ جَرَى عَلَدْهِ 
حُكْمْهُمْ فِي ظَاهِرٍ عَقُوبَاتٍ الدُنْيَاا... ثم قال -أي الشيحُ خيتي-: فالواجبُ في 
التُعامُلِ مع تنظيم (الدّولة) قتالهم. ومن كان ضِمْنَ هذا التنظيم ممّن له عُدْرٌ 
شرعيٌّ فال حَسِيبّه يَومَ القيّامة... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: فالقاعدةٌ أنّ التَابع 
له حُكْمْ المئبوع... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: والخُلاصةٌ أنَّ الحُكُمَ على طائفةٍ ما 
وَالتَعامُلَ معها يكونٌُ بِمَنهَجِها العام وما يَعْلِبُ عليها مِن مُعتَهَّداتٍ وتَصَرّفاتِء ولو 
كان بعضُ أفْرادِها جاهلين بذلك. انتهى باختصار من (شُبْهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلث: إِنِي أَذْرَأُ إلى اللهِ مِمَا قالّه الشيخ عماد الدين خيتي طُعنّا في 
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(الدّولةٍ الإسلاميّة) التي أَسْمَاها (تنظيم الدولة)؛ وما ذَكَزْتُ كَلَامَه هُنَا إِلّا لِبيانٍ أن 
(ِحُكْمَ الطائفة يَشمَلُ جَمِيعَ أفرادِها) وأنّ (التَابِعَ له حُكُمُ المثبوع). 


(25)وقال ابْنْ قدَامَة فِي (الْمُغنِي): وَإِنْ وَجَد ميت قَلَمْ يعم أَمْسلِمٌ هُو أَمْ كاف 
نْظِرَ إِلَى الْعَلَامَاتِ [أي العلاماتٍ التي تُمَيّرُ المُسلِمَ مِنَ الكافِر في الدَّارٍ التي وُجَِدَ 
فيها المَيِثُ] مِنَ الْخِتَانٍ وَاليَيَابِ وَالْخِضَابِء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ علَيْهِ عَلَامَةٌ [مُميَرَةُ] وَكَانَ 
فِي دَارٍ الإسلام؛ غْسَلَ وَصلِيَ عَلَيْهِ وَإنْ كَانَ في ذَارٍ الْكُْرِء لَمْ يُغَسَّل وَلَمْ يُصَلَ 
عَلَيْهِء نِصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لأنّ الأضل أنَّ مَنْ كان فِي دَارٍ فَهُوَ مِنْ أَهلِهَاء يَنْبْتُ لَه 
حُقْمْهُمْ ما لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلافهِ دَلِيل. انتهى. 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): وَقَدٍ إِغْتَبَرَ أَصْحَابُنًا ذَلِكَ في 
الْمَيْتِ -في دَارٍ الإشلام أو في ذَارٍ الْدَزْب- إِذَا لَمْ يُغْرَف أَمْرُهُ قَْلَ ذَبِكَ [أيْ قَبْلَ 
مَؤته] فِي إِسْلام أو كُفْرِء أنَهُ يُنْظَرُ إِلَى سِيمَاة؛ فَإِنْ كائث عَلَيْهِ سِيمَا أهلٍ الْكُفُرٍ 


مِنْ شَدٍّ زُنَارٍ [الزنَارُ حِرَامٌ يَشْدُهُ النصْرَانِيُ عَلَى وَسَطِهِ] أو عَدَمِ خِتّان, وَتَرْكٍ 
الشَّعْرِء عَلَى حَسَبٍ ما بَفْعَلُهُ زُهْبَانُ اللصَارَىء حُكِمَ لَهُ بِحُكْم الْكْفَارٍ وَلَمْ يُدْفْنْ في 
مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَا أَهلٍ الإشلامء حُكِمَ لَهُ بِحُكُم 
الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةٍ وَالدَقْنِ؛ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ» فَإِنْ كَانَ فِي 
مِضْرٍ مِنَ الأَمْصَارٍ الَّتِي لِلْمْسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنْ كان في دَارٍ الْدَزْب فَُمَحْكُومٌ لَه 
بِحُكْم الْكُفْرِ؛ٍ فَجَعَلُوا إغْتِبَارَ سِيمَاه بِنَفسِهِ أَوْلَى مِنْهُ بمؤضعه الْمَؤجُود فيه [ِيَعْنِي 
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أنَهم قَدَموا الأمَاراتٍ التي تَظْهَرُ على شَخْص المَيّتِ على الحُكم بِتَبَعِيّداهِ للدّارِ التي 
مات فيها]ء فَإِذّا عَدِمْنَا السّيمَا حَكَمْنًا لَهُ بِحُكم أَهْلٍ المؤضع. وَكَذَلِكَ اغْتَبَرُوا في 
الّقيط. انتهى. 


(27)وقال السَّرَخْيسيُ (ت-483ه) ذ في (المبسوط): أ خَرَى أَنْ مَنْ كَانَ في دَارٍ 
الْحَزْب إِذَا لم يُعْرَف حَالُهُ يُجَعَلُ من اخن ذَارٍ الْحَزْب, بخلاف مَنْ كَانَ في دار 


الإسْلام فَإِنهُ يَُجَعَلُ م من الْمُسْلِمِينَ ذا َم يُعْرَفْ كالة. انتهى. 


(28)وقالَ الشيخٌ عَلِىُ بْنُ خضير الخضير (المُتَخَرّجٌُ من كُلِيّة أصولٍ الذِينِ ب 
'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في فتوى له على هذا ال ابط: الطائفة 
المئتنعة [أأيْ عَنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ أو الصّيَام أو الْحَجْء أو عَنِ إِلْتِرَام 
تخريم الدّمَاءٍ وَالأَدْوَالٍ أو الْخَدْرٍ أي الزّنَى أو الْمَيِسِرٍ أو نكاح ذَوَاتِ الْمَحَارِم أؤ 
عَنِ الْتَرَام جِهَادٍ الْكُفَارٍ أؤ ضَرْبٍ الْجِرْبَةٍ عَلَى أَهْلٍ الاب أو غَيْرٍ ذَلِكَ مِنِ إِلْتَرَام 
وَاجِبَاتِ الدّينِ أو مُحَرَّمَاتِهِ الَنِي لا عُذْرَ لِأَحَدٍ في جُحُودهَا أو تزكهّاء الَّتِي يَكْفْرُ 
الْوَادِدُ بجُحُودِهَا]ء إذا نَقَضٌ إِيَعْنِي امتدّع] سادثها وزؤساؤها عَمَّ الحُكُمُ الجَمِيع) 
حتى رَعايّاها وأفرادهاء ولا يُسَمَوْنَ أَبْرِبَاءَ في عُرْفٍ الشّزع. بَلْ هُمْ ناكثُون حُْمًا 
[لا حَقِيقة]؛ ويَدُلُ عليه ما فَعلّه الرسول صلى الله عليه وسلم مع [فَبَائلِ] الْيَهُود 
الدَلاثّةِ (بَنِي قَينْمَاعَ وَبَنِي الَضِيرِء وَتَنِي قُرَنِظَةَ) [التي كانث تسْكْنُ المدينة 
المُوّرةً] لَمَا نََضَ ساتتهم [العَهْدَ] جَعَلَهِم جميعًا [أَيْ جَمِيعَ أفرادٍ القَبائلِ المذكورة 
(سادتهم وعامّتهم)] ناقضين وجَعَلَ حُكْمَهِم واحدًا في القَثْلِ وغيره [قالَ السَّرَخْسِيٌ 
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اا في (شزحٌ ال اير الكيير): إنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لو غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُ أَهْلٍ الْدَزب 
أنّ ذَلِكَ [أي الغَدر] نَفْضٌ لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (إستِيفاءً الأقوالٍ في المَأخوذ مِن أهلٍ 
الخارب تلّصّصَاء من الأنففسِ والأموال): تدَ تَبَعيّةُ تَبَعيَهُ الرّجَلٍ للعشيرة كَتَبَعَيَّهُ الدار 
والدّولة» بَلَ هي أقوّى. انتهى 


(30)وقالَ الشيحٌُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بعْذوان (ضوابط التكفير) 
مُفَرَغَةَ على هذا الرابط: فالإسلامُ يَتْبْتُ بالشّهادتين؛ وبالصَّلاةء وبِالتَبَعيّة لِلأَبَوَين؛ 
وللذارء يعني ألت الآن؛ لو رَأَيت شخصًا ما عندك عنه أي خَلفِيَة ُصلِي تحكمْ له 
بالإسلام؛ لو سَمِعتَ واجِدًا نَطَقَ الشهادتين ما عندك عنه أي خَلفِيَة تحكُمُ له 
بالإسلام؛ لو رَأَيتَ إبنًا لوالتين مُسلِمَين ما عندك عنه أي خَلفِيّةِ تحكُمُ له بالإسلام 
تِبَعَا لوالِديه؛ لو رَأَيتَ شخصًا في مُجتمَع مُسِلِمء الأصل أنه واحِدٌ منهم. هذا 
الأصلء إذا ما عندك شَيءٌ ناقلٌ يَندُلُ عن الأصلٍ لا بُدَ أن تجري على الأصلء ولا 
بْدّ أن تحكُم بإسلامه. وثعامله على هذا الأساس. انتهى باختصار. 
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زيد: إذا قال رَجُلَ نَصْرَانِيٌ في دولةٍ نَصْرَانِيَةِ (أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا للَهُ وأَنَّ مُحَمّدا 
رَسُول الله وَأَتَبّرَأ مِنَ النَصْرَانِيّة4. وكان هناك في هذه الدّولة بَعضُ الأفرادٍ 
المُنتّسبون للإسلام: وكان أكثرٌ هؤلاء الأفرادٍ على عَقِيدةٍ الرَّوَافْضٍِ الإثْنَى عَشْرِبّة؛ 
فهَل يُحكَمُ بالإسلام لِنَصْرَانِيَ المذكورٍ الذي تطق الشَهَادئين وَتَبَرَاً مِنَ النّصْرَانيَة؟. 


عمرو: لا يُحَكَمُ له بالإسلام إِلّا إذا تَبَرَاَ من عَقِيدةٍ الرَّوَافْضٍِ الإثَّئ عَشْرِبَةَ لأنّه 
في الأَعْلَبٍ خَرَج مِنَ النّصْرَانِيَةِ وَدَذَلَ فِي دِينِ غالِبٍ الطائفة المُنتَسِبةٍ للإسلام - 
وهُمُ الرّوَافِض الإنْنَا عَشْرِيّة- في دَولَتِه. وقد قال الشيحٌُ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): وقالَ 
بعض العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَيَرَ فيها الأذانُ وسُمِعَ وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها 
داز إسلامء لأنَّ النبيّ عليه الصلاهٌ والسلامُ كان إذا أرادَ أن يَعْرُوَ قَومّاء أنْ 
يُصَبَّحَهم [التَصْبِيحُ هو الإغارةٌ وَفْتَ طُلُوع الْقَجْرِ]ء قال لمن معه (انْتظِروا)؛ فإنْ 
سَمِعَ أذانًا كفّء وإنْ لم يَسمَغْ أذانًا قاكل)» وهذا فيه نَظَرٌء لأنَّ الحديت على أضله 
(وهو أنَّ العرَبَ حينما يُغْلُون الأذان» معنى ذلك أنّهم يُقِرُون وتشهّدون شهَادة 
الحَقّ لأنهم يَغْلّمون مَعْنَى ذلكء وَهُمْ يُُؤَدُون حُقوقَ التوحيدٍ الذي إِشْتَمَلَ عليه 
الأذانُ» فإذا شهدوا أن لَا إِنّة إِلّا الَهُ ورَفَعُوا الأذان بالصلاة: مَعْنَى ذلك أنَّهِم 
انْسَلَخوا مِنَ الشّركِ وتَبَرّؤُوا منه, وأقامُوا الصلاةً), وقد قال جَلَ وَعَلَا (فَإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَِخْوَائُكُمْ في الدِينِ) (فَإِن تَابُوا) مِنَ الشرك (وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في الدِينِ)» ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلُمون مَعْنَى 
التوحيدٍء فإذا دَخَنُوا في الإسلام وشهدوا أنْ لا إِلَة إِلَّا اللَهُ وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله 
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دَلَ ذلك أنّهم يَعْمَلون بِمُفْتَضَى ذلك. أَمّا في هذه الأزمنة المُتأخْرة فإنَّ كثيرين مِنَ 
المسلمين يقولون (لا إِنّة إِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُول اللّه)» ولا يَغّمون مَغناهاء ولا 
يَغمتلون بمُقتضاهاء بل تَجِدُ الشزْك فاشيًا فيهم» ولهذا نقول إِنَّ هذا القَيْدَ أو هذا 
التعريفت (وهو أنّ دار الإسلام هي الدارٌ التي يَظْهَرُ فيها الأذانُ بالصلوات) أنّه في 
هذه الأزمنة المُتأخرة أنه لا يَصِحٌ أن يكون قَيدَاء والدليل [أَيْ وَحَدِيتُ الإغارة 
(النُضبيح)] على أَضْلِه (وهو أنّ العربَ كانوا يَنْسَِخون مِنَ الشّركِ وتَتبَرّؤُون منه 
ومن أهلهء ويُقُبلون على التوحيدٍ وتَغْون بِمُقْتَضَى الشَّهَادَتين)» بخلافٍ أَهْلٍ هذه 
الأزْمانٍ المُتأخَرة [قال الشيحُ عبدالله الدودش (ت1409ه) في (النَّفْضُ الرَّشيدُ في 
الرّدّ على مُدَّعِي التَّشْدِيدِ): وفي ذلك الوَقْتٍ [ِيَعنِي عَهْدَ النّبُوّق] كان مَن أَسلَمَ خَلَعَ 
الشرك وتَبَرَاً منه لِعِلْمِهم بِمَعنَى (لَا إِلَة إِلّا اللَُ) وأمًا أهلُ هذه الأزمان فَإِنَّهم لا 
يتعرفون معناها [أَيْ مَعنَى (لا إِلَه إِلّا للّه)] بَلَ يقُولونها وَهُمْ مُتلتتسون بالشركِ كما 
لا يَخْمّى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح 
كتاب الإبانة): والأَعْجَمِىُ غالبًا نما يُوَفْقُ للإسلام على يَدِ صوفيّ أو شيعيّ أو 
مرجي أو خارجيّ أو أث 5 انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد السبيعي في شَرِيطٍ صَوتيٌ 
مُفَرَغْ على هذا الرابط: في زَمَنِ النَّبُوّة كان الرَّجُلُ إذا إهتدى إلى الإسلام, فَلَيْسَ 
ثْمَةَ بِدَعٌ -أو أهل بدّع- حتى يَقَّعَ فيهاء في زَمَنِ النّبّوَّة [أيْ] في زَمَنِ الرّسولٍ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أَيْ ما كان يُوجَدُ] أهل بدَع: ما كان 
فيه فرّقٌّ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيخٌ طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم 
التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت) في مقالة 
له بعنوان (مشروع إقامة دولة الإسلام) على هذا الرابط: فقد نجح الشيعة الإنْدًا 
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عَشْرِبَةَ في إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس المذهب الشيعي الإنْنَئ عَشْرِيَ 
-ومضى عليها أكثر من 28 سنة- تَكُونُ مظلة كُبْرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودعم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه في كل أنحاء العالم؛ لقد أضحى 
الشيعةٌ اليو قوة لا يستهان بها فكريًا واقتصاديًا وعسكرئّاء إذ أن الدولة قامت 
على أساس الدين ودعمت الدين ووقفت إلى جنب رجال الدين» لقد امتد الفكر 
الشيعي اليوم ومن خلال ربع قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالا 
وأقصى الصين والنْدُونسيًا شرقًاء وأصبحت السفاراتُ مكاتبَ للدُّعاة» وأصبحت 
إِيرَانُ هي الدولة الأمّ التي نابي وتستنكرٌ وتبِيع وتشتري وتُساومُ في قضايا الأمة 
الإسلامية العامّة. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في (المُستَدرَكُ علي مُعْجَم المَدَاهِي اللفظيّة): قال 
الشيحٌ سليمانُ بِنُ سحمان [ت1349ه] رَحِمَه الله رادا على (بَعض مَنِ إِغتّرٌ 
بمقالة [أَيْ مقُولة] 'عَدَمْ تكفيرٍ أهلٍ القبْلةِ' [فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيّة) (وأمًا ما 
ذَكَزْكَه مِنِ إستِدلالٍ المُخالِفٍ [يَعنِي الذي لا يُكَفْرُ الجَهْمِيّة] بقوله صلى الله عليه 
وسلم (مَنْ صَلَّى صَلَاتنًا [وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتدَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَدَا فَذَلِكَ الْمْسَْلِمُ الذي لَه ذِمَهُ 
للَّهِ وَدْمّةُ رَسُولهِ]) وأشباهٍ هذه الأحاديثء فهذا إستدلال جاهلٍ بنُصوص الكتاب 
والسُّنّةِ لا يَدرِيء ولا يَدرِي أنّه لا يَدرِيء فَإِنّ هذا فَرْضُه ومَحَلَّه في مَن لا 
تُخرِجُه بدعثه مِنَ الإسلامء فهؤلاء لا يُكَفْرون لأنّ أل الإيمانٍ الشابت لا يُحكَمْ 
بزَوالِه إِلّا بحُصول مُنَافٍ لِحَقِيقَتهِ مُناقضٍ لأضلهء والعُمدةٌ إستِصحابُ الأصلٍ 


71 
٠ 


وُجودًا وعَدَمَاء لكنّهم [أي الذين لا ُخرجُهم بدعَتُهم مِنَ الإسلام] يُبَدَّعون 
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ويُضَلّلون, ويَجِبُ هَجَرْهم وتضلِيلهم والتّحَذِيرُ عن مُجالَسَتِهِم ومُجامَعَتِهم, كما هو 
طَرِيقةٌ السَّلفٍ في هذا الصَنْفِء وأَمَا الجَهمِيةُ وبَّادُ القبورٍ لكُلْتُ: والرّوَافِضُ مِن 
عُبَّادُ القُبورِ]؛ فلا يَستَدِلُ بمِدْلِ هذه النأصوص على عَدَمٍ تكفيرهم إِلّا مَن لم يَعرِفْ 
حَقِيقَةَ الإسلام). انتهى باختصار. 


زيد: إذا نَزَلْتُ بَذْدةَ أَعْلَم أنّ الت يها على عقِيدةٍ الرّوَافْضِ الإثئ عَشْرِيّة: 
فُسَمِعْتُ الآذان» هَل أَدْخُلُ أيّ مسجدٍ وأَصَلِي خَلْفَ مَن أَجْهَلُ حالّه؟. 


عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا نَصِحٌ الصَّلاةٌ خَلْفَ مَجِهولٍ الحالٍ؛ وإليك بَعض 
أقوالٍ العْلّماءِ في ذلك: 


(1)قالّث جَريدة الإتّحادٍ الإماراتيّ على موقعها في مقالة مَنشورة بتاريخ (29 
يناير 2012) بعنوان (رَجُلُ دِينِ سعوديٌ يُحَلّلُ قَرَْصَنةً بطاقاتٍ النَّموِيِلٍ 
الإسرائيلية) على هذا الرابط: أَفْتَى رَجّلُ الدِينِ السُعوديٌ والباحثُ في وزارة 
الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي)., بِجَوازٍ إستخدام البطاقاتٍ التمودايَّةٍ 
الإسرائيليّة المسروقة؛ لأنها صادرةٌ مِن بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمةٍ» مُشيرًا إلى أنه لا 
عِضمة إِلَّا لبُنُوكِ المسلمين؛ وطِبْةًا لِمَا نَشَرَئه صحيفة (إيلاف) الإلكترونية فإنَّ 
الطريفي قال في رَدّه على سؤالٍ لأَدَدٍ المُشاهدين في بَرْنَامَج تِلِفِْيُونيٍ بُْتَّ على 
الهواء مُباشرةً في قناةٍ (الرسالة) الفضائيّة (إنَّ الحسابات البَنْكِيّةَ التي تَضْدْرُ منها 
البطاقاث الانتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تَخْلُو مِن حال مِن إِثْنَيْنِ؛ إِمّا أن تكون صادرةً مِن 
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بُنُوكِ معصومة كحالٍ بُنُوكِ المسلمينء أو [مِن بُدُوك] الذُوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها 
وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامٌ. وفي هذه الحالة لا يَجُورُ لأيَ إنسان أن يَأَدُدَ المال إِلَّ 
بِحَقِه؛ أمّا في حالٍ عَدَمِ جود عُهُودِ ولا مواثيق بين دُوَلٍِ الإسلام وغيرها مِنَ 
الدُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث دُوَلَّا مُسَالِمة وعندئذٍ يكونٌ مالهم مِن جهة الأصلٍ 
مُبادَاء ولا حَرَجَّ على الإنسان أنْ يستعمل البطاقاتٍ المسروقة؛ سَوَاءٌ ما يتعلق 
منها في إسرائيلء وما يَلْحَقُ بها مِنَ الدُوَلِ إنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدُوَلٍ الإسلامية 
شيء مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه يَجوزُ للإنسانٍ أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه 
مُتاحًا)؛ وقد جاءث فَدْوّى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نشرٌ تفاصيلٍ آلافٍ البطاقاتٍ 
الانتِمانيّة على الإنترنت على يَدِ فُزصان مَعْلُوماتِيَّةِ قال إِنّه شعوديٌ سَمّى نَفْسَه 
(أوكس عمر). انتهى. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الطريفي هو استحلانه مالٍ 
مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍِ الكُفَارِكِ مع عِلْم كل أَحَدٍ أنه لا يكادُ يُوجَدُ الآن دولةٌ في 
العام تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يحملون جِنْسِيّتَها. وَقَدْ جا على موقع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: فيما يَلِي مَجموعةٌ مِنَ البياناتٍ المُتعلّقة 
بالمُسإمِين مُواطِنِي دولة إِسْرَائِيلء أَيْنَ يَعملون. وأيْنَ يتدزسونء وفي أي سن 
يَتَرَّجونء وما نَصِيبُهم من مجموع السّكانء وغيرٌ ذلك وقد قامَث بِجَمع التيانات 
دائرةٌ الإحصاءٍ المَركزِبَّةِ؛ في نِهايَةِ سَنَةِ 2011 قَدْرَ تغداد السّكَّانِ المُسلِمِين في 
ِسْرَائِيكَ ب (1.354 مليون نسمة)» وهو إرتفاغ نسبَتُه نحو ثلاثة وَثلَائِينَ لف 
نَسَمةٍ مُقارَنةً بنهايّة سَنَةِ 2010, أمّا مجموغ سْكَانِ دولة إِسْرَائِيلَ فَقَدْ بَلَعْ بنِهايَةٍ 
سَنَةِ 2011 (7.8 مليون نسمة). ما يَعنِي أنّ نسبة المُسلمِين مِن مَجموع سُْكَانٍ 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلَعَثْ 9017.36؟. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز بن مبروك 
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الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكُنُ دار الكُفرٍ الحربيّة 
[قالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفْرِء إذا 
أُطلِق عليها (داز الخزب) فَباعِتِبارٍ مَآلِها وتوَقّع الدزب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفُرِ) أنّها (داز 
حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيقء فَإنٍ إرتبَطث فتضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً). وهذه العْهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ مِن حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيح مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتتراض مِنَ البُنوك الرِبَويّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظ أنَّ - 
(دارٍ الَزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُذْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثَّرٍ القْقَّهاءٍ .. 

قال -أي الشيحٌ محاجنة- : كُلُ دار حَرب هي داز كُفْرٍ وليسث كُلُ دارٍ كُفْرٍ ا 
حَرْبٍ. انتهى. وجاءً في الموسوعة الفقهية الُوَنْتِيّة: آهل الحَرْبٍ أو الحَزبِيُون؛ 
هُمْ غير المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفُدٍ الْمَةَ ولا يَتَمَنَعون بِأمَانِ المُسلِمِين 
ولا عَهدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْدَه وبين المُسلمِين عَهِدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذْمَةِ. انتهى. وقالَ الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
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وبينه عَهْد فهو حَرْبِيٌّ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِيَةِ [قالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأرنافم اللساء والعدان: عرزن «النان اكد ور ةنق انتهى باختضا | 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِتَاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميّ.. 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حِلُ دَم الكافِرٍ ومالِه -وأنّه لا يُوجَدُ كافز 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَزِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
َفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ مَن كانوا أَهلّا للُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة؛ والطّفُلء وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ؛ وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيََةٍ مُستمِرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ والمَفُلُوجُ 'وهو المُصابْ بِالشَلَلٍ 
النْضْفِيَ" والْمَجْدُومُ "وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَط أعضاءً مَن يُصابُ به' 
والأَشَلُ وما شابّة)؛ وَنَحْوُهذ] الْمُشْرِكينَ مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال قَاضِي الْقضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَهَ الشافعىٌ (ت733ه): 
يَجُورُ لِلْمُسلم أَنْ يَفْدُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِن الْكْفَارٍ المكارِيين [وَهُمْ الذين ليس بَيْنهم 
وبين المُسلِمِين عَهْدٌ ولا أَمَانٌ ولا عَذْدُ ذِمَّةِ سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِينَ أو مَدَنِيِينَ] 
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سَوَاءٌ كان مُقَاتِلًا أو غيرَ مُقَاتِلِء وَسَوَاءٌ كان مُقْبلًّا أو مُدْبِرَاء لقَؤله تعَالَى (فَاقَتُلُوا 
الممشركين حَيْتُ وَجَذْنُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى 
من (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقسمُ إلى قسمينء قِسمٌ حَرْبِيّ (وهذا 
الأصلْ فيها)ء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حالَ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَذرٍ بِالْجهَادٍ ثلاثة 
أَقُسَامء أَهْلُ صُلح وَهْدْنَةِء وَأَهْلُ حَزبء وَأَهْلْ ذِمّةِ) وَالدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّ بَلْ 
تكونٌ ما حَزْبيّة أو مُعَاهَدةً الك هي في حَقّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم 
يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدّم» والمال» والعوزضٍ 
[بالسّبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول الكْفَارء وَهُمُ الأصْلُ [أَيْ أنَّ الأصل في 
سُكَانِ دارٍ الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ من 
سْكَانِ الدَّارِء في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ داز 
الإسلام؛ فإنّ مجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه في الظاهرٍ لا الباطنء حَتَّى 
يَظْهَرَ خلاف ذَلِكَ]؛ وَهُمْ غَيرُ مَعصومي الدَّم والمالء فُدماؤهم وأموالّهم مُباحة 
لِلمُسلمِين» ما لم يَكُنْ بينهم وبين المُسلمِين عَفَدُ عَوْدٍ ومُوادّعة, لأنّ العصمة في 
الشّرِبعة الإسلاميّة لا تكونٌ إِلَّا بِأحَدٍ أمرين: بالإيمان أي الأمان» والأمرُ الأَوّلُ مُنْتَفٍ 
بالنْسبةِ لِلكُفَارِ وتَقِي الأمز الثاني فَإِنْ وَجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سْكَانِ دارٍ الكُفر [هُمُ] المُسلمونء والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في 
دار الكفر إِمّا أنْ يَكون مُسِتَآْمَنًا أيْ دَخَلَ دارهم بإذنِهم؛ وإمّا أن لا يكونُ مُسَتَأْمَنًا 
أي دَخَلَ دازهم بدونٍ إذنهم ورضاهم, وهو في كِلتا الحالتين معصوم الدَّم والمالٍ 
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بالإسلام. انتهى باختصار. وقالّثْ عزيزةٌ بنك مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها 
الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكُمّ شرعيٌّ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع.؛ فإنّه يُبْنَى عامًا للجميع؛ 
ولا يُؤَيْرْ فيه تَخَلْفُ بعض الأفراد. لأنّ الأضل في الشريعة اعتِبارٌ الغالبء أمّا 
النايِرٌ فلا أَثَر له. فلّؤْ كان هناك فَرْعٌ مَجهولُ الحُكْم مُتَرَدِدٌ بين إحتمالين أَدَدُهما 
غالِبٌ كثِيرٌ والآخَرُ قَلِيلٌ نايرٌ, فإنّه يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالِب دُون القَلِيلٍ النادر... ثم 
قالّث -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ 
في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنّ الضرورة الواقعة والبَدَّاهة العقليّة 
تذفْعان إلى الْأَذْذٍ بالغالب: وتُشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ المُمْكِنُء وما دام هو 
الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبٌ وهو المُتَعيّنُ» والأَذدٌ به هو الصَّوَابُ ولو 
احتَمَل الخَطّأ في باطن الأَمْرِ الذي لا عِلَّمَ لنا به)... ثم قالّت أي الشهري-: وقال 
القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالب والنادِرٍ إضافثه 
إلى الغالِب أَوْلّى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَّصْل 
إلْحَاقٌ الْقَرْدِ بِالأَعَمَ الأَعْلَب. انتهى. وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): إذا دار الشَّيءْ بين الغالِب والنادِرٍ فإِنّهِ يُلحَقُ بالغالب. انتهى. 


(2)قالَ موقغ (النّهارُ العَرَبيُ) التابع لِجَريدة النّهارٍ اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا 
تَعَلّم حزبٌ الله هذا الشَّهْرَ؟) على هذا الرابط: فَقَذْلَ ئلائّة شهورء شَنّتْ حَرَكة 
حَمَاس هُجُومًا صاروخيًا ضِدّ إسرائيل؛ وحَرَّضَتْ مُسِلِمِي إسرائيل على إرتكاب 
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مَذَابِحَ ضِدَّ اليَهود في مُخََلَفٍ مُدُنِ البلادٍ. انتهى. قُلْتُ: والشاهِدُ هُنا هو أنَّنا لم 
تَسمَغ أحَدًا مِنَ الغلماءٍ أنكرَ قَضْف حَمَاسٍ إسرائيل بِالصّوارِيخْ مع العلم أن 
الصّاروحَ لن يُفْرَقَ بَينَ مُسِلِم إسرائيلِيَ وتهودي إسرائيلي وهو ما يُفِيدُ إاستحلال 
دَم مجهولٍ الحالٍ في ذُوَلٍ الكُفَارٍ. 


(3)وجاء في فتوى بعنوان (حُكمُ الأكلٍ مِنَ الذّبيحة التي لا يُعْلَمْ حال ذابجها) على 
مَوقع الشيخ إبنِ بازء أنَّ الشيخ سُئِل: يَسِأَلُ أَخُونا من (نُونسّ). فَيَقولٌ (في بَعضِ 
الحالات يَخْصْلْ تَجَمّعٌ في مُنَاسَبَةِ» ويُؤتَى بطعام, وفيه لَخْمٌّ لا يُغْرَفْ هَل ذابخُه 
يُصَلِّي أ لا هَل تَمتَنِعغ عن الأكلٍ منه خَشْيَة أن يَكون الذابحٌ لا يُصَلِيء لِكَثْرَةِ 
تاركي الصَّلاةٍ في مُجِتمَع ما مَتَلّاه أو لِكَثْرَةِ الُتساهلين بهاء وَجَهُونا جَزاكم الله 
خَيرًا؟). فأجاب الشيخ: إذا ُنت بَيْنَ المُسلِمِين وفي بَيْتَ أخِيك المُسلِم الذي لا نظن 
به إِلّا الدَير فَكُلَ مِمًا قُدّمَ إليك ولا تشكَ في أخيك ولا تُحَكِمْ سُوء الظَّنّء أمًا إذا 
كُنت في مُجْتَمَع لا يُصَلِّي فاخدّزء أو في مُجْتَمَع كافِرٍء فلا تأكُل ذَبِيحَتهم؛ كُلْ مِنَ 
الفاكهة والتّمْرِهِ وتحو ذلك مِمّا لا تعَلّقَ له بالذّبيحة» أمّا إذا كُنت بَيْنَ المُسلِمِين أو 
في قَرِيَةٍ مُسلمة أو في جَوَ مُسام فَعَلَدْكَ بحُسن الظّنّ وَدَعْ عنك سُوءَ الظَّنّ [قال 
الْْرْطْبِىْ في (الجامع لأحكام القرآن): وَأَكْنَّرُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أنَّ الظَّنَّ الْقَبِيحَ بِمَنْ 
ظاهِرَه الْخَيْرُ لا يَجُورُ وَأَنْهُ لا حَرَجَ في الظْنّ الْقَبيح بِمَنْ ظَاهِرُةُ الْقَبِيحُ. انتهى. 
وقالَ الشيخ إِبْنُ عثيمين في (الشرح الممتع): وأمّا من غُرِفَ بالفسوق والفجور. 
فَلا حَرَجٍ أن نُسِيء الظَّنّ به لأنّه أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ القّولٍ تُلزِمُنا بِالحَدْرٍ وَالحَيْطَة 
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مِن أهلٍ التّفاق. انتهى باختصار]. انتهى. قلتُ: والشاهدُ مِن فتوى الشيخ إبنٍ باز 
هو مَنْعْه مِن أكْلٍ ذَبيدَة مجهولٍ الحالٍ في المُجتمعات التي يَعْلِبُ عليها تَرْكُ 
الصّلاةٍ. وقَدْ قالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) ذ في (انقضاض الشهُب السَلَفِيَةَ): قال عدنان 
يَعْنِي الشيحٌ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسُّنَةٍ النَبَويَةَ والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شَرِيطٍ بعنوان (أنواع 
الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أَمِسْتِرْدَام / هُولَنْدَا") (لا نَلُومُ الإمام أحمدّ في 
تكفيرٍ تارِكِ الصّلَاةِ... إِنَّ المُسلِمِين صاروا 90؟ منهم على مَذهَبٍ [الإمام] أحمدّ 
كُفَارَاء فيماذا يَُامُ (سيد قطب) رَحِمَهِ الله وقول (هذا [أي الشيخٌ (سيد قطب)] 
يُكَفْرُ المُجتمَعاتِ)؟: ولا يُلَامُ الإمامُ أحمدُ وقَدْ حَكَمَ على هذه الشُعوب كُلّها بالكُفرٍ. 
وبالتايي فإنَّ مِضْرّ وسُورتَا والشَّامَ وباكستان كُلَّهِم شُعُوبٌ غَيرُ مُسْلِمةِ وصارَتٍ 
المُحِتَّمَعات مُجِتّمَعاتِ دار حَرْب كُلّهِم [أَيْ 1 مَن في هذه المُجتمعات] كُفَارٌ إل 
المُصَلين؟). انتهى باختصار. 


(4)وفي هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): نحن في 
بلادٍ إختلّط فيها النّصارَى والوَتَنِيُون والمسلمون الجاهلون, فلا دَدْرِي أَذَّكَرُوا سم 
لله على ذبائجهم أَمْ لا. فما حُكْمُ الأَكْلِ مِن ذبائح هؤلاء جميعًا؟ مع صُعوبة التَّمِيزِ 
بَيْنَ ذبائجهم. بَلْ في ذلك مَشفَّةٌ وحَرَجٌ, وهناك ذبائحٌ اخرى فلبوفة بالآلات 
مُسْتَورَدَةٌ مِن بلادٍ الكفارء فما الحُكُمُ؟. فَأْجِابَتِ اللّجنةُ: إذا كان الأَدْرُ كما ذُكِرَ مِنٍ 
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إختلاط مَن يَذبحون الذبائح مِن أهلٍ الكتاب والوَتَنِيِين وجَهَلَةَ المسلمين؛ ولم تَتَمَيّرْ 

ذّبائحُهم ولم يُدْرَ أَذكَرُوا إِسمَ الله عليها أَمْ لاء حَرُمَ على مَنِ إختلط عليه حال 
الذابجين الأَكُلُ مِن ذبائجهم, لأنَّ الأضل تحريمٌ بَهِيمةِ الأَنُعام [قال إبنُ كَثِيرٍ في 
تفسيره: بَهِيمهٌ الأنعام هي الإبل وَالْبَمَرُ وَالْغَنَمُ. انتهى] وما في حُكْمِها مِن 
الحيّواناتٍ [كَالْخَيْلِ]ء إِلّا إذا ذُكَيَتِ الذّكاة الشَّرعِيَّةَ وفي هذه المسألة وَقَعَ شَكَّ في 
النَْكِيَةِ هَل هي شَرعيّةٌ أو لاء بِسَبَبٍ اختلاطٍ الذابجين» ومنهم من تَحَلُ ذَبيحته. 
ومن لا تَحَِلُ ذبيحثه كالوَتَنِيَ والمُبتِع مِن جَهَلةٍ المسلمين بِدَعَا شركيّة. أَمّا من 
تميرّث عنده ذبائخهم فَليأكُنَ منها ما ذَبَحَه المسلمُ أو الكتابئ» الذي غرف أنه ذَكَرَ 
على ذبيحته اسم اللهء أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله أَمْ لا [قال الشيخٌ إبنُ عثيمين 
في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعَْةَ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كانَ القول الصَّحِيحٌُ 
في هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمه الله وهو أنَّ الذّكاة 
يُشْتَرَطُ فيها النَّسِمِيَةُ وأنّ النَّسِمِيَةَ في الذّكاةٍ لا سقط سَهوًا ولا جَهِلًا ولا عمدّاء 
وأنَّ ما لم يُسَمَّ الله عليه فهو حَرامٌ مُطَلَهًا وعلى أي حالء لأنّ الشّرط لا يَسقْط 
بِاليْسيَانِ ولا بالجَهلٍ. انتهى. وجاءً في مقالة بعنوان (تزكية الحيوان الشرعية) 
على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا الرابط: تَوَصّل فْرِيقٌ مِن كبار 
الباحثين وأساتذة الجامعاتِ في سُورِبَا إلى إكتشافٍ عِلمِيّ يُبَيِنُ أ أنّ هناك فرقًا كَبيرًا 
من حَْثُ التّعقِيمُ الجُرنُومِيْ بين اللّخْم المكبّرِ عليه واللّخمِ غَيرٍ المكبّرٍ عليه؛ [فَقَدُ] 
قامَ فَرِيِقّ طِبَىْ يَتِأَلّْفُ مِن 30 أستادذًا باختصاصات مُختلفةٍ في مَجالٍ الطّبّ 
المَخْبَّرِيَ والجّرائيم والفيروساتٍ والغُلوم الغذائيّة وصِحَةٍ اللُحوم والباثولوجيا 
النَشْرِيحِيّة [وصِحَة] الحَيّوانٍ والأمراض الهضميّة وجهازٍ القضم., بأبحاثٍ مَحْبَرِيَةٍ 
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جُزْنُومِيّةٍ وتَشرِيحِيَّةٍ على مَدَى ثلاث سَنْوَاتِء لوراسة الفَزقٍ بين الذبائح التي ذَُكِرَ 
إسمُ الله عليها ومُقارَئتِها مع الذّبائح التي تُذْبَحُ بِنَفْسِ الطّريقة ولَكِنْ بدون ذِكْرٍ 
إسم اللهِ عليهاء وأَكَدتِ الأبحاث أَهَمَيّةَ در إسم الله (بشم الل اله أكبَرُ) على ذَبائح 
الأنعام والطّيور لَحْظَة ذَبْجهاء وقال مَسئول الإعلام عن هذا التحث الدُكْتُورٌ خالد 
حلاوة (إنّ التُجَارِبَ المَخْبَرِنّة أذْبَتَثْ ْبََثْ أنَّ نَسِيجٌ الحم الَذبوح بدون تسميّة وتكبيرٍ 
مَلِيءٌ بِمُستَعْمَراتٍ الجّراثيم ومُحْتَقَنٌ بِالدَّماءِ, بينما كان اللّحمُ المْسَمّى والمَكَبُرُ 
عليه خالِيًا تمامًا مِنَ الجّراثيم ومُعَقُمَا ولا يتحتّوي نَسِيجُّه على الدّماءِ). انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء )» سُئِلَ الشيحٌ (مَن سافَرَ للخارج؛ هَل يَجورُ له أكْل 
اللُحم وشراؤه مِنَ الأُصارى واليّهود هناك؟؟, وهَل يَسألْ كيف تَمَّ ذَبِحُ التتهيمة؟ 

وهل سُْمِيَ عليها؟ أو يَأْكُلُ بدون سُوَالٍ؟). فأجاب الشيح: لا يَجورُ له أكل اللُحوم 
المشكوك في كَيفِيّةٍ ذَبْحها ولو كان الذين يَتَوَلُؤن دَبْحَها مِنَ النّصارّى أو اليَهود. 
وذلك لأنّهم لا يُعتَبَرُون مِن أهلٍ الكتاب لِعَدَم التزامهم بما في كُتُبهمء وَهَكَدَا لا 
يَدْبَحون ذَبِحَا شرعيّاء والذَبِحُ [الشرعيُ يَكونُ] بآلةٍ حادَّةٍ وتصفِيّة الدّم وفي 
الغالب أنّهم يَدْبَحون بِالصَّعْقِء أو بالقّتلٍ بِغِيرٍ الذبح» ولا يَعْتَبرُون النَّسمِيَةَ عند 
انبح شرطا للد والإبائسةء افتون الفسافرنق» انحو (فقينكم أو تاكدوا |2 
الذايع مِن أهلٍ حل الذكاة و لكر ١‏ مِن أسباب الذَّكاقٍ أو اقتصروا على الأكلٍ مِن 
لحم السَّمَكِ وتحوه حتى لا تقّعوا في أَكْلٍ الكرام وأنتم لا تشعْرون فإِنّ ذلك مِنَ 
السّحْتِء ووَرَدَ الحَدِيثُ (ِمَنْ نَبَتَ لَحْمهُ عَلَى السّحْتٍ فَالنّارُ أؤلَى به). انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبدالعزيز الناصر الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (التي تَضْدُرٌُ عن 
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الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): أَمّا هذه 
اللحُومُ فإنّها وإن كانث تَُسْتَوْرَدُ مِن بلاد تَدّعِي أنها كتابيّةٌ» فإنّها حرامٌ ومَيْتِةٌ 
ونَحِسَةٌ فلا يَجورُ بَيْعْهها ولا شراؤهاء وتَدْرُمُ قِيمَتُها كما في الحَدِيثِ (إنَّ الله إذا 
حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ نَمَدّه... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إِنَّ هذه الدُوَلَ في الوقتٍ 
الحاضر قد نَبَدْتِ الأَدَيَانَ وذَرَجَتْ عليهاء ودَوْنُ الشّخْص يَهُودِيًا أو نَضْرَانِيَاء هو 
بتَمسّكِه بأحكام ذلك الدِّينِء أمّا إذا تزقه وتَبَدَه وَراء ظَهْره فلا يُعَدَ كتابيًا 
والانتسابٌ فَقَطْ دُونَ العمَلٍ لا يَنْمَعْ كما أنَّ المُسِلِمَ مُسِلِمٌ بتَمَسّكِه بدِينِ الإسلام: 
فإذا تَرَكه فليس بِمُسِلِم ولو كان أَبَوَاه مُسلِمَينء فإنّ مُجَرٌدَ الانتساب لا يُفِيدُء وقد 
دِينِ النّضْرَانِيَةِ سوّى شرب الْخَمْرِ)؛ قال الشيخٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله [في 
الفتاوى الكبرى] (إنَّ كَوْنَ الرَّجُلٍ كِتابيًا أو غَدْرَ كِتَابِيٍَ هُوَ حُكْمٌ مُسْتقِلٌ بِنَفسِهِ لا 
ِنَسَبِهء وَكُلُ مَنْ تَديّنَ بدِينِ أهلٍ الْكتاب فَهُوَ مِنْهُمْ سَوَاءٌ كان أَبُوهُ أؤ جَدُهُ دَخَلَ 
في دِينِهِم أؤ لَمْ يَدْخُلْء وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُونُه قَدِلَ النّسْخ وَالتَّدْدِيلٍِ أو بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ 
الْمَنْصوصٌ الصَّرِيحٌ عَنْ أَحْمَدَء وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ النَبتُ عن الصَّحَابَةِ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ نِرَاعَاء وَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوٍيُ أَنَّ هَذَا إِجْمَاغٌ 
قَدِيمٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد- : إِنَّ الله أباح ذبائخ أهلٍ الكتاب لأنّهم يَدْكْرون 
اسم الله عليهاء كما ذَكَرَه إبنُ كثيرٍ وغيرُه. أمّا الآنَ فَقَّدْ تَغيّرتِ الحال؛ فَهُمْ ما بَيْنَ 
مُهْمِلٍ لِذِكْرٍ الله فلا يَدْكُرُون إسمَّ الله ولا اسم غيره؛ أو ذاكِرٍ لاسم غَيرِهء كاسم 
المسيح أو الْعْرَدْرٍ أو مَرْتَمَ ولا يَخْمَى حُكُمُ ما أُهِلٌ لقَِيرٍ الله به. و[قد جاءً] في 
سِيّاق المُحَرّماتِ (ِوَمَا أُهِلَ به لِقَيْرٍ اللّه4» وفي حديث عَلِيَ (لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَذْرِ 
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الله الحديت؛ رَوَاهُ مسلم والنسائي؛ أو ذاكِرٍ عليه اسم الله واسمَّ غَيرِه؛ أو ذابح 
لِغَيرٍ الله كالذي يَدْبَحُ للمسيح أو عُرَدْرِء فهذا لا يَشُكُ مُسِلِمٌ بتحريبه وأنّه مما 
أَهِلَ به لِغَيرٍ الله. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ليس كُلُ ما كُتِبَ عليه (حَلَالَ) أو كُتِتِ عليه (ِذُبِحَ على الطّريقة 
الإسلامِيّة) يَجورُ أكلّهء فإنّ هذه العبارة قَذدْ ستخدَمُ لِلتَّضْلِيلٍء ودَدُلُ على ذلك أن 
بَعضَهم تب على بعض اللُحوم (ِلَخْمُ خِنْزِيرٍ مَذبوحٌ على الطّريقةٍ الإسلامِيّة)؛ 
وبَعضّهم كَتبَها على عُلَبٍ السَّمكِ (الثُونَةِ)؛ مِمًا يَدُلُ على أَنَّهم تستخدِمونها كَشِعارٍ 
وأحيانًا يَضَعُونها في غَيرٍ مَحَلّهاء فَيَنبَغي ِلمسام أن يَتنَبّهِ لِمِْلِ هذه الأمورٍ 
وتتَكَرّى الحَلال. انتهى]» ولا يَأَكُلُ مِن ذبيحة الوَنَنِيَ ولا المسلم المُبتددع بِدَعًَا 
شركيّةُ سَوَاءٌ ذَكَرُوا اسم الله عليها أمْ لاء وتَنبَغِي للمسام أنْ يَختاط لِنَفْسِه في 
جَمِيع شؤون دِينِهء ويَتَدَرّى الحلال في طَعَامِه وشَرّابه ولبّاسه وجميع شؤونه. 
ففي مِْلِ ما سُئلَ عنه يَجْتَهِدُ أهلٌ السُّنّةِ أن يَختاروا لأنْفُسهم مَن يَدْبَحُ لهم الذّبائخ. 
انتهى. قُلْتُ: والشاهدُ مِن فتوى اللجنة الدائمة هو مَنْعْها مِن أكُلٍ ذَبِيدَةِ مَجهولٍ 
ادراب بصي التي يَغْلِبُ عليها الوَتَنِيُون وجَهَلَهٌ المسلمين المُبتدعِين بِدَعًا 


(5)وقالَ الشيخ عبذالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
رحرائية لالم الججريد كرد را افا | في تحاضرة يناوا (دغ ما يُرِِبُكَ 
إلى ما لا يُرِسبْكَ) مُفَر مُفْرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: حَدِيثُ عَائِْشَةَ رَضى ي الله 
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عنهاء قَالَثْ (إنّ قَوْمَا قَانُوا (يَا رَسُولَ الَهِء إِنَّ قَوْمَا يَأَنُونَنَا باللّخْم لا دَذرِي أَذْكِرَ 
اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ أن لا), فَقَالَ (سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)), هَل مَعْنَى هذا أنَك إذا وَجَدْتَ 
أيّ لخم تأذل؟؛ نَعَمْء إِنْ كان في بلادٍ المُسلمين فلا يَجِبُ عليك أنْ تسأَل؛ لكنْ إذا 
كان [أَي اللَّخْمُ] وافِدًا مِن بلادٍ كفرء وهذه البلادُ (ِلَيْسَتْ كتابيّة) أي إحتِمالٌ أنْ 
(تكون كتابيّة أو غير كتابيّة)؛ يَجِبْ عليك أن تسأل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: ففي الخَبَرٍ أنّ هؤلاء القوْمَ الذين يَأَنُون باللّخْم مُسلمون. لكنَّهم حَدِينُو 
عَهْدٍ بِالإِسْلام؛ احتِمالٌ أنْ يكونوا سَمَّوْاء واحتِمالٌ أنْ يكونوا لَمْ يُسَمُواء فأنت إذا 
ذَهَبْتَ إلى الجَرَّارٍ (جَزَارٍ مُسلم)؛ هو الذي ذَبَحَ بتفسِه هَل يَلَرَمْكَ أن تقول (هَلْ 
دَبَحّْه على الطّريقة الإسلاميّة؟)؛ ما يَلْرَمْكَء لأنّ المَسِلِمَ الأَصْلُ في ذَبِيحَتِه أنّها 
حَلَالٌ؛ لكنْ إذا شَكَكْتَ في أمْرِه (هَلَ هو مُسِلِمٌ وَلَّا غَيْرُ مُسلم؟). تسألء لا بد أن 
تسأل... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: فهؤلاء القَّوْمْ الذين يَأَنُون باللّخم هُمْ 
مُسلِمون. لَكِنَّهم حَدِينُو عَهْدٍ بإِسْلَام» لا يُسأَلُ عنهم (كَيفَ ذَبَحُواء وهل سَمّوَا أو لم 
يُسَمُوا). انتهى باختصار. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الخضير هو مَنْعُْه من 
أكْلٍ ذَبِيحَةِ مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍ الكُفَارٍ الغَيرٍ كتابيّة» مع عِلْم دُلِ أَدَدٍ أنّه لا يَكادُ 
يُوجَدُ الآ دولةٌ في العام تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يحملون جِنْسِيّتها. 


(6)وفي هذا الرابط سُئلَتٍ اللّجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): ما حُكمُ 
الذبائح التي تُباعٌ في الأسواق في البِلَادٍ التي لا يَسْلَمْ أهلّها مِنَ الشّركِ مع دَعَوَاهُمْ 
الإسلاة» لِعَلَبَةِ الجَهلٍ والطُرّق البدْعِيّةٍ عليهم كالتّيجانيّة؟. فأجابَتٍ اللّجِنةٌ: إذا كان 
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الأَذْرُ كما ذَكِرَ في السُوَالٍ مِن أنّ الذابج يَدّعِي الإسلامَ؛ وعُرِف عنه أنه مِن 
جماعة تبيخ الست ِغَيرٍ الله فيما لا يَقدِرُ على دَفْعِه إِلَّا الله وتستَعِينُ بالأمواتٍ 
مِنَ الأنبياءٍ ومن تَعتَقِدُ فيه الولاية مَتْلّاء فُدَبِيحَنْهِ كَذّبيحةٍ المشركين الوَنَنِيين عُبَّاد 
اللّاتِ والغرّى ومئاة ووَدٍ وسُوَاع ويَعُوتَ ويَعُوقَ ونَسْرٍِء لا يَدِلَ للمُشلم الحقيقيَ 
أكلّهاء لأنّها مَيْةٌ: بَلْ حاله أَشَدُ مِن حالٍ هؤلاء [أَيْ أنّ حال هذا الذابح أَشَدُ مِن 
حال عُبَّادٍ اللّاتِ والغزرّى]؛ لأنّه مُرتَدُ عن الإسلام الذي يَرْعْمْهء من أَجْلٍ لَجْئْهِ إلى 
غَيرٍ الله فيما لا يَقدِرُ عليه إِلّا الله مِن توفيق ضانٍء وشفاءٍ مَريضء وأمثالٍ ذلك 
مِما تُنْسَبُ فيه الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسباب العادِيّة مِن أسرارٍ الأمواتٍ وتركاتهم, 
ومن في حُكْم الأمواتٍ مِنَ الغائبين الذين يُنادِيهمٌ الجَهَلةٌ لاعتقادهم فيهم البَرَكَةً 
وأنَّ لهم مِنَ الخَوَاصٌ ما يُمَكَنُههمِ مِن سَماع دُعاءٍ مَنِ إستغاتٌ بهم لِكَشْفٍ صر أو 
جَلْبٍ نَفْعِ وإنْ كان الدّاعي في أَقْصَى المَشرِق والمَدْعُو في أَقْصَى المَغْرِبِء وعلى 
مَن يَعِيش في بلادهم مِن أهل السُّنَةِ أن يَنْصَحوهم ويُزشدوهم إلى التُوجِيدٍ 
الخالصء فإن إستجابوا فالحَمدُ لله» وإنْ لم يَستَجِيبوا بَعْدَ البَيَانِ فلا عُذْرَ لهم 
[قلث: كَلامُ اللجنةٍ هُنَا محمولٌ على الغذْرٍ في أحكام الآخرة لا الدُّنياء في مَن كان 
جَهْلُه جَهْلَ عَجْزِ لا جَهْلَ تَفْرِبِطٍ لِأنّ المُهَرَط قَدْ قامث عليه الحُجَّة الرَسِاليّةٌ التي 
يعد شيامها يغذز ظاهرًا وباطِناء ولأنَّ العذرة في الحُجَّةِ الرَسالِيّةٍ هي التَّمَكْنُ مِنَ 
العم وليس العِلْمَ بالفغل] أمّا إِنْ لم يُعْرَفْ حال الذابح لَكِنّ الغايت على مَن يَدّعِي 
الإسلامَ في بلاده أنّهم مِمّن بهم الاستغاثةٌ بالأمو ات والصَّرَاعَهٌ إليهم, فَيُحْكَمَ 
ِدَبِيحَتِهِ بِحُكم الغالبء فلا يَحِلَ أكلّها... فسُئلّث -أي اللجنةُ-: ما حُكمُ من أَكَلَ مِن 
هذه الذبائح وهو إمامُ مسجدء هَل يُصَلَّى خَلْفَه؟. فأجابَتِ اللّجِنةٌ: إذا كان إِمامُ 
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المسجدٍ يَأْكُلُ مِن هذه الذّبائح بَعْدَ البَيَانِ له وإقامة الحُجَّةٍ عليه مُستبِيحًا لأكلهاء لم 
تِصِحٌ الصّلاه خَلَقَه لاعتِقاِه حِلٌ ما حرّم الله مِنَ المي وإنْ كان يَأكُلُ منها بَغد 
البَيَانِ له واقامة الحُجَّةِ عليه مُعتَقِدَا حُزْمَتهاء فهو فاسقّ. انتهى. قلتُ: والشاهِدُ 
مِن فتوى اللُجنةٍ الدائمة هو مَنْعْها مِن أذُلٍ ذَبِيحَةٍ مجهولٍ الحالٍ في البلَادٍ التي 
يَعْلِبُ على أهلها الشركُ مع دَعَْوَاهُمُ الإسلام, لِعَلَبَةٍ الجَهلٍ. 


(7)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرد على صالح 
السحيمي في مسألة التَّحَرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُئِلَ الشيحٌ 
إبنُ باز (في البلادٍ التي تكثُرُ فيها القُبِورِبَةُ؛ تُؤْكَلُ ذبائخهم على أصل السلامة؟», أو 
للإنسان أن يسأل؟. مِنْلَ إذا نَرَلَ بَعْض البلادٍ القُبِورِيَةِ مِثْلِ مِضْرَ أو باكِستان» هل 
له أن يسْأَنَ أو يَِكون على الأصل وتأكُل؟)؛ الجَوابُ (إذا كان يَتّهُمّْهِ يَسأَلُ وتخششى: 
لأن هذه البلاد ظَهَرَ فيها عبادةٌ القبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفُ صاحبّه ما يَحتاجُ إلى 
سؤالٍء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفٌ يَسأَلُ). انتهى باختصار. 


5 1 وى 2 ٠‏ ةا ٠‏ 36 فد و جك ةيه 2 كبن 2 2 
زيد: غباد القبور في رَمَنِنَا هذاء هَل هم مُرتدون أمْ هم كفارز أصليون؟. 


عمرو: سُيِلَ الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» أرشلة عبدالعزيز بِنْ محمد بن سعود ثانى حُكَام الدولة السعودية 
الأولى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ الغلماءٍ لِمُناظرة عُلماءٍ الحَرّم الشريفٍ في عام 
1 ه. وقد تُوْفْي عام 1225ه) عن قَولٍ القْقَهاءٍ «إنَّ الْمُزتدَ لا يَرِتْ وَلَا 
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يُورَتُ)» فَكْفَارُ أهلٍ رَماننا هَل هُمْ مُرتدُون؟ أَمْ حُكْمُهم حُكْمُ عَبَدَةِ الأوثان» وأنّهم 
مُشركون؟. فأجابٍ الشيخ: أمّا مَن دَخَلَ في دِينٍ الإسلام ثم إرتدَ فهِؤْلاء مُرتدُون؛ 
وأمْرُهم عندك واضِحٌ, وأمًا مَن لم يَدْخْلَْ في دِينٍ الإسلام, بَلَ أَدْرَكَثه الدعوة 
الإسلامِيّةُ [يَعنِي الدّعوة النَّجْدِيّة السّلفية]» وهو على كُفْرِهء كَعَبَدَةٍ الأوثانٍ [قالَ 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدَّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): الوَئْنُ 
[هو] ما عُبِدَ من دُون الله مِن قَبْرٍ أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو بقاع أو غَيرٍ ذلك؛ أمّا 
الصَّنَمُ فَهُوَ ما عُبِدَ مِن دُونٍ الله وهو على صُورة إنسانٍ أو حَيَوانِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفوزان-: وقد يراد بالصَّنَمٍ الوَنَنُ» وَالعَفْسُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزان- : الصَّنَمُ [هو] ما كان على شَكْلٍ تمثال؛ وأمّا الوَنَنُ فَيُرادُ به ما عُبِدَ من 
دُونٍ اللهِ مِنَ الشّجَرٍ والحَجَّرٍ والقُبورٍ وغيرٍ ذلكء ولم يَكُنْ على صُورة تمثالٍ. 
انتهى]؛ فَحُكْمُه حُكْمُ الكافر الأَضْلِي» لأا لا تقول (الأصلُ إسلامُهم, والكُفُرُ طارِىٌ 
عليهم). بَل تقولء الذين نَشَؤُوا بين الكْفَارِ وأدْرَكُوا آباءَ هم على الشرك بالله؛ هُمْ 
كآبائهم, كما دَلَ عليه الحَدِيثُ الصَّحِيحُ في قوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِه) فإن كان دِينُ آبائهم الشرك باه فَنَشَأْ هؤلاء واستمَرُوا عليه فلا 
تَقُولُ (الأصل الإسلامُ والكُفرٌ طارِئٌ)» بَلَ تقول (هُمْ الكُفَارُ الأصلِيُون)... ثم قال - 
أي الشيحٌ حمدُ بنُ ناصر بن معمر-: لا يُمِْنُ أن نَحْكُمَ في كُفَّارٍ زَمانِناء بما حَكَمَ 
به الفْمَّهِاءُ في المُرتَدَ (أنّهِ لا يَرِتُ وَلَا مُورَتثُ)» لأنّ مَن قال (لا يَرِثْ وَلَا يُورَتُ) 
يَجْعَلُ ماله فَيْنَا لِبَيِتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ» وَطَرِدُ هذا الْقَوْلٍ أَنْ يُقالَ (جَمِيعْ أملاكِ الكْفّار 
اليَومَ بَيتُ مال لأنّهِم وَرِثُوها عن أفلِيهمء وأَهْلُوهم مُرتَدون لا يُورَثُونء وكذلك 
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الوَرّئةٌ مُرتدُون لا يَرِنُونء لِأنّ الُركدَ لَا يَرِث وَلَا يُورَتُ)ء وأَمّا إذا حَكَسْنا فيهم 
بِحُكم الكُفَارٍ الأصلِيين لم يَْرَمْ شيءٌ مِن ذلكء بَلْ يَتوازثون» فإذا أسلَّمُوا فَمَن أَسلَمَ 
على شَيءٍ فهو له. ولا نَتَعَرَّضُ لِمَا مَضَى منهم في جاهليّتهم؛ لا الدواريث ولا 
غَيْرِها. انتهى من (الذّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة). 


وقال الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على هذا الرابط: ذَكَرَ غيرُ واحِدٍ من 
أهلٍ العلّم أن المُزتدٌ لا يُكَرٌ على الرَِدَّةِ بأيَ نوع مِن أنواع الإقرارء لا بِالأَمَانِ ولا 
بِالصُلْحَ ولا بالجزدة ولا بالاسترقاق» وأنَّ التَعامُلَ معه لا يَدْرْجٌ عن الاستتابة أو 
القَثلِ [فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلّا الإِسْلَامُ أي السَّيْفُ]؛ وذَكَرُوا أن الطائفة المُزتدَةَ تُقَادَلُ كما 
يُقَائَلُ الكُفَارُ الحَربِيُون, ولا تَخْتَلِفُ عنهم إِلّا في أَزْبَعَةٍ أمُورٍ ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيُ [في 
(الأَحْقَامْ السُلْطَانِيَةُ)] فقال (أَحَدُهَاء أَنْهُ لَا يَدُورُ أَنْ يُهَادَنُوا عَلَى الْمُوَادَعَةَ في 
دِيَارِهِم وَيَجُورُ أنْ يُهَادَنَ أَهْلُ الْحَرْبٍ؛ وَالثَّانِيء أَنهُ لا يَجُورُ أنْ يُصَالَحُوا عَلَى مَالٍ 
ِدَّرُونَ به عَلَى رِدَّتِهخ؛ وَيَحُورُ أن يُصَالَحَ أَهُل الخزب؛ وَالثَالِتُء أَنَهُ لا يَحُورُ 
اسْتِرْقَافُهُمْ وَلَا سَبُْ نِسَائِهِمْ [جاء في الموسوعة الفقهيّةِ الكُوتِيّة: وَمَتَفِقَ فَهَاءْ 
الْمَدَاهِبٍ عَلَى أنّ الأسيرٌ الْمْزْتدَ يفْتَلُ إِنْ لَمْ يَثْبْ وَيَعْدْ إِلَى الإسلامء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ 
رَجْلٍ وَامْرَأَةٍ عِذْدَ الأئِمَةِ الثََامّةِ [مَالِكِ وَالشَافِعِيٍ وَأَحْمَدَ]ء لِعمُوم حَدِيثِ (مَنْ بَدَل 
دِينَهُ فَافَتُلُوهُ)؛ وَدَرَى الحندئة أن الْمَرْأَةَ لا تُقْكَلُء وَإِنْمَا تُحْبَسُ حَنَّى تثُوب. انتهى 
باختصار]. وَيَجُورُ أنْ يُسْتَرَقَ أهلُ الدزب وَتُسْبَى نِسَاؤْهُمْ [قال الْمَاوَزدِيٌ (ت 

0ه) في (الحاوي د في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَاب (تفْريق 


الْعَنِيمَ): وَأَمّا الآدَمِيُونَ المَقدُورُ عَلَيْهِمْ وَالمَظْفُورُ بِهِمْ مِنَ المُشركين [سَوَاءٌ كانوا 
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مِن أهل الكتاب أو أهلٍ الأوثان] فَضَرَْانِء عَبِيدٌ وَأَدْرَارٌء فَأمَا الْعبِيدُ فَمَالَ مَغْنُومٌ 
وَأمَا الأَخْرَارُ فَضَرْتَانِء ذَُرَبَةٌ وَمْقَاتِلَةٌ [كُلُ مَن كان أَهْلّا للمقاتّة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ 
كان عَسْكَرِئًا أو مَدَنِياه فهو مِنَ المُقَاتذَة]» فَأَمَا الذَّزَيَةُ فُهُمُ النَمَاءُ وَالصَّبْيَانُ 
يَصِيرُونَ بِالْقَهْرٍِ وَالْعَلَبَةِ مَزقوقينء وَلَيْسَ لِلإمَام فيهم خِيَارٌء وَعَلَدْهِ أن يُقَسَمَهُمْ 
بَيْنَ الْغَانِمِينَ بَعْدَ ِخْرَاجِ خُمْسِهِمْ [أَيْ بَعْدَ إِخْرَاج خُمْسِ الذَّرِتَةُ المَغنُومة لِبِيتِ مالٍ 
المُسلمين] وَأَما الْمْقَاتِلَهُ فلِلإِمَام فيهمْ الْخيَارٌ إِجْتِهَادَا وَنَظَرَا [لا تَشَهَيًا] بَيْنَ أَزتعَةٍ 
أَشْيَاءَ» و[عليه أَنْ يَخْتارَ] مِنْهَا مَا رَآهُ صَالِحًا [أي الذي يَرَاهِ أضلّحَ للمُسلمِين]؛ 
َحَدُهَاء الْقَنْكُ؛ وَالنَانِي» الإسْتِرْقَاقٌ؛ وَالنَّانِتُء الْفِدَاءُ بِمَالٍ أو رِجَال؛ وَالرَابِعُ» الْمَنُ؛ 
فْإِنْ كان ذَا قُوّة يُحَافُ شَرُهُ أو ذَا رَأَي يُخَافُ مَكْرُهُ قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ مَهِينًا ذَا كَدَ 
وَعَمَلِ اشكر كه وَإنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَادَاهُ بعال وَإِنْ كَانَ ذَا جَاهٍ فَادَاهُ بِمَنْ في أَيْدِيهِمْ 
مِنَ الأَسْرّىء وَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ وَرَعْبَةٍ في الإسلام مَنَّ عَلَيه وَأَطَلَقَهُ مِنْ غَيْرٍ فِدَاءِ 
فَيَكُونُ خِيَارُ الإمام أو أَمِيرٍ الْجَيِْ -فِيمَن أُسِرٌ مِنَ الْمُشركين- بَيْنَ هَذِهِ الأرئعة: 
الْقَدْلِء أو الإِسْتِرْقَاقء أو الْفِدَاءٍ بِمَالٍ أؤ رِجَالِء أو الْمَنَّ. انتهى باختصار. وقَالَ 
الْعَاضِي أَبُو يَعْلَى في (الأَخْكَامُ السّلْطَانِيُّ): أَمَا الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْكُفَارٍ إِدَا ظَفَرَ 
الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ فَالإِمَامُ أو مَنِ إِسْتَنَابَهُ الإِمَام عَلَيْهِمْ مِن أُمَراءٍ الْجِهَادٍ مُخَيَرْ 
فيهم -إِذَا أَقَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ- في [فغلِ] الأَصْلح مِنْ أَحَدٍ أَزبعَة أَشْياءَء إِمَا الْقَدْلُ 
وَإِمّا الإسْتِرْقَاقُء وَإِمَا الْفِدَاءً بِمَالٍ أو أَسْرّىء وَإِمَا الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ فِدَاءِ ؛ فَِنْ 
أَسْلَمُوا سَقَط الْقَثْلُ عَنْهُم وَرَهُوا [أَيْ صَارُوا أَرِفَاءَ] فِي الْحَالِء وسَقَط التَّخِيِيرُ بين 


عه و ده 


الرّقّ وَالْمَنَ وَالْفدَاءِ . انتهى باختصار]؛ وَالرَابِعُ؛ أَنّهُ لا يَمْلكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ [إذْ 


- 
- 


أنّ أموال المُزتدِين تكُونٌ فَيْنَا لِبِتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ]» وَتِمْلِكُونَ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالٍ 
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أَهْلٍ الْحَرْبٍ [أَيْ بَعْدَ إِذْرَاج خُمْس الأَدْوَالٍ المَغْنُومهٌ لِبِيتِ مال المسلمين])... ثم 
قال -أي الشيخٌ أبو المنذر-: والعلّة في مَنْع الصلّحَ مع المُزْتدّين أو استرقاقهم أو 
أَخَذِ الجزْبَةٍ منهم هي مَنْعُ إقرارهم على الرَِدَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو المنذر-: 
لقد دَلَ قَولُ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) على أنّ المُزتدٌ لا 
يَجورُ إقرازه على الرّدَةِه ودَلّتْ مُعاملةٌ الصَدِيق لأهلٍ الرِدّةِ على أنه لا تجوز 
مُهَادَنَتُهُمْ أو صُلْحْهُمْ على مال أو جِرْبَةٍ؛ لَكِنْ يَنْبَغِي العلّمُ بأنّ مَدْعَ أَمَانٍ المُزتدِين 
لا يَدْخُلُ فيه ما كان لِمَصَلحةٍ الجهاد, مِذُلُ تَبادُلٍ الرْسْلِ معهم أو تَبادُلٍ الى 
فَإِنّ هذا لا يُعتَبَرُ إقرارًا لِلمُزتَدِين على رِدَّتِهم؛ بَلَ هو مِنَ الؤسائلٍ المُعينة على 
قتالهم والتَّصَدِي لِرِدَّتِهمء والقتال لا يَستَغْنِي عن مِثْلِ هذه الأمور. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): مَتى نَحْكُمُ عليه بكونه 
كافِرًا أصليًا؟, ومَتى نَحْكُمُ عليه بكونه مُرتدًا؟. والضابطٌ فيه تُبوتُ عَفْدٍ الإسلام 
بِطرِبقٍ صحجيح. مَتى ما تَبَتَ عَدَدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكونه مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبَّلَ 
بناقض مِنَ النُواقَضٍ حَكَمَنا عليه بِالكُفر فهو مُرتدٌ؛ وأمًا إنْ نَشَأ على الكفر فَحِيئئذ 
يكونُّ كافرًا أَضْلِيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: مَتى نَحكُمُ عليه [أيْ على 
الوَلَّدِ] بكونه مُسِلِمًا؟. ومَتى نَحْكُمُ عليه بكونه كافِرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاه مُسِلِمَين أو 
أَحَدُهما مُسلِمَا) فهو (مُسلمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَيِن أو مُرتَدَّيْنِ) يَكونُ الوَلَّدُ (كافرًا 
أصليًا) على الصّحِيح ولا يكونُ (مُرتدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- : إذا كان 
أبَوَاه مُسلِمَين أو أَحَدُهما [مُسلِمَا] فهو مُسِلِمٌء فَإِنِ إختاز غَيرَ الإسلام -َيَعَنِي كَبْرَ 
واختاز غَيرَ الإسلام- فهو مُرتدٌء هذا واضِحٌ بَيَنء فوَلَدُ اليتهوديّة مِنَ المسلم هُوَ 
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مُسِلِمٌ وَ[وَلَدُ] النَصْرَانِيَةَ [مِنَ المُسلم] هُوَ مُلِمٌ... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
لو جُعِلَ دُلُ مَن كان مَولودًا لِمْرتَدَيْنِ أو مُرتَدِينء لو جُعِلَ مُرتَدًا لَمَا بَقِي كافِرٌ 
أصلِىٌء لَمَا وُجِدَ كافِرٌ أَصلِيّء لِأنّ الشّأنَ الأَوَلَ في أَوَلٍ ما نَشَأْ الشّركء إنَّما نَشَأْ في 
مُرتدِينَ» قَومُ وح أُوَلَ ما وَقَعُوا في الشركِ كانوا كُفَارَا أَصلِيِينَ أو مُرتَدِينَ؟» تقول 
(مْرتيِينَ. لِأنّهم نَشَأُوا على التُوحِيدِء هذا الأصل. فْلَمَا بَدَوْا [تماثيل لِلصّالِجِين] ثم 
تَلَبَسُوا [بالشرك] صاروا مُرتَدَِينَء ثم أحفادهم وأولادهم بَعْدَ ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ 
كُفَارْ أَصلِيُونء فَزْقّ بَيْنَ النّؤْعين [أيْ بَيْنَ المُرتَدٍ والكافِرٍ الأَصلِيَ]؛ لو قُلّنا بأنَّ 
وَلَدَ المُرتَدِينَ هذا مُرتَدٌ وليس بكافرٍ أَصلِيّء إِذْنِ إزْتَفَعَ عن الؤجود الكافِرٌ 
الأصلِىُ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: هؤلاء المشركون عُبَادُ القبورٍ إذا كان 
الأَبُ وَالأُمُ على الشّركِ الأكبّرٍ فؤلد لهما وَلَدّ هذا الوَلَدُ كافْز أَصلِئٌ؛ وق على 
ذلك. ليس خاصًا بالشّركء فالنُصَيْرِبَةٌ مَتَلّا هَل هُمْ مُركَدُون أَمْ كُفَار؟. هذا نِرَاغٌ 
اليَّومَ حادِثٌ في الشَّامِء هل هُمْ كُفَارَ أَصلِيُون أَمْ مُرتدُون؟, إذا كان مُسِلِمًا ثم دَخَلَ 
في دِينٍ العلّوتين [وَهُمْ النْصَيْرِيُون]ء هذا مُرتَدَّء لَكِنْ لو كان مِن أَبَوَِينِ [عَلَوتَيْنِ] 
فَهُوَ كافِرٌ أَصلِئٌّء وعلى هذا قمل. انتهى باختصار. 


و 
واكم مه عع 


وقال الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير (ِالمْتَدَرْجٌُ مِن كُلَيّةِ أصولٍ الدّينِ ب 'جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (ِجُزءٌ في أهلٍ الأهواءٍ والبدع والمُتأوّلين): من 
كان صاحب مِلَّةِ شركيّة وَتَنِيّةٍ نَشَأْ عليها مُنذ الصغرء كالرافِضِيّ أو النْصَيْرِيَ أو 
الدّرْزِيَ فهذا له حُهْمُ الكافر الأصلي لا المرتدء وينزل منزلة من كان على ديانة 
شركية وهو ينتسب إلى دين يظنه صحيحاء كأهل الكتاب. انتهى باختصار. 
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وقال ابْنْ قُدَامَة في (الْمُغْنِي): فَأَما أولَادُ الْمْرْتَدَينَ؛ فَإِنْ كَانُوا ويدوا قَْلَ الردّةٍ 
فإِنْهُمْ مَحْكُومٌ بإسْلامِهم تَبَعَا لآبَائِهِمْ [أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرتدُوا]ء وَلا يَد يَنْبَعْونَهُمْ في الرّذَةٍ؛ 
م [يعني ولد] بَعَدَ الرٌدَةٍ [أَيْ رِدَةٍ أَبَوَدْ4ِ]ء فَهُوَ مَحْكُومٌ بكُذْرِه لأَنَهُ وَلدَ 


و 


بَيْنَ أَبَوَنْنِ كَافِرَيْنِ وَيَجُورُ استرفافه لأَنَهُ لَيْسَ بِمُرْتَدٍ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عبذالله بن عبدالرّحمن أبو بُطين [مُفْتِي الدَِيَارٍ النَخْديَة (زت1282ه)]: 
وقَولّه [أَيْ ا الشيخ محمد بن إِسْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] (فْصَارُوا كُفارًا 
كُفرَا أصليًا)» يَعْنِي أنّهم نَشَأُوا على ذلك [أيْ عَلَى الكفرٍ], فَلَيْسَ حُكْمُهِم كالمُرتَدينَ 
الذين كانوا مُسَلِمِينَ ثم صَدَرَتْ منهم هذه الأمُورٌ الشزكيَّةُ. انتهى مِنَ (الدُّرَرُ 
السَّنيّةُ في الأَخْوبة النّجْدِيّة). 


وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرَّدّ على الدُكُْورٍ طارق 
عبدالحليم): إختلّف أهل العم في مِدْلِ هؤلاء إيَعنِي عُبَادَ القبور] (هَلَ هُمْ كُفار 
أصلِيُون؟] لأنّهم لم يُوَحَدوا الله في يَومِ حتى يُحَكَمَ بالإسلام ثم الارتدادٍ [قالَ الشيحٌ 
محبة يل إتزاهي ين عبدالتظيف آل الشيخ (ركيس القتضتاة ومققى الفيان السبعود: 
ت1389ه) في (شرح كشب الشُبْهاتِ): إِنَّ كُفَارَ هذه الأزمانٍ مُرتدُونء يَنطقون ب 
(لا لَه إلا اله) صَباحًا ومَساءً وتنفُضونها صَباحًا ومَساءً ؛ والقَّولُ الثاني [أيْ مِن 
قُولّي الغلّماء في كُفَارٍ هذه الأزمانٍ] أَنّهم كُفَارُ أصليُونء فَإِنّهم لم يُوَجَدوا في يوم 
مِنَ الأيّام حتى يُحكَمَ بإسلامهم. انتهى باختصار]ء وهو مَذَهَبُ جَماعة كالعلامة 
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صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) وحسين بن مهدي النَّعْمِيَ (ت1178ه) 
والأمير الصّنْعَانِيَ (ت1182ه) وحمد بن ناصر آل معمر (ت1225ه) [وهو أَحَدُ 
تلامِذةٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَزسَلَهُ عبذالعزيز بِنُ محمد بن سعود ثاني 
حكَام الدولةٍ السُعودِيَّةِ الأأولَى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ العْلّماءٍ لِمُناظرة عُلَماءٍ الحَرّم 
الشَرِيفٍ في عام 1211ه] وأبناء الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب». وهو مُقِتَضَى 
مَذهب الفْقّهاءٍ من الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَالشَافِعِيّة؛ وقال غَيرُهم (إِنْهِم مُرتَدُون). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نَظَراتٌ نَقدِيّةٌ في 
أخبار نَبَوِبَةِ 'الجُْءْ الثالِتُ): كيف يَثْبْتُ عَقَدُ الإيمانٍ لِمَنْ لم يَنتققِل عن دِينٍ 
المُشركين واعتَقَّدَ جَوارَ عِبادةٍ الوَنَّنِ في الإسلام؟ أَلَمْ يَكْنْ قَبْلَ إسلامه مِنَ القائلين 
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدَاء إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) وممّن حَمَى الله عنهم (إنَّهُمْ كَانُوا 
ذا قبل لَهُمْ لا إلّه إِلَّا الله يَسْتَكْبِوُونَ)؟... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: إِنَّ 
الكافِر الوَتَنِي إِذَا قَالَ (لَا إِلَه إلا اللَُ)» وهو يُعَظَمْ الأصنام ويَرْعْمْ أَنّها تُقَرَبْه إلى الله 
-وهو دِينُ الجاهليّة الأولَى- لم يَصِعَّ إسلامُه؛ ولا يكونُ مُسلِمًا حتى يَتَبَرَأْ من 
عِبادةٍ الوَنْنِ وتعظيمه؛ وممّن صَرَّحَ بهذا أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في كتابه 
(الإملاءُ في إشكالاتٍ الإحياء)] قالَ في الجاهلٍ بمَعنَى الشهادتين» ومن أتى بما 
يُنافِي الإيمانَ مع النُطقٍ بالشّهادَتين (كاعتقادٍ ألوهيّة غير الله)» أو نطق 
بالشهادتين وأضمرٌ التكذِيتٍ (وَحْكْمُ الصَنْفٍِ الأَوّلِ [وهو الجاهل بِمَعنّى الشهادتين] 
وَالنَّنِي [وهو مَن أتى بما يُنافي الإيمان مع النُّطقِ بالشّهادَتين] وَالثَاثْ [وهو من 
نَطَّقَ بالشّهادتين وأضمر التّكذِيت] أَجْمَعِينَ أَنْ لا يَجِبَ لَهُمْ حُزْمَةٌ: وَلَا يَكُونَ لَهُمْ 
عِصْمَةٌ وَلَا يُنْسَبُونَ إِلَى إيمَانٍ وَلَا إِسْلام بَلْ هُمْ أَجْمَعُونَ مِنْ رُهْرَّة الْكَافِرِينَ 
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وَجْملَةِ الْهَاكِينَ فَإنْ عْثِرَ عَلَيْهُمْ فِي الدُنيَا قُتِلُوا فِيهَا بِسَيُوفٍ الْمُوَحَِدِينَء وَإِنْ لَم 
يُعْثْرْ عَلَيْهُمْ فَهُمْ صَائِرُونَ إلى جَهَنْمَ خَاِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيقها 
كَالِحُونَ). وقَبْلّه [أيْ وقَبْلَ الغزالي] الإمامُ أبو عَبِدِائهِ الْخُلَيْمِنُ (زت403ه) [في 
تابه (الْمِْهَاجُ في عب الإيمَان)] فِيمَن نَطَّقَ بالشهادةٍ وهو مع ذلك يُعَظِمْ الوَئْنَ 
َتَقَرَبُ به إلى اللهء قال (وَإِذَا قَالَ الْوَتَنِيْ (لا إِلَه إِلّا اله)» فَإِنْ كَانَ مِن قَبْلُ يُثبتُ 


- 
ل 4و صَّ وده سمه 


الْخَالِقَ وَيعَظَمْ الْوَتْنَ (يَتَقَرَبُ إليه) كما حَكَى الله عَنَّ وَحجَلَ عن بَعضهم أنَّهِم قالوا 
(مَا نَعْبُدُهُمْ لّا لِيُهَزِئُونا إلَى اللّهِ زُلْفَى) فلَم يَكْنْ مُؤْمِدًا حَنَّى يَتَبَرَا مِنْ عِبَادَةٍ الْوَمَنِ) 
وذَكَرَه [أيْ وذَكَرَ كَلامَ الْحُلَيِمِيَ] الإمامُ الرَافِعِي [آت623ه] في (الشرحٌ الكَبِيرُ) 
والإمام النُوَوِيُ في (الرَوْضَةٌ) والحافظ إبنُ حَجَرٍ في (الفتخ) والمُعَلِمِيُ في (زفغ 
الاشتباه) وَأَقَّرُوهء ولا شَكَ في هذا عند من عَرَفَ مَعْنَى (لا إِلَّه إِلَّا اللّهُ). انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): قال عبداللطيف [بِنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه اللْهُ [في كتابه 
(مصباح الظلام)] (فماذا على شَيْخْنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رَحِمَدِ الله لو حَمَى 
الْحمىء وَسَدَّ الذّريعةَ وَقَطَعَ القسيلةً» لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهل؛ وقبض 
العِلُ وبَعْدَ العَهِدُ بآثارٍ النَّبُوّقَ وجاءث فُرُونٌ لا يَغرفون أصل الإسلام ومَبَانِيِه 
العظَاءَ وأكتَّرُهم يَظْنُ أنّ الإسلام هو التَوَسُلُ بِدُعاءٍ الصالحين وقَضْدهم في 
المُلِمّاتِ والحوائج؛ وأنَّ من أَنْكَرَ جاءً بِمَذْهَبٍ خَامِسٍ [يَعني أَنَّهِم يَظْنُون أنَّ من 
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أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن باطِلٍ جاء بِمَذْهَبٍ خَامِس] لا يُغْرَفُ قَبْلَه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبة السَمعِيَّاتُ لِحَلٍ الأسئلة الروافيّات. بعناية الشيخ عادل 
المرشدي). 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الثانِيَة"): لا 
فزق بَيْنَ المُشرِكِ الأصلِيّ ونَيْنَ المنتسب [أي المُشرِك المُنتّسِبٍ للإسلام] في الحُكم 
مِن وُجوه؛ الأول لا يُوجَدُ حَقِيقةٌ مُشركٌ أصلِيٌء لأنّ الأصل في البَشَرِبَة التَّوحِيدُ 
والشّركُ طارِىٌ فيهم, فَهُم مُرتدُون عن التّوحِيدٍ لا أَصلِيُون في الكُفرٍء قال القَاضِي 
ِبْنُ العَرَبِيَ (ت543ه) [في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] (جَمِيعْ 
الكُفْارٍ أصلّهم الرَّدَُ فَإِنّهم كانوا على التَّوحِيدٍ والتَرّموه. ثم رَجَعوا عنه فَقْتَلُوا 
وَسُبُوا) فالمئشرِك المُنتَسِبُ وَغَيرُ المُنتسِب مُرتَدٌ حَقِيقَة لِأنّ الكلَ إرتدٌ عن 
النّوَحِيدٍ إلى الشركِء والجامِغ بَيْنَ السابق واللاجق الشّرك الأكبَرُء والعِلّةُ يَجبُ 
طَردُها [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): العلَّهُ 
-دائمًا- وَصفُها أنْ تكون طرديّة ما مَعْنَى طَرديّةِ؟. يَعَنِي أَينَما وُحَدَتْ [أي العلَّهً] 
وُجددَ الحُكُمْ وأيتما إنقدَمَتٍِ إنقدمَ الحُكُمُ هذا هو مَعْنَى طَردِيَّة العلّةِ. انتهى 
باختصار] كالدَلِيلٍ؛ الثاني المُشرِك الأصلِيُ أتى بأعمالٍ الشرك كما أتى بها 
المُشرِكُ المُنتَسِبُ للإسلام؛ وهذا جامِعٌ ولا فارق مُؤَبْرَهِ والمعدومُ شرعًا كالمعدوم 
حِسَاء فُما يُظهَرُه المُشرِك المُنتَسِبُ مِنَ الشعائرٍ لا إعتباز له لِعَدَم الاعتِدادٍ به 
شرعًا لؤُجود الناقض. ولأنّ السابق كان يُخْلِصٌ عند الشدائدٍ -(َإِذَا غَشيَهُمِ مّوْجٌ 
كَالظّلَلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ)- ويُظهرٌ في الرّخاءٍ الأعمال الشركيّة 
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كالمُنتسب؛ الثالِثء المُشرِكُ السابقٌ كان يُدرِكُ مَعْنَى ما أتى به مِنَ الاستغاثة 
والذّبح [وهو ما يَعنِي أَنَّهِ قَصَدَ الفعلَ المُكَفْرَ]» وكذلك المُشرِكُ اللاحِقٌ» وهذا امع 
ولا فارق» فَوَجَبَ أنْ يَكون حُكْمُ الثاني كالأوّلٍ بالجامع أو بتفي الفارق المُوؤَّيّْرِ؛ 
الرابغ» شرك الأَوَّلِ من شزك الؤسائط والتّقريب (مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَئُونا إِلَى الله 
زُلْفَى) (هَؤُلَاءٍ شُفَعَاؤُنَا عِند النّهِ4» وكذلك شرك المُشرِك اللاجقء وهذا جامِعٌ ولا 
فارق؛ فُوَجَبَ أنْ يَشْتركا في حكم السَّبَب [قُلْتُ: المُرادُ بِالسّبَب هنا هو الفعل (أو 
القَول) المْكَفْرُ الذي هو مَناط الكفرِ] ضَرورة؛ الخامِسُ, كلاهما جاهِلٌ جَهْلًا مُرَكَبَاء 
يَحسَبُ أنّه مُهِتَدٍ وهو ضالٌ في نفس الأمرِء وهذا جامِعٌ ولا فارق» فُلَرِمَتِ 
المُساواةٌ في حُكم الأفعالِ ضَرورةء قالَ تعالى (ِإنّهُمْ انَكَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن 
دون اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ) (وَإِنْهُمْ لَيصدُونَهُمْ عَنِ السَبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مُهْتَدُونَ) (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا)ء قال الإمامُ أبو جعفر الطَبَرِيُ (ت 
0ه) إفي (جامع البيان)] (جَهْلًا مِنْهُمْ بخَطأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَء بَلْ فَعَلُوا ذَّبِكَ 
وَهُمْ يَظُلُونَ أَنْهُمْ عَلَى هُدَى وَحََ وَأَنّ الصّوَابٍ مَا أَتَؤْهُ وَرَكبُواء وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ 
الدَلالَةِ عَلَى خَطَأ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الله لا يُعَذْبُ أَدَدَا عَلَى مَعْصِيَةٍ رَكبَهَا أو ضَلَالَةٍ 
اغْتَقَدَها إِلّا أَنْ يَأَتيَهَا بَعْدَ عِلْم مِنْهُ فَيَرْكَبُهَا عِنَادَا مِنْهُ لِرَنهه لأنَّ ذَلِكَ لَوْ كان كَذَلِكَ 
َمْ يَكْنْ بَيْنَ فَرِيقٍ الصَّلَالَةِ -الَّذِي ضَلَ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَهُ هَادٍ- وَفْرِيقٍ الْهُتَى فَرْق» 
وَقَدْ فَرَّقَ الله بَيْنَ أَسْمَائهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى (فْمِنكُمْ كَافِرٌ وَمنكُم مُؤْمِنْ)] 
وَأَحْكَامِهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى (قَرِيِقَ في الْجَنَّةِ وََرِبِقَ في السّعِيرِ)]... وَهُمْ 
يَظُنُونَ أَنّهُمْ بِفِغْلِهم ذَلِكَ بِنَهِ مُطِيعونء وَفيمَا نَدَبَ عِبَادَهُ إِلَيْهِ مُجْتَهدُونَ» وَهَذَا مِنْ 
أَدَلَ الدَلَائِلِ عَلَى خَطّأ قَوْلِ مَنْ رَعَمَ أَنَهُ لا يَكْدُْرُ باللّهِ أَحَدٌ إلا مِنْ حَيْتُ يَقْصِدُ إِلَى 
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لْكفْرِ بَعْدَ العلم بِوَحْدَانِيَتِهِ وَذَلِكَ أَنّ الله تَعالَى ذَدْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ وَصَفَ 
صِفْتِهُمْ في هَذْهِ الآيَةِ» أنّ سَعَيَهُمْ الذي سَعَوَا في الدُّنْيَا دَهَتَ ضلالاء وَقَدْ كاثوا 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ في صُنْعِهمْ ذَلِكَء وَأَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنْهُمْ هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ 
رَتَهِمْ وَلَوْ كان الْقَوْلَُ كَمَا قَالَ الَّذِينَ رَعَمُوا أَنّهُ لا يَكْفْرُ بالَهِ أَحَدٌ إِلّا مِنْ حَيْثِ يَعْلَمُ 
لَوَجَبَ أَنْ يَكُون هَوُلَاءٍ الْقَوْمْ فِي عَمَلِهِمْ -الَذِي أَخْبَرَ اله عَنْهُمْ أنْهُمْ كَانُوا يَحْسَبُونَ 
فيه أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَه- كَانُوا مُتَابِينَ مَأَجُورِينَ عَلَيهء وَلَكِنِ الْكَوْلُ بخلافٍ مَا 
قَالُواء فَأَخْبَرَ جِِلَ تَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بالمّه كَفَرَةٌ وَأَنّ أَعْمَالَهُمْ حَابطَة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): وكُلٌ مِنَ الإسلام والشرك يَتَقّدَمُ الآدَرَ كما كانت العَرَبُ على الإسلام ثم 
غَلَبَ عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل فيهمٌُ الشركُ حتى يَتْبْتَ فِيهِمُ الإيمانُ): 
فكذلك مَن كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ النّجِدِيّةِ غَلَبَ عليهم الشّركُ بأنواعه حتى نَشَأ 
فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه الكبيز فكانوا كالكُفَارٍ الأصلِيّين كما قال الشَّيحٌ الصَّنْعَانِيُ 
[آت1182ه] والشَّيحٌ حمدُ بِنُ ناصر [آت1225ه]: وهذا الذي قالوه [عَلّقَ الشيحٌ 
الصومالي هنا قائلا: أَعْنِي (الكُفر الأَصلِيّ). انتهى] هو مُقتَضَى الأصول العلْمِيّة 
لأنّ الإسلامَ مع الشّركِ غَيرُ مُعتبَرِ قالَ القَقِيهُ عُنْصَانُ بْنُ فُودي (ت1232ه) [في 
(سراج الإخوان)] في قُوم يَفُوهون بِكَلِمةٍ الشهادة [أيْ يَقولون (لا إِلَة إِلّا اللّك 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهو1] ويعملون أعمال الإسلام لَكِنّههم تخلطونها بأعمالٍ الكُفرٍ (إعلّموا 
يا إخواني أنَّ جهاد هؤلاء القوم واجبٌ إجماعاء لأنّهم كُفَارٌ إجماغاء إذ الإسلامُ مع 
الشرك غَيرُ مُعتبَرِ)... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إِنْ قال (لا إِلَّة إِلَّا للَّه) 
وهو يَعبْدُ غَيْرَه [أيْ غَيْرَ اللّه] لم يَكْنْ مُسِلِمًَا بَنْ هو كافرٌ أصلِىّء وإن عَبَدَ مع الله 
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غَدْرَهِ بَعْدَ النطق بالشهادة فهو مُرتَدٌ مُشركء إِذْ لا عبر بالإسلام مع التَلَبْسِ 
بالشرك إجماعا فلا شهادة له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي بَقول أنه يُكَفْرْ الفُبوريّ التٌكفيز المُطلّق, وأنّه لا يُكَفْرْه التُكفير العينِيَ إِلَّ 
بَعْدَ إقامةٍ الحُجَّةِ جود مانع الجهل؛ هَل يَكقُرُ هذا القائل بِسَبَب إمتناعه عن 
التَّفِيرٍ العَينِيَ إعذارًا للْقُبورِيَ بالجَهلٍ حتى قيام الحُجَّة؟. 


عمرو: هذا العاذِرٌ لا يَكفُرُ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ والبَيَانِ الذي تَرُولُ معه الشبهة؛ 
واليك بَيَانُ ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بغنوان (مُختَصَرٌ في بَدَانِ "أصلٍ الدّين") 
على مَوقعه في هذا الرابط: ومَعنّى (الكفر بالطاغوت) يَحصّل فيه كَثِيرٌ مِنَ العْبَشِء 
ِذْ يَشْتَرِطُ البَعضُ مَعَانِ زائدةً عن الأصلٍ هي في حَقِيقَتِها لَوَازِمُ وكمالات واجبة؛ 
يُدخلونها في مَعنّى (الكّفر بالطاغوتٍ) ويَجعلون الإتيانَ بها مِن أصل الدِينِ -وهذا 
خَطَأ-. ومن ذلك (تكفيرُ الطاغوت) و(تكفِيز عابديه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: والطاغوثُ في حَقِيقَتِه كُلُ ما يُعبَدُ من دون الله سَواءٌ كائث عِبادَتُه 
بتقدِيم النْسْكِ له أو بطاعته ومتابَعته على الباطل» فالطاعةٌ في التَّحلِيلٍ والتُحرِيم 
وسائرٍ أنواع التشريع مِنَ العبادة, لِمَا جاء في حَدِيثِ عَدِيَ [بْنِ حَاتِم] رَضِي الله 
عَذْهُ وقول النْبِيَ له لَمَا أنكرَ عِبادةٍ الأحبار (أوَ لَْ يُحِلُوا لَكُمُ لحو وَيَحَرْمُوا 
عَلَيْكُمْ الخلا فَأَطَعْمُوهُة؟. قَالَ (بَلَى)» قال (فَتِذّكَ عِبَادَئْكُمْ إِيَاه)): فَأئبَت أَنَّ 
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عِبادَتهم كائث بِمُتابَعتِهم فيما شَرَغْوه مِنَ الحَلالِ والدّرام... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: والكُفرُ بما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله هو مضمون شهادة (لا إلة إِلَّا اله): ف (لَا 
إلّة) تفي العبادة عن غَيرٍ الله و(إلّا للَه) إثبائها له وَحدَهُ؛ وهذه الصيغة يَعَنِي 
عبارة (لَا إِلَه إلا اللّه)] مِن أحكم صِيَعْ الإفرادٍ والُخصيص. حيث النَّفيْ والإثباتُ, 
وعلى مِنْوَالِها قّولُ إبراهِيم عليه السَّلامُ (إنَنِي بَرَاءٌ مَمَا تَعبُدُونَ إِلَّا الّذِي فَطَرَني) 
ففيها النَّفيْ والإثباث المُتَضَمَّنُ في الشهادتين» وقونُه سُبحائه في صِفة الكفر 
بالطاغوت إوَالَّذِيَ اجتَتَبْوا الطّاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا) ففيها نَفسُ المَغْنّى؛ وقول 
إبراهيم عليه السلا لسَلام تلك وَمَا تَدْعُونَ من دُون اله وَأَدْعُو رَئِي) ففيها نَفْسُ 
المَعنى أيضًا مِنَ النّفي والإثبات» وكُلُ ذلك يَدْلُ على أنَّ أصل الدِينِ قائمٌ على في 
العبادةٍ عن غير الله وإثباتها له سُبحائه [قالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في 
(مُناظرةٌ في حكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): أصل الدِينِ لا يُعدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهِلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخْلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلُ في 
مَعنَى الشّهادَتين)» وما لا يَدخُْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخُْلُ في أصل الدِينِ الذي 
لا عَُذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلّا بإكراهٍ أو إنتفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ عادل 
الباشا في مقالةٍ له بغنوانٍ (بدعة تكفِيرٍ 'العاذِرٍ بالجَهل') على موقعه في هذا 
الرابط: أمّا المَغنّى المُطابقٌ ل (لَا إِلَه إِلّا اللَُ) فهو ما دَلْتْ عليه ألفاظها بِالنَّضَمُنِ 
والمُطابقة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرح القواعد 
المثلى): فالدّلالةٌ لّها ثّلاثةُ أنواع» النُوغ الأَوَّلُ دلالة المُطابّقة» والنُوغ الثاني دَلالة 
النَّضَمُنِء والنّوعٌ الثالتُ دلالة الالتزام؛ َأمَا دَلالةٌ المُطابّقة» فهي دَلالهٌ اللّفظٍِ على 
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تمام مَعناه الذي وُضِعَ له مِثل دلالة البّيتِ على الجُدرانٍ والسَّفْفٍِ [مَعَا] فَإذا قُلّنا 
يَيْت) فَإنّه يَدُلُ على وُجود الجُدرانٍ والسَّقْفٍ [مَعَا]؛ ودلالةٌ النَضَمُنِء هي دَلالة 
الل على جُزء مَغناه الذي وُْضِعَ له: كما لو قُلّنا (البَيْتُ) وأرّدنا السّقف فَقَطْء أو 
ُلّنا (َالبَيَتُ) وأَرَدَنا الجداز فَقَطْ؛ ودّلالةٌ الالتزام» هي دلالةٌ اللّفظ على مَعْنّى خارج 
الُفظ يَلرَمُ من هذا اللّفظء فَإذا قُلنا كيِمةَ (السَّقفُ) مثلاء فالسَّقفُ لا يَدخُلُ فيه 
الحائط فَإِنّ الحائط شَيءٌ والسّقفُ شَيء آخَرُء لكِنّه يَلِرَمُ مده [أيْ لَكِنَّ السّقفٍ 
يَرّمْ مِنْه الحائط]» لأنّه [لا] يُتَصَوَّرُ وُجودُ سَقَفٍ لا حائط له يَحمِلهء فُهذه هي ذلالة 
الالتزام (أو اللزوم). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ عادل-: ... وأمًا ما 
ذَكَرَه الشيخ محمد بِنُ عبدالوهاب في تَعرِيف (الكُفرٍ بالطاغوت)» حيث قال [في 
(الدّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبِة النّجدِيّة)] (وأمًا صف الكفرٍ بالطاغوت فَأنْ تَعتَقِد 
بُطلان عِبادةٍ غَيرٍ الله وتتزكها وتبغِضّهاء وثُكَفْرَ أهلها وثعادِيّهم). فهو من باب 
ذِكْرٍ الشيءٍ ولوازمه ومُكَمَّلاتِه وعَدَم الاقتصار على أصله, كما يُعَرَفُ الإيمانُ تارة 
باعتبارٍ أصله وتارة باعتِبارٍ كمالِه الواجبء وثُنفى تارةً باعتِبارٍ أصله وتارة 
باعتبار كماله الواجب, وهذا ما دَلْثْ عليه الأصوصٌء فَقََدْ قال سُبحائته عن صغة 
الكفرٍ بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتتَبُوا الطَاعْوت أن يَعْبدُوهَا)» وقالَ على سان إبراهيم 
(وَأَغْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُون اللهِ [وَأَدْعُو رَتِي]): وقالَ سُبحائه عن سان 
إبراهِيم أيضًا (وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبدُون إِلَّا الذي 
فُطَرَني), فَهذا المَغْتى هو الْمَعْنَى الْمُطَابِقَِي ل (لا إِلَه إِلّا اللَه) وما زاد عليه هو مِن 
مُقتضَيَاتِه؛ِ قال الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقال 
الخَلِيل عليه السَّلامُ لأبيهِ وَقَوْمِهِ (إنَّنِي بَرَاءْ مَمَا تغبُدُونء إِلَّا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ 
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سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌَ بَاقَِةَ في عَقِيِهِ) وهي (لَا إلَّة إِلّا للَه)» وقد عَبَرَ عنها 
الخَلِيل بمَعناها الذي وُضِعَتْ له ودَلَّتْ عليه. وهو البّراءةٌ مِنَ الشرك وإخلاصٌ 
العبادة لِنّهِ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له)؛ وقالَ [أي الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب أيضًا] في كتاب (الإيمانُ) (ِقَدَلْتْ هذه الكلمةٌ العظيمةٌ مُطابّقةٌ على 
إخلاص العبادة بِجَمِيع أفرادها بِنّهِ تعالى, وَفي كُلّ مَعبودٍ سواه قال تعالى (وَإِذْ 
قَالَ إِدْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مَمَا تغبُدُون. إِلّا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَة في عَقِبِهِ لَعَلهُمْ يَزْجِعُونَ) أي (لا إِلَة إِلّا اله)؛ فَأَرجَعَ صْمِيرَ 
يَعنِي الصَّمِيرَ المُنّصِلَ (هَا) مِنَ اللّفظ (وَجَعَلَهَا)] هذه القلِمةٍ إلى ما سَبَقَ مِن 
مدلولهاء وهو قَونُه (إنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبُدُونَء إِلّا الذي فَطَرَني), وهذا هو الذي 
خَلَقَ الله الخَلْقَ لأجله وافترّضّه على عِبادِهء وأَرسَل الرْسْلَ وأنرّل الكُتْبَ لِبَيَانِه 
وتقرِيرِه قال تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنسّ إِلَّا لِيَْبْدُونِ)» وقال تعالى (وَقَضَى 
رَنكَ ألا تَعبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ)» وقالَ تعالى (وَمَا أَزِسَلْنَا مِن قَبِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا وجي 
إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِنّه إِلّا أنا فَاعْبُدُونِ))؛ وقالَ [في كتاب (رسائل وفتاوى عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد عبدالوهاب) أيضًا] لفَعبّرَ عن مَعْنَى (لا إِنّه) بقوله (إِنَنِي بَرَاءٌ مَمًا 
تعبدُونَ)» وعَبَّرَ عن مَعْنَى (إلّا اللَه) بقولِه (إلَّا الذي فَطَرَنِي)» فْتبَيّنَ أنّ مَغتى (لَا 
إِنَة إِلّا اللَهُ) هو البراءةٌ من عِبادةٍ كُلّ ما سِوَّى الله وإخلاصٌُ العبادة بِجَمِيع 
أنواعها بِنَّهِ تعالى»؛ وهذا واضحٌ بَيّنُ لمن جَعَلَ الله له بتصيرةً ولم تتغيّز فطرَته)... 
ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: فَهذه الآيَاتُ دَلِيلٌ واضحٌ على مَعَنَى التّوحِيدِء وصفة 
(الكفرٍ بالطاغوتٍ) وأنّها تكونُ باجتناب عِبِادَتّه واعتّزال العابدٍ والمعبود... ثم قال 
-أي الشيحٌ عادل-: ومَوضِع الأسوة [ِيُشِيرُ إلى قوله تعالى (قَدْ كائث لَكُمْ أَسْوَةٌ 
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حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه إِذْ فَالُوا لِكَّوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعبدُونَ مِن 
دُون الله كََزِمَا بِكُمْ وَتَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمنُوا بِاللَه 
وَحْدَهُ)] يَتَضَمَنُ تمامَ الإيمانٍ وكماله. لذا ذَُكِرَ فيه إبداءً العداوة والبَغضاءٍ. ومَعلومٌ 
أنّ هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن أصل الإيمان]» بَلْ مِن تمام التَُوحِيدٍ وكماله. 
فنْمَهَ [(نْمَةَ) اسمُ إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدٍ بِمَعْنَى (هُنَاكَ)] صُوَرٌ ليس فيها إبداءً العداوة 
والتغضاءٍ بَلْ فيها المصاحبةٌ بالمَعروفٍ والإحسانء كحالٍ الوالِدين المشركين» 
وكحال الكُفَارٍ قَبْلَ دَعوّتهم وقد قال سُبحائه عن فِرِعَون (نَقُولَا لَه قَوْلَا لَيَنَاا [قال 
الشيخُ أبو محمد المقدسي في (ِمِلَّهُ إبراهية):... وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرِعَونَ بَعْدَ أن 
أرسَلّه الله إليه وقال (فَقُولَا لَهُ فْلَا لَيَنَا لَعلَهُ يَتدَكَرَ أو يَخْشَى)» فقد بَدَأْ معه بالقولٍ 
اللَيَنِ إستجابة لأمر الله فَقالَ (هل لَكَ إِلَى أن تَرَّكٌىء وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى) 
وَأراه الآيَاتِ والبَيّناتء قَلَمَا أظهَرَ فِرعَونُ التّكذيتَ والعنادت والإصراز على الباطلٍ 
قال له مُوسَى كما أخْبَرَ تعالى (ِلَقَّدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزَّلَ هَؤُلَاءٍ إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرضٍ بَصَائِرَ وَإِنِي لَأَظْنكَ يَا فِزِعَوْنُ مَتْبُورَا) بَلْ ودعو عليهم قائلًا (رََنَا إِنَكَ 
آتيْتَ فِزِعَوْنَ وَمَلَأهُ زدنّةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ الدُنيَا رتنا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِكَء رََنَا 
اطممل علَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهُمْ فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الألِيم): 
فالذين يُدَنِنون على نُصوص الرّفقٍ واللّينِ والنَيسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى 
غَيْرٍ مَحْمَلِها وتضَعونها في غيرٍ موضعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضِيَّة 
طُوبلًا وتَتدَبّروها وتفهموها فَهِمَا جَيَدَا إنْ كانوا مُخلِصِين. انتهى]؛ فُمَوضِع الأسوة 
يَتَضَمَّنُ الكمالَ والتَّمامَ» أمّا مَوضع تقرِيرٍ الأصلٍ ففِيما ذَكِرَ مِن آيَاتِ وأحادِيت مِن 
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إعتزالٍ عِبادةٍ غيرٍ اللّهِ والبّراءة مِنها ومن أهلها [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ المُوَالَاة قِسْمَان؛ 
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(أ)قِسْمٌ يُسَمَّى التَوَلِيَ» وأَحْيَانًا يسني الخو الاة الكُبْرَى أو العْظْمَى أو العامّة أو 
المُطلّقة؛ (ب)مُوالاةٌ صْغْرَى (أؤ مَمَدَ مقيّدة)؛ وأنّ الحوالاة الكُذِرَى كُفرٌ أكبَرُ؛ وأنّ 
المُوَالاة الصَّعْرَى هي صْغْرَى باعتبار الأولَى التي هي المُوَالَاةٌ الكُذّرَى: وال فهي 
في نَفْسِها أَكْبَرُ القبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عادل الباشا أيضًا في مَقالةٍ 
له بعغنوان (بدعةٌ تكفير "العاذِرٍ بالجَهلٍ') على موقعه في هذا الرابط: إِنتَشَرَ مَقالةُ 
إكفارٍ (العاذِرٍ بِالجَهلٍ) إثرّ تصريح الشيخ (الحازمي) بذلك في دَعْوَى أنَّ تكفيز 
المشركين يَدخْلُ في (أصل الدّينِ وحقيقة الثوحيدٍ) الذي لا يُعدَرُ فيه بِجَهلٍ ولا 
تأُويلِء وعليه فَمَن لم يُكَفْرٍ الشركين وعَدَرَهم بِالجَهلٍ فهو مُشرِك مِثلّهم لم يُحَقْقَ 
أصل الدِّينِ ولم يَأتِ بالتُوجِيدِ!ء وقد تَلَقَفَ هذا القَّولَ قُومٌ فُتَشَرّيوه وتشروه. 
وجَعَلوه غَلامةً النَّوحِيدِء فُوالَوْ على التَّكفِيرٍ وعادَؤا عليه؛ فَيَا ينه كَمْ صَلَّتْ بهذا 
القَولٍ أقوامٌ» وزاعَث أفهامٌ» وتَعَثَّرَت أقدامٌ. وشُوْهَتُ أقلامٌ. وسالث بسَببه دِماءٌ: 
وانثهكث أعراضٌ. وفَسَدَ جهادٌ وتَبَتث أحقادٌ... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما 
َدُلُ عليه الأِلّهُ الشّرعِيّةٌ [هو] أنّ تكفيز المُشركينء أو تكفِيرٌ العاذِرٍ لهم [أيْ 
للْمُشرِكين] بالجَهلٍء ليس مِن (أصلٍ التيِ) ولا من (الكْفرٍ بالطاغوتٍ) [قالتٍ اللّجنة 
الشّرعِيَّةً في جماعة التَُوحِيدٍ والجهادٍ في (تُحفة هُ المُودّدِين في أَهَمَ مسائلٍ أصولٍ 
الدِينِء بتقديم الشّيخ أبي محمد المقدسي): إِنّ الواجب على الإنسان الكُفُّرُ بعغموم 
جِنْس الطاغوت لِأنّ هذا شَرط الإسلام [قال الشيخٌ أحمدُ الخالدي في (الإيضاحُ 
وَالتَّبِيينُ في حُكم مَن شك أو تَوَفْفَ في كُفرٍ بَعض الطُواغِيتٍ والمُرتَدِينء بتقديم 
الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير): لا تكونٌ المَرءْ مُسِلِمَا إِلّا بالكُفرٍ بغموم جِنْسِ 
الطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ الخالدي- : واعلَمْ أنَّ الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمِنًا إلا 
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بالكُفر بالطاغوت. انتهى]» فلا يُعدَّدُ له عَقَدُ الإسلام, ولا تتِمٌ له عصمة الدَّم 
والعزض والمالٍ إِلَّا بذلك وإنْ لم يَعرِف أفراده أو يَرَى أعيّائه... ثم قالّث -أي 
الأُجنة-: لا عُذْرَ بالجَهلٍ لِمَن لا يَكفُرُ بجنس الطاغوت [قال المَكتّبُ العِلّمِيُ في 
هِيئةٍ الشام الإسلاميّة في فَنْوَى بعنوان (هَلْ مَقولة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِز فهو كافِرٌ' 
صَحِيحة؟) على موقع الهِية في هذا الرابط: فَإِنَّ الف بالطاغوتٍ أصلٌ في الإسلام 
كما قالَ تعالى (ِفَمَن يَكْدُرْ بِالطّاعُوتٍ وَدُؤْمن بِالهِ فَدَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة الْوُتْمَى لَّا 
انفصَامَ لَهَا)؛ لَكِنَّ تَنزِيلَ الطاغوتٍ على فرد مُعَيْنٍ مَدَلُ اجتهادٍ ونَظَرٍ. انتهى].. 

ثم قالّث -أي اللّجنةُ-: أنواغٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عِبادةٍء وهو دُلُ ما غَبِدَ مِن 
جَمادِء وحَيَوانٍء وتَشَرِء [وَ]ملائكة» وجنّ؛ ويُشْتَرَط في (البَشَرِء والملائكة؛ والجنّ) 
الرّضًا بالعبادة [أيْ ويُشْتَرَطُ في المعبود مِنَ (البَشَرِء والملائكة؛ والجِنّ) أنْ يَكون 
راضِيًا عن إتّخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوث حُكْم, وهو يَشْمَلٌ الحُكَامَ والأصراءً: 
والمُلوكء والوُرَراءَ» والنْوّاتَء ورُوّساءَ العشائرٍ والقَبائلٍء والقضاة. (كُلَ هؤلاء إذا 
لم يَحكموا بما أنزّلَ الله)؛ (ت)طاغوثُ طاعة ومُتابَعةٍ» وهو يَشْمَلُ الأحباز ([أي] 
العُلّماءَ) والرُهبانَ ([أي] الغْبّاد) الذين يُحَلَلُون الدَرام» ويُحَرَمون الحلال. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح أبو محمد المقدسي في (الرّ منالة التَّلائِينيّة) : دُلُ طاغوت 
كافِرٌّء وليس كُلُ كافِرٍ طاغوئًا... ثم قال -أَي الشيخٌ المقدسي-: ... والخُلاصة أنه 
[أي الطاغوت] إِنّما يَصِيرُ طاغوتًا إذا إنطبّق عليه تعريفُ الطاغوتٍ الستفادٌ مِنَ 
الشرع» وهو كُلُ مَن غُبِدَ من دُون الله بأيّ نوع مِن أنواع العبادة التي يَكَُّرُ مِن 
صَرَفَها لِغَيرٍ الله وهو راض بذلككء كَأَنْ يُشَرْعَ مِن دُونٍ الله ما لم يَأَذْنْ به الله أو 
يُتَحاكمَ إليه [أيْ إلى مَن يُشَرْعٌ مِن دُون الله] بِغَِيرٍ ما أنزّل الله أو نَدْوَ ذلك مما 
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يَندرِجُ تحت هذا التَّعرِيِفٍ الشّرعيَّ [أيْ لِلطّاغوت] لا التّعريفاتٍ اللََّويَةٍ العامّةِ ولا 
إصطلاحات التَعضٍ المَطّاطةٍ التي يُدخلون تحتها ما يَهوُون وتشتهون. فَمَن كان 
مِنَ الناس يتِحاكَمُ إلى عالم أو كاهن أو غَيرِه بِغَيرٍ ما أنزَّلَ الله أو يُتابغه على 
تشريع ما لم يَأَدَنْ به الله كتحريم الحَلالٍ أو تحلِيلٍ الحّرام أو إستبدالٍ أحكام الله 
التي وَضَّعَها لِلْخَلقٍ أو تغييرٍ حُدوده التي حَدَّها لِلِنَاسِء فَهذا قَدٍ إِتَّخَدْهِ رَنَا من دون 
الله وطاغوتاء وهذا هو الذي لا يَصِيرُ مُسَلِمًَا -وإن صَلَّى وصام وزَعَمَ أنّهِ مُسِلِمٌ- 
حتى يَبْرَاَ من طاغوته سَواءٌ كان يُكَفْرُهِ أ لم يَكُنْ يُكَفْرُه. انتهى باختصار]. وإنّما 
هو حُكمَ شْرعِيٌ كيه من أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتسِيم لها. 
والإقرارٌ بذلك من لَوازِم أصلٍ الذِينٍ ومُقتَضَيَاتِهه ومن يَدَعِي أنّه من أصلٍ الدِينٍ 
ليس معه دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ على ذلك مِنَ الكِتاب والسُنَةء أو قَولُ أَدَدٍ مِن سَلَّفٍ 
الأمَ فهو قَولٌ مُبِتَدَعٌ لا أصل له؛ وقدٍ إِعتَمَدَ أصحابُ هذه المقالة على بَعضِ 
أقوالٍ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب التي ذَكَرَ فيها تكفيرٌ المُشركين في مَعرضِ 
تعريفه لأصلٍ الدِينٍ فُقالَ [في كتاب (أصل الدِينِ وقاعِدثه)] (أضل دِينٍ الإسلام 
وقاعِدَئُه أنران؛ الأَوّلُ الْأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له؛ والتّحرِيصُ على ذلك. 
والمُوَالاةٌ فيه. وتكفِيرٌ من تَرَكَه؛ الشاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة الله 
وَالتَعْلِيظُ في ذلك, والمُعاداةً فيه. وتكفيرُ مَن فَعَلّه) وهو تعريفٌ صَحِيحٌ لا إشكال 
فيه؛ لَكِنّه كَغَيرِه مِنَ التّعريفاتٍ يَتَضَمَنُ الأركان والواجبات واللُوازِمَ وَالمُقتَضَيَاتِ, 
ِأنّ كل ما له مُبتدَأ وكمالٌ يُعَرّفُ تارةٌ باعتِبارٍ حَدِهِ وأصله. وتارة باعتِبارٍ كماله 
وتمامه. وتنفى أيضًا باعتِبارٍ مُبتدئه تارةٌ» وأخرّى باعتِبارٍ كماله. فإذا عرف 
باعتِبارٍ أصله كان التّعرِيفُ جامعًا مانِعًاء مُقتَصِرًا على المَغْنَى المُطابقء لا يَدخْلُ 
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فيه غيرُهء وإذا عُرَفَ باعتِبارٍ كماله أُدخِل فيه واجباثه ولّوازمُه وشروطه المُكَمّلةُ 
[أيْ وشروط كماله]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل- : ولَوازِمُ الشيءٍ هي ما لا يَنْفَكُ 
عنه بحيث يَدُلُ إنتفاؤها على إنتفاءٍ ذلك الشَّيءٍِء ومَعرفةٌ المَغتى اللازم [أيْ لأصلٍ 
الذّينِ] يكونُ بتعيينٍ المَغْتّى المُطابق لِ (لا إِلَهَ لا اللُّ)» فإذا غُيّْنَ غرف بَعْدَ ذلك أن 
ما خَلَاه لوازِمُ وحُقوقُ هذه الكلمة [أيْ كلِمة (لا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ)]؛ وقد يَقول قائلٌ بأنّه 
(لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكون تكفِيرٌ المشركين من أصلٍ الدِينِ أو أن يَكونَ مِن لوازمه. 
فَإنَّ إنتفاء اللازم يَدُلُ [عَلَى] إنتفاء ل ومء وإقرازك بأنّ تكفير المُشركين لازِمٌ 

لأصل الدِينٍِ يكفي لأن تقول (إنَّ عَدَمَ تكفير المُشركين عفن لأنّهِ يَلَرّمُ من عَدَمِه 
عَدَمْ النّوحِيدٍ وثُبوتُ الكُفرٍ والشركِ). وهذا الكَلام فيه دَق وباطلء فَإِننا لا نُخالِفُ 
في إطلاق القَولٍ بأنّ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ) على سَبِيلٍ الغموم,ء لَكِنَا نُخالِفُ 
في كونٍ ذلك من أصلٍ الدِينِ الذي لا عُذْرَ فيه بِجَهلٍ ولا تأوبلء فَقَولّنا (إنَّ تكفيز 
المشركين من لوازم أصل الدِين) بَعنِي أنه حُكُمٌ شرعيٌ مَوقوفٌ على شروط 
ومَوانِْعَ وأسباب [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا 
يُكَفْرُ الممشركين): ونَعتَبِرُ عند التكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلٌ العلم مِنَ الشروط والموانع. 
كالققلٍ والاختيَارٍ وقّصد الفغل والتَمَكّنِ مِنَ العلم [في الشروط]. وفي المواننع 
الجُنونُ والإكراه والخَطّأ [قالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعٍدة 'مَن لم 
ُكَفْرٍ الكافِر'): فالأصل أنَّ الخَطأ مانِعٌ -حتى في مسائلٍ أصول الدِينِ- وهو أنْ 
يُرِيِدَ مَعْنّى صَحِيحًا فَيَمَعْ في مَعْنَى فاسِدٍ لا يَدْرِي عنه. انتهى. قُلْتُ: فَيكونُ المُرادٌ 
ب (الخطأ) هنا إنتِفاءغ قَصدٍ الفغلٍ (أو القولٍ) المُكَفْرِ] والجَهل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: أصل الدّينٍ لا يُعدَرْ فيه أَدَدْ بِجَهِلٍ أو تأويلٍ؛ [وأصل الدِينِ] هو ما 
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يَدخُلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشّهادَتين)» وما لا 
يَدخُلُ في مَعنَى الشّهادتين لا يَدخُلُ في أصلٍ الدّينِ الذي لا عذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلَّا بإكراهٍ 
أو إنتِفاءٍ قصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعةٌ الأولّى'): هناك شروطٌ أجمّع الناسُ على مراعاتها 
في باب التَّكفِيرٍء وهي العقل؛ والاختِيارٌ (الطُوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقَّولٍ؛ وهناك 
مَوانِعُ مِن التُكفيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ العقلٍء والإكراة؛ وانتِفاءً القصدِ؛ وهناك 
شروط أختُلِف في مراعاتِهاء كالبلوغ, والصَّحو؛ٍ ومَوانِعٌ تنازّعَ الناسُ فيهاء كَعَدَم 
الُلوغ؛ والسُّكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ (الغُلُّّ) في معناه اللّقَوِيَ يَدورُ حَوْلَ تجاؤزٍ الحَدٍ 
وتعَدّيه أمّا الحقيقة الشَّرعِيّةُ فهو [أي الغُلُوُ] مُجاوزة الاعتّدالٍ الشّرعِيَ في 
الاعتقادٍ والُولٍ والفْلء وقيل (تجاوْرُ الحَدٍّ الشّرعِيَ بِالزِيادةٍ على ما جاءث به 
الشريعة سواءً في الاعتقادٍ أمْ في العَمَلٍ)» يقول إِبْنُ تَيْمِيّةُ [في (افْتِضَاءُ الصَرَاطٍ 
الْمستقيم)] (العْلُوُ مُجِاوَزةُ الحَدٍّ بن يُادَ في الشّيءٍ (في حَمده أو ذَمَه) على ما 
يستَحِقُ), وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أَيْ ضابط العْلْوْ] تعَدِّي ما أَمَرَ الله به. 
وهو الطَّغْيَانُ الذي نَهَى الله عنه في قولِه (وَلَا تَطْقَوَا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي))) 
وله أسبابٌ كثِيرةً يَجِمَعُها (الإعراض عن دين الله وما جاءَث به الرُسْلُ عليهم 
السَّلامُ)؛ والمَرجح فيما يُعَدُ مِنَ الغْلْوْ في الدِّينِ وما لا يُعتَبَرُ مِنه كتابُ رَبَ 
العالمين وسُنَّهُ سَيّدٍ المُرسَلِينء لأنَّ العُلُوّ مُجَاوَزةُ الحَدّ الشّرعيَ فَلا بُدّ مِن مَعرِفةٍ 
خُدود الشرع أُوَلَّاء ثم ما خَرَحَ عنه مِنَ الأفعالٍ والأقوالٍ والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العْلَوٍ 


)101( 


في الدِينِء وما لم يَخْرْج فَلَيْسَ مِنَ القُلُوِ في الدِينِ وإِنْ سَمَاه بَعص الناس عَلُوًاء 
ِأنّ المُقصّرَ في العبادة قد يَرَى السابق غالِيًا بَلٍ المُقتّصَدء ويَرَى العَلَْمَانِيُ 
واللَيبِرالِيئَ الإسلامِيّ غاليّا والقاعِدُ المُجاهِد غالِيّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفْرَ من كَفْرَه 
اللهُ ورَسونُّه غالِيّاء كما رَأَى أبو حامد الغَرَالِيُ [آت505ه] تكفِير القائلين بِخَلقٍ 
القْرآنٍ مِنَ التّسَرُع إلى التّكفِير واعتهر الجُوَئْنِيُ [ت478ه] تكفِيرٌ القائلين بخَلقٍ 
القُرآنِ رَلَلَا في التكفِيرٍ وأنّه لا يُعَدُ مَدْهَبًا في الفقهء رَعْمَ كونه مَذْهَبَ السََلَفٍ وأنّ 
مَن لم يُكَفْرٍ القائل بذلك فهو كافِرٌ... ثم قال -أي الشّيحُ الصومالي-: وقَدٍ إختلّفٍ 
أهلْ العلم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةٍء وَتَارِكِ] الزّكاقٍ وَإتارِك] الصّومء وَإتارِك] 
الحَجّ) والساحِرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّة: إِتَقَقَ الْفْمَهَاءْ 
عَلَى أنَّ السَّكْرَانَ غَدْرُ الْمُْتَعَدِي بِسْكْرِه [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرٌ إضطرارًا أو 
إكراها] لا يُحْكَمْ بِرِدّتِه إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا في السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِي 
بسكره. فَذْهَبَ جُمَهُورٌ الْفْمَهَاءٍ (الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة) إِلَى تكفيره إِذَا صَدَرَ 
مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذب على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ والصَّبِيَ 
الْمْمَيَنِ وطرجئةٍ الفُمَّهاءٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: والضابط [أيْ في 
التَكفِيرٍ] تَحَقْقُ السَّبَبٍ المُكَفّرٍ مِنَ العاقِلٍ المُختارء ثم تَختَلِفٌ المذاهِبُ في الشروط 
والموانع [أيْ في المَتَبَيّي منهاء بَعْدَمَا تفقوا على إعتبارٍ شَرْطَي العقلٍ والاخْتِيَارٍ 
ومانعي الجُنونٍ والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (سِنْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدِ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدّعَ أو 
حَكَمَ بالغْلُوِ لِعَدَم إعتِبارٍ لبَعضٍ الشروط إيَعنِي شروط ومَوانع التُكفِيرٍ] فَهُوَ الغالي 


ين 


في البابء لِأنَّ أهل السُّنّةِ إختلفوا في إعتِبارٍ بَعضها فَلَمْ يُبَدّعْ تعشهم بَعضَاء و 
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ذلك؛ (أ)أنَّ أكثّرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يَعتبرون البُلوغٌ شرطا مِن شروط التَكفِيرٍ ولا 
عَدَمَ البلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيَّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجَوَلَ مانِعًا 
مِنَ التُكفيرٍ؛ (ت)وتِصِحٌ رِدَّهُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التُكفِيرٍ عند 
الحَنَفِيَّة وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُم يحكُمون بِالقُلُقِ على المذاهب المُخالفة... 
ثم قال -أي الشّيخ الصومالي-: إِتَّهْقَ الناسُ إيَعنِي في شروط ومَوانِع التكفِيرٍ] 
على إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراهدء واختلفوا في غيرها. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرّدِ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فالعامّئيُ كالعالم في الصَرورِنَاتِ والقسائلٍ 
الظاهرة, فَيَجورُ له التكفيز فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاءِدةُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهمي عن 
المُنكَرء لِأنَّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأْمْرُ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه مَعروفًا 
أو مُنقرَاء وليس من شرطه أنْ يَكون فَقِيها عالِما... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: لِلتَكفِيرٍ رُكنٌ وادِدُء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرحٌ 
شروط وموانع التّكفِير): إذا كان تُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شَرطٌ وإذا كان 
إنتفاؤه مانِعًا فَتْبوثُه شرطء والعكسُ بالعكس.ء إِذَنِ الشروط في الفاءِلٍ هي بِعَكسِ 
الموانع, فُمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأَنّه مِنَ الموانع الشّرعيَّة الإكراه فَ[يكونُ] مِنَ الشروط 
في الفاءِلٍ الاختِيارٌ أنه َكونُّ مُختارًا في فغلِه هذا الفعل -أو قوله هذا القّول- 
المُكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهَا فُهذا مانِعٌ مِن مَوانِع التّكفِيرٍ. انتهى] عند أكثْرٍ العْلّماء ؛ 
أمّا الرُكنُ فَجَرَيانُ السَّبَبٍ [أَيْ سَبَب الكُفر] مِنَ العاقل» والقَرْصٌ [أيْ (والمَقّدَرُ) أو 
(والمْتصَوَرُ)] أنّه [أي السَّبَبَ] قد جَرَى من فاعله بالبيّنةٍ الشرعيّةِ؛ وأما الشرطان 
فَهُما العقلُ والاختيارٌء والأصل في الناس العقلُ والاختِيارٌ؛ وأمّا المانعان فُعَدَمُ 
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العقلٍ. والإكراةُ؛ والأصل عَدَمُهما حتى يَثْبْتَ العَكْسُ؛ فَتَبَتَ أنَّ العامّىّ يَكفيه في 
التكفِيرٍ في الصَرورِبَاتِ العلمُ بون السَّبَبٍ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدِينِء وعَدَمُ العلم 
بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط التَّكفِير... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: لا يُتَوَقَفُ 
في تكفِيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ وثُبوته شرعًا إذا لم يُعلَمْ وُجودُ مانعء لِأنَّ 
الحُكمَ يَثبُتُ بِسَبَبِه [أيْ لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحم على السَبَب]ء فإذا تَحَقّقَ [أي 
السَبَبُ] لم يُترَكَ [أي الحُكْمُ] لاحتِمالٍ المانع لأنّ الأصل العَدَمُ [أيْ عَدَمْ ؤجود 
المانع] فَيُكتَفَى بالأصل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: لا يَجورُ تَرْكُ العدَلٍ 
بِالسَبَبٍ المعلوم لإاحتّمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأسبابُ 
الشّرعِيَّةُ لا يتجوز إهمانها بدَعوّى الاحتمال؛ والدّليل أنّ ما كان ثابنًا بطع أو 
بعْلَبةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمالء فَلا عبر بالاحتَمالٍ في مُقابِلٍ المعلوم مِنَ 
الأسبابء فَالمُحتَمَلٌ مَشكوكٌ فيه والمعلومٌ ثابث» وعند التّعارُْضٍ لا يَنبَغِي الالتتفات 
إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشَّرعِيَةُ هي إلغاءً كل مشكوك فيه والعَمَلْ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ 
الأسباب [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وَقَعَ الشّكَ في الْمَانِع فَهَنْ 
مُؤَيْرْ دَبِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَمَّدَ الإخماغ عَلَى أنَّ (الشكّ فِي المانع لا أثرَ لّه). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ الذِينٍ الْقَرَافِيُ (ت 
4ه) إفي (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشّكٌ في المانع لا يَمنَعْ 
تَرَْبَ الحُكمء لِأنّ القاعدة أنّ المتشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِهِ جَعلناه مَعدومَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ المانع يَمنَغْ 
الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: إِنَّ إحتّمالَ المانع لا 
َمنَعٌ كزتِيت الخكم على السّبَبء وإِنّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال -أي الشيخ 


)104( 


الصومالي:: وقالَ تاج الذِينِ السبكِيُ (ت771ه) [في (الإبهاج في شرح 
المنهاج)] (والشّكٌ في المانع لا يَقتَضِي الشَّكَ في الحُكم, لأنّ الأصل عَدَمُه [أَيْ 
عَدَمُ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُ بْنُ 
الْجَوْزِيِ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إِنْما سقط 
الحُدود إذا كائث مُتَحَقّقَةَ الؤجود لا مُتَوَهَّمة). وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِذَّعَى وُجِودَه كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قالَ أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلّماءٌ والعْقَلاءُ على أنَّهِ إذا تمّ المققضي أأَيْ 
سَبَبُ الحكم] لا يَتَوَقّفون إلى أنْ يَظنُوا [أيْ يَغْلِبَ على ظَيّهم] عََدَمَ المانع؛ بَلٍ 
الددارٌ على عَدَمِ ظُهِورٍ المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالات العْلّماءٍ والعْمّلاءِء إذا تَمّ المُقتَضِي لا يفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ يكفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانع الأصل فيه العَدَمُ» وإنَّ السَّبَبَ يَسِتَقِلُ بالحُكم؛ ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَنُ [أيْ يَغْلِبِ على الظّنّ ؤجوذه] بأمارة شرعيّةِ... 
ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضِيء بل 
وُجودُه لأي المانع] مانِعٌ للحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الحُكم يَتْبْتُ 
بِسَبَبِه [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَبٍ]ء وؤجود المائع يَدففَه [أيْ يَدفْعْ 
الحُكُم] فإذا لم يُعلَمْ [أي المائغ] إسثقلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: مُرادُ القُقَهاء بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بؤجود المانع عند الخُكم؛ ولا 
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يَعنون بانتفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَقِيقة بَلِ التقصود أنْ لا يَظهَرَ المانغ أو بُظَنَّ 
[أَيْ أنْ لا يَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلبَ على الظَّنّ وُجوده] في المَحِلٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- : الأصلٌ تَرَنْبُ الحُكم على سَبَبِهء وهذا مَذْهَبُ السَلَفٍِ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَب لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَخْتَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَقّقٍ مِن عَدَمِهِ [أَيْ مِن عَدَمِ جود المانع] 
يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةُ مَذهبهم (رَبطُ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِبٍ أهلٍ العلم, ولا دَلِيلَ إِلّا القوَىء لِأنَّ مانِعيّةة الماع [عند أهلٍ العلم] رَئِطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحُكم لِمُْجَرّد إحتِمالٍ المانع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنّ حَقِيقة مَذهبِهم رَدُ 
العَمَلٍ بِالظُواهِرٍ مِن عُموم الكتابء وأخبارٍ الآحادٍء وشهادة الغدولء وأخبار اليَّقات. 
لإحتّمالٍ النُسخ والتّخصيصء و[احتمال] الفسق المانع من قَبُولٍ الشهادة» واحتمالٍ 
الكَذْبٍ والكفرٍ والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبارء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمرَأَةٍ ولا جل ذبيحة مُسلِمء لاحتِمالٍ أن تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدّةَ مِنْ غَيْرِه 
أو كافرةء و[احتمالٍ] أنْ 77 الذَّابِحُ مُشركًا ف و تدا إلى آخر القائمة. انتهى 
باختصار]» وبُعدَرُ فيه بالجَهلٍ والتَأويلِ والخَطأء وكوثه لازمًا لأصلٍ الدّينِ لا يَمنَعْ 
تعلّقَ هذه الأحكام [أي التَوَفْفٍ على الشروط والموانع والأسبابء والإعذارٍ بِالجَهلٍ 
والتأويلٍ والخَطأ] 5 فَمْدْ يَتَخَلْفُ اللازِمُ لِعَدَم جود سَبَبِهِ أو عَدَمِ تَوَفْرِ شرطه أو 
وُجود مانعهء ولا يَلْرَمُْ منه إنتفاغ أصلٍ الدِينِ ولا انفكاك التَّلارُم [أيْ بَيْنَ أصلٍ 
الدين ولازمه]» فَإِذا سَلّمْنا بأنّ أصل الدِين لا عُدَرَ فيه بالجَهلٍ والتأوبلٍء فَإِنَّ هذا 
الحُكمَ لا يَنَسَحِبُ على لوازمه [أيْ لوازم أصلٍ الدِينِ] الخارجة عنه أو حُقوقه التي 
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يقتضيها ؛ فاللازِمُ يَتخَلْفُ تارة مع جود مُقتضاه فَيَدُلُ إنتفاؤه على إنتِفاءٍ ملزومه. 
وتَتَخَلّفُ تا رةٌ لِتَخَلْفٍ سَبَب وجوده المُقتضي له أو [ل]فَقَدِ شَرْطه أو لؤجود مانع 
يَمنَعُ منه, فلا يَدْلُ إنتفاؤه جِيئّئذٍ على إنتفاءٍ ملزومه: بخلافٍ أصل الدّينء فَإِنّهِ لا 
يَتَخَلّفُ مُطلَقاء ولا يَتَوَقْفُْ وُجودُه على وجود غَيرِه فهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا 
تنقطغ؛ وهو كقولنا (إِنَّ الأعمال الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القَلب الباطنء وإنّ 
إنتفا ها بِالكلَيّةِ يَلرَمُ منه إنتِفاءً إيمان القَلبٍ وثبوث الكُفر الأكبَرِ). فهنا (لازمٌ 
ومَلزومٌ). اللازِمُ هو الأعمالٌ الظاهرة» والملزومٌ هو أصل الإيمان الباطنء» وانتِفاءً 
اللازم (الذي هو الأعمالٌ الظاهرة) يَلرَمُ منه إنتفاءً الملزوم (الذي هو أصل الدِينِ)» 
لذا كانَ مَذهَبُ 10 السّنّةِ والجّماعة أنّ تزكَ الأعمالٍ بالكُليّة كُؤْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الملَّة 
ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرة في حالاتٍ لا يَلرَمُ فيها إنتفاءً أصلٍ الإيمان. 
تتفي متلا لِجَهلٍ المْكلّفٍ بها جَهلَا يعد به: أو لعجزه عن القيّام بهاء وهنا تَنْتَفِي 
الأعمالٌ الظاهرةٌ ولا يَنْتَفِي مَلزومُها الباطنٌ. فَالتَلازُمُ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطن. 
والعْدّرُ ثابت؛ وكذلك تكفِير المشركين فَإِنّه مِن لّوازِم أصلٍ الدِينِ وتصديق خَبَرٍ 
الرّسولٍ عليه الصَّلاهٌ والشكم والانقيَادٍ لأذره الذي حَكَمَ بِكُفرٍ الكافرين وشزك 
المُشركينء لَكِنْ قد يَنتَفِي تكفيز المشركين في حَقّ المُكَلفٍ ولا يَنتَفِي أصل الدِّينِ 
وذلك يَكونٌ - وُجود الفشركين أصلاء أو لِعَدَم عِلْم المُكَلفٍ بهم أو بحالهم, أو 
لِخَطّأ ] في تحقيق ق المَناط» أو [ل]تأودِلٍ مُستساع, وفي هذه الحالات يَندَه يَنتَفِي التُكفيز 
ولا يَنتَفي أصل الي لِعَدَم إكتمالٍ أسبابه [أيْ أسباب التّكفِيرِ] وشروظه:.. ثم قال 
-أي الشيحٌ عادل-: والحُكْمُ بالكُفرٍ مِنَ الشارع يَأتِي على وَجِهَين؛ (أ)الأَولُ» يُعيّنُ 
فيه الشخصٌ بالكفرِء كالحُكُم في أبي لَهَبٍ مَثَلَاه كما في قَولّه تعالى (تبّتْ يَدَا ا 
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لَهَبِ وَتَبٌ...) الآيّاتِء وكَحُكْم النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أبيه وَأَمِه وعَمِه أبي 
طالب. وكَحْكُمِه سشبحائه على اليَهود والنّصارَى وغّيرِهمء فهذا كُلّهِ حُكُمّ على 
الأعيّانِ أو الطُوائفٍ [قالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة 
المسائلٍ): واعلَمْ أنَّ إطلاق الكفرٍ على مَراتِبٍ ثَلاثْ؛ (أ)تكفيرٌ النُوع» كالقُولٍ مَثلَا 
(مَن فَعَلَ دذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة القُلانيَّةَ كافرةٌ 
مُرتَدَةٌ. والحُكومة الفْلانيّة كافرة). فَإِنْهِ قد يَلْرَمُ تكفيرُ الطائفة ولا يَذْرَمْ تكفيز كُلِ 
واجدٍ مِنها بعينِه؛ (ت)وتكفيرُ الشّخص المُعيّنِ كَفْلان... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
الصومالي-: وقد يُقرقُ في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفيرٍ الطائفة بغمومها وتَيْنَ تكفير 
أعيّانِها؛ قال الشيخان (حُسَينٌ وعبدالله) ْنا شيخ الإسلام محمدٍ بنِ عبدالوهاب 
[في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكَمُ بأنّ هذه القَزبةَ كافرة 
وأهلّها كُفَانَ حُكْمُهم حُكْمْ الكَُارِ ولا يُحْكَمْ بأنَّ كُلَ هرد منهم كافرٌ بِعَيْنِه لأنّه 
يُحَتَمَلُ أنْ يَكون مِنهم مَن هو على الإسلامء مَعذورٌ في ترك الهجرة: أو يُظْهِرُ ديه 
ولا يَعْلَمُه المُسلِمون). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو بكر القحطاني في (شرحٌ 
قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافر'): إِنّه من حيث الطائفةًء يُمِكِنْ أنْ يُقالَ (إنها طائفة كُفر) 
[أي] مِن حيث أقوالهم: ولَكِنْ لا يَسَلزِمُ [ذلك] زول هذا الحُكم على جَمِيع 
أعيّانِهم: فُجِيئما أقولُ (هذه طائفةٌ كُفر) لا يَعَنِي أنْ أَكَفْرَ جَمِيعَ أعيّانِها. انتهى 
باختصار].» فإذا حَكَمَ الشارِغ بالكُفر على شخص بعينه لَزِمَ تكفيزه عَيذَّا والبّراءة 
مِنه ولا مَجالَ للاجتهادٍ في تأُويلٍ هذه النصوص.ء وتكونُ عَدَمْ التَكفِيرُ في هذا 
الحالة راجعًا إلى تكذيب الُصوص ورَدّهاء (ب)الثانيء يُناط الكُْر بوصفب أو فِذْلٍ 
إذا قامَ بالمُكلّفٍ إقتضّى تكفيزه, كقّولِه سُبحائه (وَمَن لَّمْ يَخكم بمَا أَنزَلَ الله [فَأُولَيكَ 
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هُمْ الْقَافِزُونَ]): فَإذا ما أنيط حُكْمْ الكفر بوقصف أو فغلء فَهُنا يَجِتَهِدُ العالِمُ في 
التّحَقْقِ من نُبوتٍ هذا القصفب في حَقِ المْعيّنِء وخُلُوِهِ [أيْ خُلُوٍ المُعيّنِ] مِنَ 
القوارضء ثم يُنَزْنُ كم الكفرٍ عليه؛ وهو ما يُسَمّى ب (تحقِيق المَناطٍ) [قال الشيح 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (القٌرق بَيْنَ تخريج المَناط وتنقيح المَناط وتحقيق 
المتناط) على هذا الرابط: المناطٌُ هو الوقصفُ الذي يُناط به الحُكُم ومن مَعانِيه 
(العِلّهُ)؛ ومن المعروف أنَّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلَّتِه جودًا وعَدَمَا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو 
فيلة كيان العلساء» وذانب رئيس :التجفة الدائبة لليضوت الطمية واإشنى] في 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي الْمتوَةُ فى عام 631ه): مَنَاطُ الْحُكُم 
يَكُونُ عِلّةَ مَنْصُوصَة أو مُسْتَنْبَطَة» [وَ]ِيَكُونُ فَاعِدَةَ كُليّة مَنْصُوصَةً أو مُجْمَعَا عَلَيْهَا 
[قُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المناط) أَعَمُّ مِنَ (العِلّة)]. انتهى باختصار. وجاءً في مجلة 
البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: 
إِنَّ (تنقيح المناط) هو إجتِهادُ المُجتَهدٍ في تَعرِيفٍ الأوصاف المُختلفة لِمَحَلِ الحُكم, 

لِتَحدِيدٍ ما يَصلّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم, واستِبعادٍ ما غداه بَعْدَ أن يَكون قد عَلِمَ مَناط 
الحُكم على الجُملة [قال الشيخحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مقالةٍ له بِعُنوان (القَّرقٌ 
بَيْنَ تخريج المناطٍ وتنقيح المناطٍ وتحقِيق المناط) على هذا الرابط: تنقيح المناط 
[هو] وُجودُ أوصاب لا يُمكِنُ تعليل الحُكم بها لأنْها أوصاف غيرُ مُوَّثْرة: واستبقاء 
القصف المُؤَثْرٍ ِتعليلٍ الحُكم» وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمّا ليس بِمناطٍ له. 
انتهى]؛ وأمًا (تحقِيق المناط) فهو إقامة الدَلِيلٍ على أنَّ عِلّهَ الأصلٍ لالْمَقِيسِ عَلَيْهِ] 
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مَوجودةٌ في الفرع [الْمَقِيسِ], سَواءٌ كانت العلَّة في الأضلٍ قلصوضية أو 
مُستنتطة؛ وأمًا (تخرِيجٌ المناط) فهو إستخراجٌ عِلَّةِ مُعيّنةٍ لِلْحُكم [قال الشيخٌ خبّاب 
بن مروان الحمد في مقالةٍ له بِعُنوانٍ (القَرقُ بَيْنَ تخريج المَناطٍ وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تخرِيجٌ المناطٍ [هو] وجودُ حُكم شرعيّ 
منصموض غليده ذون يجان الجلة مننه» فتحاو طالت العم الاجتهاد في لتقف 
على عِلَّةِ الحُكم الشّرعيّ واستخراجّه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعٍدة 'من لم يُكَفْرٍ الكافز'): هناك آلِيّةُ وَضَعها 
الأصوليُونء وهي موضوعٌ معروف, وهي قَضِيَّةُ تخريج المناطٍ يَعْنِي أنا أُظهرُ 
هذه الممناطات و أَخرٍ جُهاء ثم أَنَقَحُها (وهو [ما] يُسَمَّى 'تنقيحٌ المناط, أيْ آخُدُ 
الَناط الصالِح وأَبْعِدُ ما يَشُويُها مِنَ المناطاتٍ غَيرٍ الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك أَحَقُّه 
[أي المناط] وبالتالي أَرَيبُ الحُكمَ عليه؛ يُسَمِيه [أيْ يُسَمِي هذا التوضوع] بَعضُ 
العُلّماءٍ (السَّبْرُ وَالتّقسِيمُ) لاستخراج المَناطٍ وبناءٍ الحُكم عليه. انتهى]؛ وهنا لا 
يَلرَمُ من عَدَم التّكفِيرٍ زَوالُ أصلٍ الدِينِء لأنَّ السَبَبَ [والذي هو تكذِيبُ الأصوص 
ورَدُها] المُقتضي لِلتَكفِيرٍ [قد يَكونُ] مُنتَفٍ في حَقّ مَن لم يُكَفْرْ لإمكان وُرود الخَطأ 
أو الجهلٍ أو التأويِلٍ في تنزِيلٍ الخكم أو فَهُم دلالتِه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
عادل-: ... ومثالٌ آذَرُء وهو إعتِقادُ حُرمة الخَمرٍ وؤجوب الصَّلاةِء فَإِنّ هذا 
الاعتقاد لازم لتصديق النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَديْهِ وَسَلَّمَ فيما أخبّرَ وطاعتِه فيما أمَر, 
وتصبيق الذي وطاعثه من أصل الدّينٍ بلا شَاكٍ [قْث: الحقيقة أن (شهادة أن 
مْحَمَدًا سول الله) هي التي من أصل الدّينء وأمًا تصديق النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ وطاعثه فَهُما مِن لوازِم أصلٍ الدِينِ. وقد قالَ الشيخ عبدالعزيز الداخل 
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المطيري (المشرف العام على معهد آفاق التيسير 'للتعليم عن بعد') في (شرح 
ثلاثة الأصول وأدلتها): فَشَهادةُ (أنَّ مُحَمَدَا سول الله) أصلٌ من أصول الدين؛ لا 
يَدخُْلُ عَبْدٌ في الإسلام حتى يَشْهَدَ هذه الشّهادة» وهذه الشّهادةٌ العظيمة يَنبَنِي 
عليها مَنِهَجُ الإنسان وعمَلّه وتجاثه وسَعادَئُه. إِذْ عليها مَدارُ المُتابَعة» واللهُ تعالى 
لا يَقبَلُ من عَبْدٍ هلام تويك خايضا نه حل علا وعلى سُنَةِ رسوله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فالإخلاصٌ هو مُقتَضَى شهادة أن (لا إلَّه إِلّا اللَه) والمُتابَعةٌ هي 
مُقتَضَى شهادةٍ أنّ (مُحَمَدَا رَسِولُ الله)» ولَّمّا كاتتِ الأعمالٌ لا بُدّ فيها من قَصدٍ 
وطريقة تُؤّدَى عليها عُدَّتِ الشهادتان ركنا واددًا؛ وشهادة أنَّ مُحَمَدَا سول الله 
َستَلزِمُ أمورًا عَظِيمةً يُمِكِنُ إجمانُها في ثلائة أمورٍ كِبارٍ مَن لم يَقُمْ بها لم يَكُنْ 
مُوْمِنًا بِالرّسِولٍ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ؛ الأمز الأَوّلُ تصدِيقٌ حَبَرِه؛ الأمرُ الثاني 
امتثال أمره؛ الأمر الثالث, مَحَبَّثْه فلي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ وما يَعودُ على أَدَدِ هذه 
الأمور الثّلاثة بالبُطلان فَّهو ناقِضٌُ لِشَهادةٍ أنَّ مُحَمَدَا رَسول اللهء وإذا إِنتَفّضَتْ هذه 
الشهادةٌ إنتقَضُ إسلامُ العبِدِء فالإسلامُ لا بُدَ فيه مِن إخلاص وانقيادٍ. انتهى 
باختصار]. لَكنّ اعتقاد حُرمة الخَمرِ وؤجوب الصّلاةِ مَوقوفٌ على تَشرِيع هذه 
الأحكام ابتداءً وعلى عِلَْم المْكَلْفٍ بها بَعْدَ ثة تشريعها وتَحَفّقٍ ذلك مر 
المُكلّفُ حُرمةَ الخَمرٍ أو جَحَدَ وُجوبَ الصّلاةٍ كَفَرَ لَكِنْ إِنْ لم يَثبْثْ عنده الحُكُمْ 
لِجهلٍ يُعدَرُ به أو تأويلٍ يُقبَّلُ منه فهو في هائتين الحالتين معذو مع أن هذا 
الاعتقاد والإقراز به لازِمٌ لأصلٍ الدِينٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عادل-: 

المَعْنّى المُطابقٌ ل (ِلَا إِلَّه إِلّا ااَه) فهو ما دَلَْثْ عليه ألفاظها بِالنَّضَمُنِ والمطابّقة 
[قالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
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والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرحٌ 'القواءِدٍ المُثلّى'): فالدَّلالةٌ لّها 
ثلاثةٌ أنواع. النَّوعْ الأوّلُ دلالةٌ المُطابقة» والنّوعٌ الثاني دلالةٌ النَضَمُِّنِء والذوغ 
الثاليثُ دَلالةٌ الالتزام؛ فَأَمَا دَلالةٌ المُطابّقةٍ» فهي دَلالةٌ اللّفظِ على تمام مَعناه الذي 
وْضِعَ له. مثل دلالةٍ البّيتِ على الجُدرانٍ والسَّقفٍ [معَا]ء فإذا قُلنا (بَيْتَ) فَإِنهِ يَدْلُ 
على وُجود الجُدرانٍ والسَّقفٍ [مَعَا]؛ ودَلالةٌ النّضَمُنِء هي ذَلالةٌ اللّفظٍِ على جُزءٍ 
مَعناه الذي وضع له. كما لو قُلْنا (البَيْتُ) وأرذنا السّقف فَقَّطْ أو قُلّنا ١البَيْتُ)‏ 
وأرَذنا الجداز فط ودلالةٌ الالتتزام» هي ذلالة اللّفظ على مَعْنّى خارج اللّفظ يَلرَمْ 
مِن هذا اللّفظء فَإِذا قُلْنا كَلِمةَ (السَّقفٍ) مَتَلَاء فالسَّقفُ لا يَدخُلُ فيه الحائطء فَإِن 
الحائط شي والسّقفُ شية آخَرُْ لَكِنْه يَلرَمُ منه [أيْ لَكِنّ السَّقفَ يَلرَّمُ منه 
الحائط]» لِأنْه [لا] يُتَصَوَّرُ وُجودُ سَقفٍ لا حائط له يَحمِلُهء فُهذه هي ذلالة الالتزام 
(أي اللّزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقراز بأنّهِ لا معبود بِدَقَ إلا لله وفيه نُفيْ 
العبادة عن غَيرٍ الله والكفرٌ بِكُلِ ما يُعبَدُ من دونه [أيْ والبّراءة مِن دُلِ ما يُعبَدُ 
مِن دُونِ الله ويَدُلُ على ذلك قَونُه تعالى (وَإِذْ قَالَ إِدْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءْ 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف) في شرح حَدِيثِ (مَن قال "لا إِلَه إِلّ 
للها وَكَقَْرَ بما يُعْبَدُ مِن دُون الله» حَرْمَ مَالْهُ وَدَمْهُ): في هذا الحَدِيث يُخْبِرُ النَّبِىُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ من قال وشَهدَ بإسانه أنّه (لا إِلَّة إِلّا اللَهْة أيْ لا مَعبودَ 
بِحَقّ إِلّا اله (وكَفَرَ بما يُعبَدُ من دُون الله) فيكونٌ بذلك قد تَبَرَأْ مِن كُلِ الأديَانٍ 
سِوّى الإسلام» (حَرُْمَ ماله ودمه) على المُسلمِينء فلا يُسِلَبُ مانّه ولا يُسفَكُ دمُه. 
انتهى] وهو حَقِيقةُ الفر بالطاغوت [ودَدُلٌ على ذلك قَونُه تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا 
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الطّاغوت أن يَعْبْدُوها)] و[فيه] إثباتُ أَحَقَيّتَه سُبحاته لنُعبادة؛ قال سُبحاته (ِقُلْ يَا 
أَهلَ الْكِتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَتَيَْكُمْ ألا تَغْبُد إلا اله وَلَا نُشْرِك به شَيْنًا 
وَلَا يَنَخدَ بَعَْشُنا بَغضًَا أَزْتَابّا مّن دُون الله فإن تَوَلُوا فَفُونُوا اشهَدُوا بِأنَا 
مُسْلِمُونَ): فهذه هي الكَلِمةٌ التي إِتَهَقَ عليها جَمِيعْ الأنبياء. وهي كلِمة التّوحِيدٍ 
والإسلام العامّء وهي (ِمِلّةَ إِدْرَاهِيمَ حَنِيهًا وَمَا كان ٠‏ مِنَ الْمُشركين): وقال تَعالّى 
(وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْم+ إِنَّنِي بَرَاءٌ مما تغبدُون. إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإِنَهُ 
سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَهَ بَاقِيَة في عَقِبِهِ لَعَلَهُم جغون). والكِمةٌ هي (لا إلّة إَِّا 
للَّهُ) فَعبَّرَ عنها الخَلِيلُ بمعناهاء فَنَقَى ما تَقَنْهِ هذه الكَلِمة مِنَ الشّركِ في العبادة, 
بالتراءة مِن كُلِ ما يُعبَدُ من دون الله واستثتى الذي فَطْرّه (وهو اللهُ سُبحائته) الذي 
لا يَصلُحُ مِنَ العبادة شَيءٌ لِقَيرِهء فَهذا [هو] المَعنّى المُطابق هذه الكِمة وهو ما 
نْصّ عليه أهل العِلم, قال شَيحُ الإسلام [في (مجموغ القتَاوى)] (َلِهَدًا كَانَ رَأْسُ 
الإسلام شَهَادَةَ أن (لَا لَه إلا اللَه), وَهِيَ مُتَضْمَنَةٌ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ وَتَرْكَ عِبَادَةِ مَا 
سِوَّاة؛ وَهُوَ الإِسِلَامُ الْعَامُ الذي لا يَقْبَلَ اللَّهُ مِنَ الأَوّلِينَ والآخرين [دِينًا سوّاة]). 
وقالَ الشَّيحُ عبدُالرحمن بِنُ حسن آل الشيخ [في (فْتحُ الَجيدٍ)] (... ولمَا دَلَْثْ 
عليه هذه الكلمة [أيْ كلِمة (لَا إنة إلا اله)] مطابقة فَإنّها دَنْتْ على نَفْي الشّركِ 
والبّراءة منه والإخلاص نه وَحَدَهُ لا شريك له مُطابَّقة): فإذا تَبَتَ كت ذلك بالكتاب 
والسُّنّةِ وكلام أهلٍ العلم تبَيّنَ أنَّ ما خَلا المَغنَى المُطابق مما ذَكَرَه الشّيحٌ محمدُ بن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومُقتضاه. وبهذا يَبِطْلُ القّولُ أنَّ تكفيز المشركين 
مِن أصل الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفيرٍ المشركين من لَوازِم 
أصل الدِينٍ يَقتضي أنه مَوقوفٌ على (أسباب وشروط يَلرَّمُ من عَدَمِها عَدَمْه ولا 


)113( 


َ 


ََرَئْبُ [عَلَى] تَخَلْفِهِ في حَق المُكلّفٍ كُفْرْ ولا شركٌ؛ ومن هذه الأسباب عَدَمْ تَحقق 


- 


كُفر المُشركين لَدَى المُكَلّفٍ أو إشْتِباهُ حالهم عنده ذا وَجَبَ في حَقّه إقامةٌ الحُجّةٍ 


» 2 


والبَيَانُ الذي يَزولُ معه الشبهة قَبْلَ القولٍ بكُفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حكم مَن لا يُكَفْرْ 
الشركين): البْرَاعٌ ليس في تكفِيرٍ العابدين لِغْيرٍ الله والشركين به؛ وإِنُْما في 
تكفِيرٍ الذي لم يُكَفْزْهم لِقِيَامِ مانع أو إنتِفاءء شرط عنده مع تقرِيره أنَّ (هذا الفعل 
شرك أكبَرُء ومن بَفعلّه فهو كافِز)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: تكفيز 
الأعيانٍ يَحتاجُ إلى شروط ومَوانِْعء وإلى الآنَ لم ثُقيموا ذَلِيلّا على (أنَّ تكفيز 
المُنتَسبٍ [ِيَعنِي الجاهل مُرتكِبَ الشرك المُنتسِبَ لأإسلام] مِن أصلٍ الدِّينِ الذي لا 
غذْرَ فيه لِأحَدٍ بِجَهِلٍ أو تأويلٍ» وأنّ مَن خالفَكم فيه فهو كافِرٌ ناقِصٌ لأصل الدَّينِ)» 
ولا أظنُ أنّحم تفُدِرون إقامة الدَّلِيلِ على هذا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وأمّا ما ذَكَرُْمِ من أنَّه [أي العاذر] لا يَعرِفُ الكفر ولابعرت النّوحية, فَُدَعوَى 
عارِيَةٌ عنٍ الدَلِيلٍ وأنتم مُطالبون قَبْلَ كل شيءٍ بتصجيح الدّعوى. لأنّ هذا [أي 
العاذِر] يُقِرُ أنّ (ما تفغله القُبِورِيَةٌ وأمثالهم كُذْرٌ وشرك, وفاعِنُه مِن غَيرٍ عُذرٍ 
مُشرِكٌ كافِرٌ بِالَّهِ العظيم)» ولَكِنْ يَقول (إنّ هذا مع تَلَبْسه بالشرك يُعَدَّرُ بالجَهلٍ 
ولا يُكَفَرْ ولا يُعامَلُ مُعامَلةُ الكافرين)» وظنّ [أي العاذِرُ] أنَّ الجَهْلَ [أيْ في مسائلٍ 
الشزك الأكْبَّرِ] قد جَعَلَّه الله عُذرًا ومانِعًا مِنَ التّكفِيرٍ كما جَعَلّثُم [أنثم] الإكراة 
وانتفاءَ القَقصدٍ غُذرًا [أيْ في مَسائلٍ الشَزك الأكْبَرِ]ء لإختلاط الأِنّةِ عنده 
وتضاربهاء أو لَعلّهِ يَّقِيسُ الشّرك [الأمبَرَ] على الكفرٍ الأكبَّرِء هذا هو مِحوَرُ 
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المسألةٍ وقْطْبُْ رَحَاهاء فَهَلْ هذا الرَّجُلَْ يُكَفْرْ المشركين؟ الجَوابُ (نَعَمْ)؛ وهَلٍ 
إمتناغه عن التَّكفِيرٍ هو في غموم من بَفْعَلُ الشّرك أمْ في بَعض الأعيَانٍ؟ الجَوابُ 
(في بَعضٍ الأعيّان), وهل عِنَّهُ إمتناعه عن التَّفِيرٍ هو إعتِقاده أنَّ مَن عَبَدَ غَيْرَ 
الله مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (لاء إِنّما لأنّهِ يَظْن أنّ الله تعالى يَعدْرُ مثلَ هذا بالجهلء كما 
يَعذّرُه بالإكراهٍ أو إنتفاءٍ القُصدء فهو لا يَرَى الشرك إسلامّاء ولا يَرَى المُشرِكَ 
مُسِلِمَاء إِنّما يَرَى أنّ حُكمَ الشرك يُرَفُعْ عن مَن وَقَعَ فيه إِنْ كان جاهِلًا كما يُرفْعْ 
عن المُكرّه والُخطئء فهذا الرَّجُلُ بَقولٌ (أنَا أعلّمُ أنّ هذا الفعل شرك أكبَّرُء وأنَّ 
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عاب غَيرٍ الله كافْرٌ مُشْرِكٌ» ولَِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ أنّ الله لا يُؤْاخْدُ 
الجاهل, فَأنَا أَنَبْعُ هذا الدَّلِيلَ كما أَمَرَ الله ولا أُكَفْرَه حتى تقوم عليه الحُجَّةُ 
الشّرعِيَّةُ)): هَل تَصَوُرُ هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أمْ أنَّ لَدَيْهِ فُصورًا في النَّصَوّر؟ الجَوابُ 
َدَيْهِ فصورٌء ولا يُمكِنُ تكفيزه حتى يُبَيّنَ له وَجْهُ خَطَئِهء كَأَيَ صاحب خَطأ]... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذِر] كَيْفَ يكَفْرُ وخلافنا معه في 
تَنزيلٍ الحُكم الشرعيّ لا أكثرَ؟ أعني تنزيل الحُكم على الأعيّانٍ لا في تَوصِيفٍ 
الفغلٍ والحُكم عليه بِالكُفرٍ والشّرك... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والمسألة 
تحتاجٌ منكم إلى تحرِيرٍ ونَظَرٍ ثاقبٍ ووَرَع شَدِيدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ... وأمًا مَسألَثنا فْإِنّ هذا الرَّجُلَ الذي لا يُكَهْرْ المشرك المُنتسبَ 
يَعِرفُ حالهم ويُحَذْرُ منهم ومن شركيّاتهم ويُشَدَُ عليهم حَسَبَ المستطاع وتَعرِفُ 
أنّ أفعالهم وأقوالهم كُفْرٌ وشرك باللّهء لكِنْه ظَنَّ أنه لا يَجورُ تكفيرٌ (الجاهلٍ أو 
المْتأوِلِ) [أيْ في مسائلٍ الشرْكِ الأبَرِ] حتى تُقام عليه الحُجَّهُ فامتئع عن تكفيرهم 
عَيْذّا لقيَام المانع عنده؛ وهذا يَدُلُ على أنَّه عَرَفَ حَقِيقةً حالهم وعَرَفَ الحُكمَ 
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الشّرعيّ ل (الفِغلٍ والقّولٍ [اللَدّين بهما كان المُشرِكُ الجاهلٌ المُنتسِبُ للإسلام 
مُقارِفًا يلشرك]). لَكِنِ إمتدّعَ عن تنزِيلٍ الحُكم على الفاءِلٍ للشبهة القائمة عنده. 
بذلك ترجِعٌ المَسألةٌ عنده إلى شروط التّكفِيرٍ وانتِفاءٍ الموانع. انتهى باختصار. 
(3)وقالَ الشيحٌ أبو مالك التميمي ل(المْتَخَرَجُ مِن قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد العالي 
للقضاء في الفقه المقارن, وتم ترشيخه لِلْعَمَلٍ قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة 
العدلٍ السعودية ولَكِنّهِ رَفَضَ) في (شَرحٌ قاعٍدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافر'): قاعدةٌ من 
قَواعِدٍ الشرع قَرّرَها أهل العِلم؛ ألا وهي قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفٍْ الكافِر أو شَكَّ في 
كُفره أو صَحَّحَ مَدْهِبَه فَقَّدْ كَدَّرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قاعٍدةٌ (مَن لم 
يُكَفْرٍ الكافِز) هي قاعِدةٌ مُجِمَعٌ عليها بَدْنَ سَلَفٍ الأَمّةَ وكبار الأنمّة» وهذا الإجماغ 
إجماغٌ عليها في الجُملة» وهناك دقائقٌ -َسَنْبَيَنها إِنْ شاءً الله تعالى- فيها تفصيلٌ 
وتَيَانٌ... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إِنَّ أهل العلم يُهّزِرون أنَّ (من لم يُكَفَْرِ 
الكافِر يَكَفُرْ). لَكِنْ لَيسَتْ هذه القاعٍدةٌ على ذاك الإطلاق الذي يَظْنّه التعضء بَلْ 
هناك ضَوابطٌ وقيودٌ... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي- : إِنّ هذه القاعدة مُدَرَرةٌ عند 
أهلٍ العلم, والذي يَستقرِئٌ وتَتَتبَّعْ أقوال أهلٍ العلم يَحِدُ أنَّ هذه القاعدة ظاهرةٌ في 
تأصيلاتهمء لذلك حُكِيَثْ هذه القاعدةٌ عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وكذلك الإمام أَحْمَدَ بْنِ 
حَنْبَلِ وأبي رُزْعَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ سْحْنُونِ وكذلك أبي بَدْرٍ بْنِ عَيّاشٍ ويَزِيةَ بْنِ هَارُونَ 
وجَمْع من أئمّة المَلَفٍ وكذلك شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيّةَ والقاضي عِيَاضٍ وأئمّة 
الدّعوة [النَجِدِيّة] وغيرهم؛ هذه القاعدةٌ تَحَدَّتَ عنها سَلَف الأمَّ والذي يَتتَبّعْ 
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أقاوبلهم والتُقولاتٍ الواردة عنهم يَحِدُ ذلك ظاهرًا جَلِيّا في تَنايَا هذه النُقولاتٍ 
المحكيّة عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إِنَّ المُقارف لهذا الناقضٍ [وهو 
المتميّلُ في قاعِدة (من لم يُكقْرِ الكافز أو شك في كُفره أو صَحّحَ مذهبَه فَقَدْ كفْر)] 
مُرَكِبٌ لِلْكُفْرٍ بإجماع أهلٍ العلم والكُفرُ يَلحَقُهِ إبتداءة في مَواضع وتَعْدَ إقامة الحُجّة 
في مَواضِع كما سَيَأتِي بَيَانْهِ وتفصِيله... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه 
القاعدةٌ مُجِمَعٌ عليها في الجُملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
إنَّ مَناط الكُفرٍ في هذا الناقضٍ هو الرّدٌ كم لله بَعْدَ مَعرِفتِه قال الشيخٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّ سبال الثلاثينيّة) : فَإِنّ أصل هذه القاعٍدة ودَلِيلَها الذي ترتكِرُ 
وتقومُ عليه هو قَولّه تَعالّى (وَمَا وَمَا يَجَدَ يَجْدَدُ بِآيَاتِنًا لا القَافزون1 وقول سُبحاته (ِفْمَنْ 
أَظْلَمُ مِمّن كَدَبَ قلي الله وَكَذَّبَ بالصَلق إِ جَاءَةُ لَيِسَ فِي جَهَنْمَ مَنُوَى َلَكَافِرِينَ) 
ونحؤها من الأِنّةِ الشّرعيّةِ الدالّة على كُفرٍ مَن كَذبَ بشَيءٍ ثابتٍ من أخبارٍ 
الشرع وأحكامه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إِنَّ حَقِيقة هذه القاعدة 
وتفسِيرها على النّحو التالي (مَن لم يُكَفْر كافِرًا بَلَعَه [أيْ بَلَعَ من لم يُكَفْزْ] نص الله 
تعالى القَطعيُ الدَّلالة على تكفيره [أيْ تكفيرٍ مُرتكب الكُفر] في الكتاب, أو تَبَتَ 
َدَيْهِ نَصٌُ الرّسولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على تكفيره بِخَبَرٍ قَطعِي الدّلالة» رَعْمَ تَوَفْرِ 
شروط التَفِيرٍ وانتفاءٍ مَوانِعِه [أيْ في حَقَ مُرتكب الكُفر] عنده., فَقَّدْ كَذّبَ بِنَضٍ 
الكتاب أو السُّنّة الثابتة» ومن كَذّْبَ بذلك فَقَد كَدَرَ بالإجماع)؛ هذه هي حَقِيقةٌ هذه 
القاعدة وهذا هو تفسِيرها بَعْدَ النْظَرِ في أُدِلَّتها واستقراءٍ إستعمالٍ العْلَماءٍ لَها. 
انتهى. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ (ت544ه) في الشَقًا + بتغررف حُدُوقٍ الْمُضطفَّى): 
الإِخْمَاغ عَلَى كْفْرٍ مَنْ لَمْ يُكَفْزْ أَحَدًا مِنَ النّصَارَى وَالْيَهُودِ وَكُلِ مَنْ فَارَقَ دين 
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الْمُسْلِمِينَ» أ وَقَّفَ فِي تَكْفِيرِهم أ سَكَء قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ [الْبَاقِلَانِيُ] (لِأنَّ 
الثّوقيف [أي النّصّ] والإجماع إِنَفْقا عَلَى كُفْرِهِمْ [أيْ كُذْرٍ النَصَارّى وَالْيَهُودِ وَدلِ 
مَنْ فَارَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ]» فَمَنْ وَكَفَ في ذَلِكَ فَمَدْ كَِذْب اللَّضَ أو شك فيه 
وَالتَعْذِيبُ أو الشَّكُ فيه [أيْ في النّصٍْ] لا يَمَحْ إِلّا من كافِر). انتهى باختصار. وقد 
عَلَّقَ الشيخُ أبو مالك التميمي في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافز') على قَولٍ 
الْقَاضِي عِيَاضٍ هذا قائلًا: مِن هذا النّقلٍ عَلِسْنا المناط التُكفيريّ في هذا الناقض. 
وهو جُحودُ ورَدٌ حكم الله أو تكذِيبُ النْضِ الشرعيّ. انتهى باختصار]ء وهذا 
التناطء الأدِّةُ كثِيرةٌ عليه في كتاب اللهِ عَنّ وجَلَ يقول تعالى (وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بِآيَاتِ اللَهِ يَجْحَدُونَ) وكذلك يَقولٌ سُبحائه (ِوَمَا يَجْدَدُ بِآيَاتِنَا إِّا الظَّالِمُونَ) وتقول 
تعالّى (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا الكَافزونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: يَخْرْجٌ مِن 
غُموم هذه القاعدة المسائلٌ الخلافيّةٌ الاجتِهادِيّة التي إِختلَف [أيْ في التّكفِيرٍ] فيها 
أهلُ العم وهي على سَبِيلٍ المِثالٍ كَحُكم تارِكِ الصَّلاةٍ [قالَ الشيخٌ أبو محمد 
المقدسي في (الزّسالةٌ التَلائِينِيّة): ... كتارِكِ الصَّلاةِء فَإِنَّ مَن لم يُكَفْزْه. وإنْ كان 
مُخطِنًاء إِلَّا أنه [أيْ مَن لم يُكَفْرْ تارك الصّلاةِ] لا يَجِحَدُ الأوِنّةَ الصَّحِيحةً القاضيّة 
بكفره [أيْ بكُفرٍ تارِكِ الصّلاةِ]ء بَلْ يُؤْمِنُ بها ويُصَدّقُء ولَكِنْ يُؤَوَلُها بالكفر 
الأصفَّرء أو يُخَصَّصُّها فيمن جَدَدَ الصَّلاةَ ون من تَرَكَها تكاسُلاء لتعارْض ظاهرٍ 
بَعضٍ النُصوص الأخرّى معها [أيْ مع الأيِنّةِ الصّحِيحة القاضِيّة بكُفرٍ تارك 
الصّلاةِ]» كَحَدِيثِ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَهُ عَلَى الْعِبَادٍ) وفيه قله [صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ] (وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن فََئِسَ لَه عِنْدَ اللَهِ عَهْدٌء إِنْ شَاء عَدْبَهُ وإن شَاءً غَفَرَ 
لَه) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وغَيرُهم, ونحو ذلك من حُجَحٍ القائلين 
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بذلكء وَهُمْ كير ومنهم أَنمَةٌ جِبَالَ كمالك والشافِعِيَ وغيرِهم مِمّن لم يُكَفْرْ مَن 
تَرَكَها تكاسُلاء فُلَمْ تَسمَغ أنَّ أحَدَا مِنَ المُخالفين لهم القائلين بكفره [أيْ بكُفرٍ تارك 
الصَّلاةِ] كالإمام أَحْمَدَ في إحدى الرٌوايَتين عنه. وعبدالله بْنِ الْمْبَارَكِ وَإِسْحَاقَ بْنِ 
رَاهَوَيْهِ وغيرهم قالوا بكفرهم [أيْ بكُفر الذين لم يُكَفْروا تارك الصّلاةِ] أو طَبّقوا 
قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافر فهو كافرٌ) عليهم [قالَ الشّيحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: 
يَجِبُ أنْ نُفَرْقَ بَيْكَ مَن وَفَعَ في بدعة أو أَخْطّأْ من عُلَماءٍ السَلَفٍ -أهل السُنَةٍ 
والجّماعة- الذين يَنطّلقون في إستدلالهم مِنَ الحَدِيثِ والأّرِء وبَيْنَ مَن وَقَعَ في 
بدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدع الذين ينطلقون مِن أصولٍ وقَواعِدَ مُبتدعةٍ, أو مَنْهَجَ 
غير مَنْهَجِ أهلٍ السُّئَةَ والجّماعة. انتهى]. انتهى] وتارِكِ الصّومِ وتارِك الزّكاة 
وتارك الحَجٌ وحَدِينّنا هنا عن خلافٍ أهل العِلم في الثّركِ لا الجُحود فَإِنَّ الجُحودَ 
مُتَّفْقَ عليه [أيْ مُتَّدَقَ على التَّكفِيرٍ به]... ثم قال أي الشيخٌ التميمي--:: يَخْرْجٌُ 
مِن غُموم هذا الناقض مَوانِعٌ إختدف أهل العم في جُزئيّاتِها؛ مَتَلّا اشتِراطٌ اللوغ 
لِصحّة قوع الرَّدَةٍ إِتَمَقَ أهلٌ العلم على أنّ البالعَ تَدَحُ منه الرّدَهُ وتِصِحٌ ويُؤْاذَدْ 
ويُحاسَبُ ويُعاقَبُ واتَمَقَ أهل العم على أنّ الصَّبِيَ دُونَ سِنّ التّميِيزٍ لا تَقَّحُ [يَعنِي 
لا تصِحٌُ] منه الرَّدَهُ بَقِي عندنا المَرحَلةُ التي هي بَيْنَ هَذّين العْمْرين (سِنّ البلوغ, 
وفَوْقَ سِنّ التَّمِدِيزِ)؛ فْسِنُ التَّمِدِيزٍ هنا إختدّفٍ أهل العلم في حَدّهِ [كما إختلّفوا 
أيضًا في] إشتراط البلوغ في تُبوتٍ الرَدَّة أو صِحَةٍ الرّدَةِ [فَدَذ] رَأَى أو حَنِيفَةَ 
وصاحبّه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وكذلك أحمَّدُ في رِوايّةٍ أنّ البُلوعٌ ليس شرطا لِصِحَةٍ 
وثُبوتٍ الرّدَةٍ [يَعنِي أنّه كفي تَحَفَقْ (التَّمِيِيزِ) والذي هو أيضًا مُخْتلّفٌ في حَدّهِ]: 
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أنَّ الرَدّةَ لا تثب ولا تَصِحٌ مِنَ المُمَيَزذٍ الذي دون سِنّ البلوغ؛ وقل بِمِدْلِ ذلك في 
حَقِيّ السّكران» [ف]إن زَوَالَ العقلٍ يُقَسَمْه أهل العلم إلى زَوالٍ بِسَبَب ماح [كما في 
الإغماءٍ أو الصَّرْع أو إجراءٍ عَمَلِيّةِ جراجِيّةِ وقَدٍ إِتَهَقَ أهل العِلم على أن الرَدة 
الناتجة عن زَوالٍ العقلٍِ بسَبَبٍ مُباح لا تصِحٌ].؛ وزوالٍ بسَبَبٍ مُحَرَّمِ [و]يكونُ 
بشزب الخَمْرٍء هنا [أيْ في زَوالٍ العقلٍ بِسَبَبٍ مُحَرٌمِ] إختلّف أهل العلم [أيْ في 
صِحَةٍِ الرّدّةِ]... ثم قال 6 الشيحٌ التميمي-:: هَلْ هذه الصُورةٌ [ِيَعنِي تكفيز 
السّكرانٍ الذي وَقَعَتْ منه الرّدَُّ بِسَبَبِ زَوالٍ عَقِلِهِ بِسَبَبٍ مُحَرّم وقد عَرَفْنا إختلافق 
العْلّماءٍ في صِحَةَ رِدّته] داخلةٌ تَحْتَ هذه القاعدة؟. هَلٍ الصُورةٌ في التّمِيِيز [ِيَعنِي 
تكفير الصّبِيّ المُمَيّذٍ الذي وَفَّعَتْ منه الرَّدَّهُ وقد عَرَفْنَا إخْتِلاف العْلَماءٍ في إشتراط 
البلوغ وعَرَفْنا أنّ الذين إكتقؤا منهم بِالتَّميِيزٍ إختلفوا أيضًا في سي التَّمييزِ] داخلةٌ 
تخت هذه القاعدة؟. تقول, لاء لأنّنا قَرّرنا أنّ مسائلَ الخلافٍ التي هي مَحَلُ إجتهادٍ 
بَيْنَ أهلٍ العم خارجةٌ مِن هذه القاعدة... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: كذلك مِنَ 
المسائلٍ المُهمّة مانِعٌ الإكراهء مانِعٌ الإكراه هو مانغ مُتَفَقٌ عليه في الجُملة ولَكِنٍ 
إختلّف أهل العم في بَعضٍ جُزئيَّاتِه فَإِنَّ أهلّ العِلم قالوا (هَلَ يَكفي في الإكراه 
التَّهِدِيدُ أو لا بْدَ أن يْمَسُ بعذاب؟): جُمهوز العْلماءٍ خلافًا لأحمّد قالوا (ِنَعَمْ يَكفي 
التَّهِدِيدُ4» وأحمَدُ قالَ (لاء حتى يُمَسُ بعذاب) [قالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وقد وَقَعَ الخلأف بَيْنَ أهلٍ العلم في النَّسوبَة بَيْنَ الأقوالٍ 
والأفعال [أيْ مِن جهة المُكرّه. وهي الأقوال والأفعال التي يُكرّهُ عليها] في الإكراه. 
فَدَهَبَ بَعضُهم وهُمُ الجُمهورٌُ إلى أنَّ المكرّة يَحِلٌ له الإقدامُ على ما أكرة عليه 
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سَواءٌ أكرة على قَولٍ أو عَمَلٍِء وذَهَبَ بَعصُّهم إلى التّفرِيقٍ بَيْنَ الأقوالٍ والأفعالٍ 
[يَعنِي أنَّ بَعْضٌ العلماءٍ ذَهَبَ إلى صِحَةٍ الإكراهٍ (إذا كان الإكراهُ على قّولٍ) وَعَدَمِ 
صِحّتِه (إذا كان على فِغْلِ)]. انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا في هذا 
الرابط: قال إبنُ رَجَبٍ [في (جامع العلوم والحكم)] (وَأَمَا الإهرّاه عَلَى الأَقُوَالٍء 
فَائَفْقَ الْعلَمَاءُ عَلَى صِحَتِهِ وَأَنّ مَنْ أكْرة عَلَى قَوْلٍ مُحَرَّم إِكْرَاهَا مُعْتبَرَا أنّ لَه أَنْ 
يَفتَدِيَ نَفْسَهُ به وَلَا إِنْمَ عَلَيْه وَسَائِرُ الأَقْوَالٍ يُكَصَوَّرُ عَلَيْهَا الإذرّاة» فَإِذَا أكرة 
بِغَيْرٍ حَقّ عَلَى قَوْلٍ مِنَ الأْقْوَالِء لَمْ يَتَرَنّثْ عَلَيْهِ حُكُمٌ مِنَ الأخكّامء وَكَانَ لَغْوَاء فَإِنَّ 
كَلَامَ المكْرّه صَدَرَ مِدْهُ وَهُوَ غَيْرُ رَاضٍ به فَلِذَلِكَ غَفِي عَذُْ وَلَمْ يُوَاكَدْ به في 
َحْكَام الدنيَا وَالْآخِرَة)؛ أمًا مَن أكرة على فِغلٍ مِن أفعالٍ الكُفرٍ كالسُّجود لِغَيرٍ الله 
َدَّدٍ أختُِف (هَل يُقبَلُ إكراهه أو لا يُقبَلَ؟), قال إِبْنُ بَطَّالٍِ [في (شرح صحيح 
البخاري)] (وَأَمَا فِي الْفغْلٍ فَلَا رُخْصَهً فيه. مِذْلَ أَنْ يُكْرِهُوه عَلَى السّجُود لِعَدْرِ الله 
أو الصَّلَاةٍ لِغَيْرِ الْقِْلَةِ... وَقَالَثْ طَائِقَةٌ (الإِهْرَاهُ في الْفِغْلٍ وَالْكَوْلِ سَوَاءٌْ إِذَا أُسَرّ 
الإِيمَان)). انتهى باختصار]. هذا خلافٌء تَقول؛ لا تَدخُلٌ هذه المَسأَلةٌ تحت قاعدة 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافز أو شَكَ في كُفره أو صَحّحَ مَذهبَه فَقَّدْ كَفَرَ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ التميمي- : قد يَأتِي آتِ ونُقحمُ مسائل الاجتهادٍ الخلافيّة تحت هذه القاعدةٍ. 
فتقولٌ له. لاء ومازالَ أهل العلم يختيفون في مَسائلَ كهذه المسائلٍ ولم يُكَفْرْ 
بَعضُهم بَعضًا... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: المسائلٌ الظاهرةٌ [هي] دُلُ مَسألةٍ 
ظَهَرَتْ أَدِلَتُها وأجمعتٍ الأمَهُ عليها وظَهَرَ عِلمُها لِلْعامَ والخاصٌ... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: المسائل الخَفِيّةٌ هي كَل مَسألةٍ يَعلَمها الخلصّةٌ دُونَ العامّة 
لخَفائها وعَدَم إشتهارها... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي-: أهل العلم يُقَسّمون هذه 
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القاعدة إلى أقسام؛ (أ)القِسمْ الأَوَلُ» أناسٌ جاء النَّصٌّ صراحةً بتكفيرهم بأعيانِهم 
وهم غلى قسمين (طواتَء وأفسزلة): الطوافك -مكلا- اليَهوديةُ وَاللُصرائِيَةُ 
والمَجُوسُ والبُوذِيّةُ, والأفراد كَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وابليسّ وأبي لَهَبٍء فحكم 
هذا القسم [وهَمُ الذين جاء النَّصُْ صَراحة بتكفيرهم بأعيانهم مِنَ الطوائفٍ أو 
الأفرادِ] مَن لم يُكَفْزْهم بأعيانهم فهو كافرٌء وأهل العلم حَكَوْا الإجماعً على كُفرٍ مَن 
لم يُكَفْرْ هذا القِسمَ أو الصّنف مِنَ الناسء والمَناط التَفِيرِيٌ في هذا الناقض هو 
جُحودُ ورَدُ حكم الله أو تكذيبُ النَّضِ الشَّرعِيّء []هذه مَسأَلةٌ ظاهرةٌ مُجِمَعٌ عليها 
والنَّضُ فيها قَطعِيّ فَلَمْ يَعْذْ هناك سَبِيلٌ لِلْخَّفَاءٍ» وإنَّ عاذِر هؤلاء دَلَ الَنِصُ على 
كُفره [كما في قوله تعالى (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافْونَ)] وهو داخلٌ أصالةٌ تحت 
هذا الناقضٍ أو هذه القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: القِسمُ الثاني [أيْ 
مِن أقسام قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شَكَ في كُفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَقَذْ كَفَْرَ)]: 
أقوالٌ وأفعالٌ جاءَ النّصٌّ بتكفيرٍ أصحابها أو فاعِليهاء كالاستغاثة بِغيرٍ الله عَْ وجل 
والذّبح لِغَيرِ لله والسُجود لِغَيرٍ الله والحُكم بِغَيرٍ ما أنزّل الله [قال الشيخُ حمودٌ 
الشعيبي (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتْوَى له على هذا الرابط: قالَ شَيِخْنا الشيحٌ محمد الأمين 
الشنقيطي [في (أضواء البيان)] بَعْدَ أن ذَكَرَ الأصوصٌ الدالّةَ على كُفرٍ مُحَمَمِي 
الَّوانِينٍ (وَبِهَذِهٍ النُصُوص السَمَاوِيَة الَنِي ذكزنا يَظْهَرُ غَايَةَ الظَّهُورٍ أَنَّ الَذِينَ 
يَتَّبْعُونَ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيَّةَ التي شَرَعَهَا الشَيْطَانْ عَلَى أَلْسِنَةِ أَوْلِيَائِهِ مُخَالَفَةَ لما 
شَرَعَهُ اللَهُ جَلَ وَعَلَا عَلَى ألسئة رُسْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهمْ وَسَلّمَ أَنْهُ لايك في 
كُفْرِهِمْ وَشْرْكهخ إِلّا مَنْ طَمَم الّهُ بَصِيرَتَه وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورٍ الْوَحِي مِثْلَهُمْ). انتهى] 
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والاستهزاءٍ بِالنَهِ أو بالدِينِ أو بِالرّسولٍ الأمِينٍ عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُء نَهُولُء مَن 
توَقّفَ أو شَكَ في كُفر مُرتكب أحَدٍ هذه النُواقضء فَإِنّهِ لا يَخلُو مِن حالات؛ 
(أ)الحالة الأولّى, أن يَمتَنِع عن تكفيره لِكَونٍ ما وَفَّعَ فيه ليس بِكُفرٍء يَعنِي يَقول لك 
(الذبخ لِغَيرٍ الله جائز ليس كُفرًا), هذا أصلًا كافِر أصالة؛ تَوَقَفَ في كفر هذا 
[المُعيّنِ] أو لم يَتَوَفّفُء لِأنّه رَأَى أنَّ هذه الأفعال التي دَلَ النّصٌْ صَراحةً على كُفر 
فاعِلها أنها ليست بكُفرٍء وهذا رد وتكذِيبٌ لِلنّضٍ الشرعي أَنْ يَمتَنِعَ عن تكفيره 
لِكَونٍ ما وَقَّعَ [أي المُعيّنُ] فيه ليس بكُفرِء كَأَنْ يَقول لالذَّبِحٌ لِغَيرٍ الله أي الحُكمُ 
بغَيرٍ ما أنرّل الله أو الاستغاثةٌ بِغَيرٍ الله أنّها ليست بكُفرء وأنّها مِمّا أباحَه الله 
سُبحائه وتعالّى): فَهذا تَسأَل الله السَّلامةَ والعافيّةَ يَحَقُه الكُفْرُ؛ (ب)الحالةٌ الثانية. 
أنْ بَمتَنِعَ عن تكفيره مع إقراره بأنَّ ما وَقَعَ فيه المُعيّنُ كُفْرُء حَكَمَ [أي المُعيّنُ] 
بِعَيرٍ ما أنزَّلَ الله يَقول [أي العاذِر] (الحُكُمُ بِعَيرٍ ما أنزّلَ الله ما عِذْدِي أدتى شَكَ 
أنه كُفُْرٌ), ذَبَحَ [أي المْعيّنُ] لِغَيرٍ الله يَقول [أي العاذِر] (ما عِدْدِي أدئى شك أنَّ 
هذا الفعل كُفْرٌ). لَكِنْ يَمتَنِعْ عن تكفيره [أَيْ يَمتَنِعْ العاذز عن تكفيرٍ المُعَيّنِ] لؤجود 
مانِع مَنَّعَ من نزول الحكم على [المُعَيّنِ] مُرتكِب الكُفرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: والمَوانِعٌ منها ما هو مُعتَبَرٌ في كل مسائلٍ الإيمان والكُفرء كالإكراه 
مَتَلّا ومنها ما هو مُعتَبَرٌ ل في مسائَ غَيرُ مُعتَبَرِ في أخرّى: وهنا يَحصُل الخَدَلَ 
([وهو] التَّعمِيمُ)؛ تَأتِي إلى مانع إعتبَّرّه أهلُ العم في باب فَتُعَمَمْه على أبواب 
أخرى؛ الجهلٌ -مثْلًا- أهل العِلم يعتبرونه في المسائلٍ الخَفِيّة إذا كان جاهلا 
َيُعدَرُ فلا يَلحَقُهِ الكفْرُ حتى ثُقامَ عليه الحُجّةٌ وتفهَمَها؛ إشتراط الفهم -مَتَلَا- يَحِدُ 
أنّ أهل العِلم يُقَزرونه في المسائل الخَفِيّةِ آقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
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(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): ادر اط فْهُم الحُجّةِ دائمًا مِن 
أقوالٍ المُرجئة. مر -أي الشيحٌ الغليفي-: لا يُشَتَرَط الفَهِمُ في المسائلٍ 
الظاهرة الجَلِيّةِ ولَكِنْ يُشْتَرَطُ في المسائل الخَفِيّةَ كما قال العْلَماء. انتهى]. فَيُعَمَمْ 
هذا الاشتراط؛ حتى خَرَجَ عندنا مَن يَقولٌ بأنّ الطّواغيت الذين غلم رهم وأصبح 
كُفْرُهم مَعلومًا لَتَى الصّغِيرٍ والكبيرء يَقولٌ (لا يَلحَفُه الكفْرُ حتى تُقِيمَ عليه الحُجَّة). 
ومَفهومُ الحُجَّةِ أصلًا عنده مُخْدَلٌ» يَعنِي لا بُدَ أن تأتِي وتجلمن معه ثم بغة ذلك 
تعرض عليه الدَلِيلَ وثناقشه عند كُل دَلِيلٍ (فهنت؟. أو ما فهنت؟). فَهمنت تنتقل 
لِلآخَرِء ما فَهِمْتَ نَبْقَى عند الأَوَّلٍ إلى أَبَدِ الآباد!... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
هذا الشنِغ إيَعَنِي في الحالة الثانِيَةٍ مِن حالاتٍ الامتناع عن تكفِيرٍ مُرتَكِب أَحَدٍ 
النّوَاقِضٍ المُتمَيْلةِ في أقوالٍ وأفعالٍ جاءَ النَّصٌ بتكفِيرٍ فاعليهاء كالاستغاثة بِغَيرٍ الله 
عَنّ وجَلَ والذّبح لِغَيرٍ الله والسّجود لِغَيرٍ الله وهي الحالة التي يَمتَنِعْ فيها العاذِر 
عن تكفيرٍ المُعيِّنٍ مع إقراره بن ما وَفَعَ فيه المُعيّنُ كُفرٌ] مع إقراره أن ما وَقْعَ 
فيه المُعيّنُ كُفْنّء له حالات؛ (أ)الحالة الأولَى. أنْ يَكونَ المانِعُ الذي أُورَدَهِ مُعتبَرًا 
والتَنزِيل صَحيح. فهذا لا يَدخْلُ معنا في القاعدة أصلًا [أيْ لا يَكدُْرُ العاذزء لأنّه 
أنزَلَ مانعا مُعتبَرَا في مَسألةٍ يَصِحٌ إنزاه فيهاء كَأَنْ يُتَزْلَ مان الإكراه على مُرتكِبٍ 
الشّركِ الأكبّر]؛ (ب)الحالة الثانّةُ» أن يكون المانغ غَيْرَ مُعتَبَرٍ [يَعنِي لم يَأتِ دَلِيلٌ 
على إعتباره مانِعًا]ء أو أنَّهِ مُعتَبَرٌ ز والتنزيل غَيرُ صَحِيحء مِثالٌ على مانع غَيرٍ 
مُعتَبَرِ رَدْلُ تقول له لماذا ق دَخَلْتَ في جَيشِ الطاغوت؟). فَجاءَ شخصٌ إِيَعنِي 
العاذِر] فُقالَ (يا رَجُلُء هذا مسكِينٌ ضَعِيفٌء عنده أولادٌ يتصرف عليهم). الآنَ هو 
يُورِدُ مانعا غَيْرَ مُعتَبّرِ[مِثالٌ على] مانع مُعِتَبّرٍ والتَنزِيلُ غيرُ صحيح [أيْ مانِع 
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مُعتَبّرٍ في مسائل دُونَ مسائلء فَيَقومُ العاذِرُ بإنزايه في مَسألةٍ لا يَصِحٌ إنزاله 
فيها], قد تأتِي مَتَلّا ب (الجَهلٍ) وتجعلّه مانِعًا في الشّركِ الأكبَرِء تقول لك (مانِغٌ 
مُعتَبَرٌ والتَّنزِيل غير صجيحء لأنّه [أي الجَهْل] مُعتَبَرٌ في مسائل دُونَ مسائل)» فَما 
الحُكُمُ [أيْ فُما حُكْمُ العاذِرٍ عندئذِ]؟؛ تقول هذا لا يَلحَفهُ الحُكُمْ إبتٍداءً إِلّا بَعْدَ 
المُحاجّة والمُكاشّفة, لماذا لم نَقُلَ هنا أنه تَحَقّقَ فيه المناط؟ [لأنّه] لم يَجِدَدْ [سَبَقَ 
بَيَانُ أنّ مناط الكُفرٍ في قاعٍدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شك في كفره أو صَحَّحَ 
مَدْهَبَه فَقَدْ كَفَرَ1 هو الرَّد لِحكم الله بَعْدَ مَعرفتِه]ء هو يُقرٌ أنّ هذا الفعل كُفْرٌء لَكِنْ 
تقول (وٌجٍدَ مانِعٌ مَنْعَ مِن لحاق الكُفر بفاعِلِه) [مُرادُ الشيخ مما ذَكَرَهِ أنّ هذا 
العاذِّرَ الذي جَعَلَ الجَهْلَ مانِعًا في الشرك الأكبَّرٍ لا نُكَفْرُْه إبتِداءًَ (أيْ لا تُكَفِْرُه قَدْلَ 
أنْ تُحاجّه ونُكاشفه). فَإِنِ إِتَبَعَ الحَقّ بَعْدَ تلك المُحاجّة فَكَفْرَ المُعيّنَ مُرتَكِبَ الشرك 
الأكبّرٍ فَلا يكز والّا فَإِنّه يَكفُرُ بَعْدَ تلك المُحاجّة]... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي-: 
(مَن يَعَذْرُ مُرتَكِبَ الشّرك)؛ هذا ما نحن بِصَدَدٍ الحَدِيثٍ عنه [هنا يُتَبَهُ الشّيخ أنَّ 
الكَلام عن (عاذِرٍ مُرتكِب الشرك الأكبَرٍ) لا (مرتكب الشرك الأكبَّرٍ تفسه)]. قَلا 
يَحصّل تَداخُلٌ في أذهان البَعض... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-:: مِنَ المسائلٍ التي 
أشكِلّث على كَثِيرٍ مِنَ الناس في فَهم هذه القاعدةٍ ما نُقِلَ ورُوِيَ عن أهل العلّم, 
حيث أنَّ ما يُنقَلُ عن أهلٍ العلّم في هذه المَسأَلةٍ لا يَخلُو مِن حالين؛ الحالةٌ الأُولّى 
(أنْ يكون التّقلُ ظاهِره تكفيرٌ العاذِرٍ إبتّداء)؛ الحالةٌ الثانِيَةُ (هناك تُقولات أخرَى 
ظاهزها عَدَمُ تكفيرُ العاذِرٍ إبتِداءً وانّما بَعْدَ إقامة الحُجَّةَ أو بَعْدَ المُحاجّة 
والمُكاشفة). فَحَصَلَ خَلَّلٌ عند التبعض؛ فَمَثْلَا يَشْهَدُ للأمر الأَوَّلٍ [يَعنِي الحالة 
الأوى] ما قالّه سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَةَ (الْقُرْآنُ كَلَامُ الله عز وجلء مَنْ قَالَ (مَخْلُوقَ) 
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فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَ في كُفْرِه فَهُوَ كَافِرٌ), ظاهرٌ النَّقلٍ يُفِيدُ تكفيره [يَعنِي تكفيز مَن 
لم يُكَفْرْ] إبتّداءَ. وكذلك قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَقَِيدَتِه لَمَا دَكَرَ أنّ مَن قَالَ بِخَلقٍ 
الْقَْرْآنِ فْهُوَ جَهِمِيٌ كَافِرٌء قَالَ [قما جاءَ في كتاب (الجامع لعلوم الإمام أحمد 
"العقيدة")] (وَمَن لم يُكَفْرْ هَؤُلَاءٍ الْقَوْمَ فَهْوَ مثلّهم), هذا التّقل ظاهِره التَكفِير 
إبتداء ؛ وتَشْهَدُ لِلنَانِي [يَعنِي الحالة الثانِيّة] ما قالّه أبو رُزْعَةً (مَنْ رَعَمَ أَنَّ الُْرْآنَ 
مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِرٌ باللّهِ العظيم كُفْرًا يَنْكُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَمَنْ شَكَّ في كُفْرِه مِمَّنْ يَْهمْ 
وَلَا يَجْهَلُ فَهُوَ كَافِرَ). هنا ظَهَرَ قَدْدٌ جَدِيدٌ في النّقلٍ الأَوّلٍ [يَعَنِي الحالة الأولّى] 
إطلاق» في التّقلِ الثاني [ِيَعَنِي الحالة الثانِيَة] تقييدٌ؛ على العُموم, النُقولاتُ هنا 
كَثِيرةٌ حْكِيثْ عن أهل العِلم في هذه المسألة؛ وهي بَيْنَ هَذين الحالين» ُقولٌ 
ظاهِرها أنّها تُفِيدُ كُفرَ العاذِرٍ إبتِداءً بدونٍ تَفصِيلٍ وتقييدٍء وهناك تُقولٌ أخرّى تُفِيدُ 
أنّ العاذز يَكفُرُ بَعْدَ المُحاجّة والمُكاشفة أو بَعْدَ إقامة الحُجَّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: قد يَسِتَشْكِلُ البَعضُ أنَّ هناك تقولا ثُحكى وثْنَدَّلُ عن أهلٍ العلم مَفادُها 
أو ظاهِزها يَدُنُ على أنَّ عازِر مُرتكِب الشّرك يِكفُرُ إبتٍداء» وهناك تُقولٌ أخرّى 
ظاهزها أنَّه لا يَكفُرُ إبتِداءَ وإنّما بَعْدَ المُحاجَّةِ والمُكاشفة؛ فالبَعصُ حَمَلَ هذه 
المسألة [دائمًا] على التّقلِ المُطدّق. وتعضُهم حَمَلَّها [دائمًا] على الثَّقلٍ المَمَيّدِ 
والحَقُ وَسَطّ بَيْنَ طَرَفينء وهناك عِدَةُ أجوبة يُمِكِنُ أن نُورِدَها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابُ الأَوّلُ أنْ تحمل ما أطلّقوه في مَواضع على ما قَيّدوه في مَواضِع أخرَّى 
إعمالًا لقاعدة أصوليّةٍ مُتقَرّرة عند أهلٍ العلم أنَّ (المُطلق يُحمَلُ على المَمَيّدِ)؛ وهذا 
دارج عند أهلٍ العلم» فَهُمْ يُجلون في مَواضِع ويُفصَلون في أخرّىء وقد أشاز 
شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَيْمِيَةَ على أنَّ مِن أَبِرَز أسباب الخَطأ عند أتباع المذاهب أنَّهم لم 
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يُفَرَقَوا بَيْنَ ما أطلَقّه أئمثهم في مَواضِع وفَيّدوهُ في مواضع أخرى, لذلك أهل العلم 
يتقولون -هذا بالسبة لنصوص الشرع- يقولون أنه إذا إِتَحَدّ المَّبَبُ والحُكُمْ 
يُحمَلُ المُطلَقٌّ على المُقَيّدُ [قُلْتُ: المُرادُ هنا أنّه إذا وَرَدَ نَصَان وكانَ السَّبَبُ فيهما 
مُتَطابةًاء وجاء الحُكْمُ أيضًا فيهما مُتَطابةًا باستثناءٍ الإطلاق والتَّقِييدٍ إِذْ جاء (أي 
الحُكُمُ) في أحَدِهما مُطَلَقًا وفي الآخَرٍ مُقَيَدَا فَعِندَئذِ يُحمَلُ الحُكُمُ المُطلّقْ على الحُكْم 
المُقيّدِ]4 ما المُرادُ [أيْ في مسألتنا] بالحُكم وما المُرادُ بالسَّبَب؟, السَّبَبُْ هو عَدَمْ 
تكفِيرٍ الكافرِء والحُكُمُ هو كُفْرُ العاذِرِء نَنظُرُ إلى السَّبَبٍ والحُكم في النأصوص 
المُطلّقة» وتَنظرٌ إلى السَّبَب والحُكم في النُصوص المَقَيّدةِ فَفِي الأصوص المُطلّقة 
نَحِدُ أنَّ السَّبَبَ فيها هُوَ العُذْرٌ ([أَْ] عَدَمْ تكفيرٍ الكافر)» وَالحُكُمُ فيها هُوَ الحُكُمْ 
عليه [أيْ على مَن لم يُكَفْزْ] بكفره. وفي النُصوص المَقَيّدةِ [نَحِدُ أنَّ] السَبَبَ فيها 
عَدَمْ تكفيرٍ الكافِرء والحُكُمُ فيها الكفر [أيْ كُفْرُ مَن لم يُكَفْزْ] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة الحُجَّكَ 
وهذا بِايّفاقٍ أهلٍ العلم أنَّ المُطلّق يُحمَلُ على الممَيّدٍ إذا إتَقَقَ الحُكُمُ والسَّبَبُء وإذا 
إِنَحَدَ الحُكُمُ واختّف السَّبَبُ يُحمَلٌ المُطلّقٌ على المَمَيّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العْلّماءِ 
خلافًا لأبي حَنِيفةً» مِثالُ ذلك [أيْ حالة إِتّحَادٍ الحُم واختِلافٍ السَّبَب]ء في مَسأَلةٍ 
الظهار قال الله عَنَ وجَلَ فيها (قَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَدْلٍ أن يَتَمَاسَا) وقالَ عَنَّ وجَلَ 
في كَفّارة القدلٍ ([وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ] فَتَحْرِيِرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةِ)؛ تَنظرْ إلى آيَةٍ 
الظَهارٍ (ْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مَن قَبْلِ أن يَتَمَاسَاا ما السَّبَبُ هنا؟ الظّهارء ما هو الحُكُمُ؟ 
تحرِيرُ رَقَبِةِ» وفي آيَةِ القتلِ ما هو السَّبَبْ؟ القنلء وما هو الحُكُمُ؟ تحرِيز رَقَبَةِ 
هنا السَّبَبُ إختلّف, والحكُمْ إِنَدَدَ [إلَّا أنه وَرَدَ مُطلَقًا في القَتلٍ الخَطأء ووَرَدَ مقَيدا 
في الظهارٍ]ء فَيُحمَلُ المُطلَّقٌ على المميّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العْلّماءٍ خلافًا لأبي 
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حَنِيفة» ذلك تجِدُ أنّ أبا حَنِيفة يُجَوَرُ إعتاق الرَّقَبَةِ العَيرٍ مُؤمنة في الظهارء بينما 
جَماهِيرُ العْلّماءٍ يَشترطون الإيمان بالإعتاق» والأرجَحُ هو رَأَيُ الجُمهورء هذا هو 
الجَّوابُ الأَوَّلُ؛ (ب)الجَّوابُ الثاني أنَّ هذا مِن قبِيلٍ إطلاقٍ القَّولٍ في كُفر النوع 
[أيْ تحمل ما أطلّقوه على أنَّ المُراد منه تكفِيرُ العاذِرٍ التكفِيرٌ النّوعيّ (وهو 
التُكفيز المُطلّق)]. وأما كُفْرُ العينٍ فَيُراعَى فيه تُبوتُ الشروط وانتِفاءً الموانْع [قالَ 
ِبْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموغ الفتاوى): ... كُلّمَا رَأَوْهُمْ [أيْ كُلَّمَا رَأَوْا الأئمّة] قَانُوا (مَنْ 
قَالَ كذَا فَهُوَ كافِر) إِغْتَقَّدَ الْمُسْتِمِع أَنّ هَذَا اللفْظَ شَامِلٌ لِكُلَ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَرُوا 
أنّ التّفِيرَ لَهُ شرُوط وَمَوَانِعْ قَدْ تَنْتَفِي في حَقّ الْمُعيّنِء وَأَنّ تَكفِيرٌ الْمُطْلَّقٍ لا 
يَسَْلْزِمُ تفي الْمُعيّنِ إلا إِذَا وُحِدَتِ الشَرُوط وَانْتَفْتِ الْمَوَانِعُ. انتهى]» هذا جَوابٌ» 
وتَشهَدُ لذلك ما قالّه شيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَهَ حيث قالَ [في (مجموغ الفتاقى)] 
(إِنّ التَكفِيرَ الْعَامّ يَجِبُ الْقَوْلُ بإطلّاقه وَعْمُومِ4ِء وَأَمَا الْحُهُمْ عَلَى الْمُعيّنِ بِأَنَهُ كَافِرٌ 
أو مَشْهُودٌ لَهُ بِالنّارٍ فْهَدَا الْحُكُمَ يَقِفُ عَلَى نُبُوتِ شُرُوطِهِ وَانْتِقَاءٍ مَوَانِعَهِ)» هذا هو 
الجَوابُ الثانِي. تقول أنّ سَبَبَ الإطلاق في هذه المسألةٍ -فيما يُحكى ويُروَى عن 
أهلٍ العلم- في مَواضع هو من قَبِيلٍ كفرٍ النُوعء لِأنّ أهل العِلّم دائمًا يقولون (مَن 
قال كذا فَهُوَ كافِرٌ). وتُطلقون القَّولَ في ذلك. ولَكِنْ إذا جاءوا إلى التَنزِيلِ على 
المُعّنٍ تَحِدُ أنّهم يُفَصَلون أكثّرَ وتجِدُ أنَّ هناك مَزِيدَا مِن تَفصِيلٍ وتَيَانِء وقد بَيّنَ 
شَيحٌ الإسلام كما سَمِعتُمِ. حيث أنَّ الأصل أنَّ الكفير العام يَجِبُ القَولُ بإطلاقه 
وغمومه: وأمّا التَزِيلُ فهذه مَسألةٌ أخرى, لذلك تَجَدُ أنهم أطلقوا [أي التُكفيز] في 
مَوضع وقيّدوه في موضع فَتَجِدُ أنَّ الإطلاق في موضع الإطلاقٍ إِنُما هو 
(تأصِيلٌ)» والتِّييدُ إنّما هو (تنزِيَ)؛ (ت)الجّوابُ الال أن تحمل ما أطلقوة على 
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ظُهورٍ الدَّلِيلِ وؤضوح الحالٍ لَدَى الخاصّة والعامّة [أيْ ظْهورٍ الدَلِيلٍ الشرعيّ على 
كُفرٍ المُعيّنِ لَتَى الخاصّة والعامّة» وأيضًا ضوح حال المُعيَّنِ وذلك باشتهاره لَدَى 
الخاصّة والعامّة بارتكاب الكفرٍ. وقد قال الشيخُ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخَفِيّة التي هي كُفْرِيَاتٌ لا بد مِن إقامة الحُجَّة 
صَحِيحٌ أو لا؟. لا يُحقِمْ [أيْ بالكُفْرٍ] على فاعِلِهاء لَكِنْ هَل تَبْقَى حَفِيَةَ في كل 
زمان؟, أو في كُلٍ بَلَدِ؟ لا تختلفٌ. قد تكونٌ خَفِيّكَ في زَمَنِ» وتكونُ ظاهرة -َبَلْ 
مِن أَظْهَرٍ الظاهِر- في زَمَنِ آخَرَ يَخْتِفُ الحُكُم؟, يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِذَنْء كائث خَفِيّة 
ولا بُدَ مِن إقامة الحُجَّةِ وجِيتئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحة بَيَنةٌ حِيّئذٍ مَن 
تلَبَّسَ بها لا يُقالُ لا بُدٌ من إقامة الحُجَّةِ كَوْنها خَفِيَةَ في زَّمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ 
تَبْقَى خَفِيَةَ إلى آخر الزَّمانِء إلى آخر الدّهرِء واضِمٌ هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرةٌ 
قد تكون ظاهرةٌ في زّمَنِ دُونَ رّمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبارِ؛ إِذْنْء ما ذَكِرَ مِن 
بدّع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأَوّلِ ولم يُكَفْزَهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمُ من ذلك أنْ لا يُكَفْروا بَعْدَ 
ذلك: لأنَّ الحُكُمَ هنا مُعَلّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] لَيسَتْ بظاهرة:, [فإذا كائث 
غَيْرَ ظاهرة, فَتَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تقُم الحُجّةُ ليس [الحُكْمُْ مُعَلَّهَا] بِدَاتِ 
البدعة, البدعة المَكَفْرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمهاء هذا الأَصْلُ لَكِنِ إمتدّعَ تنزيل 
الحُكُم لمانع» هذا المانغ لا يَسْتَلزِمُ أنْ يَكُونَ مُطَرِدَا في كُلِ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن 
زَمَنِ إلى زَمَنِ [ثُلْتُ: تَنبَّهْ إلى أنَّ الشيخّ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكْفْرِئَاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمُنَ مسائلٍ الشزك الأكْبَرِ]. انتهى]؛ بحيث يُقال (إِنَّ الحُجّة 
قد بَلَعَتْ وظَهَرَثْ ظهورًا ليس بَعْدَه إِلّا المُكابّرةٌ أو العناد)» تقول؛ إِنَّ ما نُقِلَ عن 
أهلٍ العِلم. وظاهِرُ هذا التّقلِ يُفِيدْ تكفِير العاذِرٍ إبتِداءَ» فهو مَحمولٌ على ظُهِورٍ 
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الدَلِيلِ [أيْ على كُفرٍ المُعَيَّنِ] وظّهور كذلك الحالء وما قَيّدوا فيه كُفرَ العاذِر بإقامة 
الحُجّة وتِيَانِ المَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةُ هي جَادَهُ الطّريق (أَيْ وَسَطْهَا)؛ والمرادُ بها 
الطَرِيق المُسِتَقِيمُ]» هذا يكونُ في حالة عَدَمٍ ظهور الدَلِيلٍ أو عَدَم ؤضوح الحالٍ 
[وهناك مثالٌ على ظهور الدَّلِيلِ مع عَدَم ؤضوح الحالٍ ذَكَرَه الشيخ أحمدُ الخالدي 
في (الإيضاح والتَبِيينُ في حُكم مَن شك أو تَوَقَفَ في كُفر بَعض الطّواغِيتٍ 
والمُرتذِينء بتقدِيم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير) حيث قال الشيخ: 

يَعرِفُ حَقِيقةَ حالهم (أيْ يَجِهَلُ حال هؤلاء الطّواغيتٍ وما وَقَعوا فيه مِنَ الكفر), 
ولَكِنْه لا يَجِهَلُ حكمَ الله عَرَْ وجَلَ في أمثالهم, فُهذا سَلِيمُ الاعتِقادٍ ولا شَيْءَ عليه. 
وهذا هو الجَهل البَسيط ومثاله؛ فُلانٌ يَعتَقِدُ يَعتَقِدُْ أنَّ كُلَ مُدّع لِلَعِيبِ كافِرٌء ولَكِنْ لا 
يعرف فَلانًا مُدّع لِلْعَيب بعينِه ولم يَطْلِعْ على حقيقة أَمْرِهء فلا يَصُرّه ذلك ولا يَقَدَحُ 
في إيمانه. انتهى]... ثم قال أي الشيحٌ التميمي-: مُرتكِبُ الشرك المُنتسب 
للإسلام كافِرٌ مُرتَدٌ جاهِلا كان أو مُتَأُوْلًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثَلاثِينِيُّ): ... ومن أمثلة هذا 
الباب في واقع اليَوم بَيْنَ بَعضٍ الشبابء زَعْمُ بَعضهم أنَّ (عَدَمَ تكفيرٍ المشركين أو 
الطواغِيتٍ وأنصارهم. يَلْرَمْ منه مُوالاثهم وعَدَمُْ البّراءة منهم, ومن تَمَّ فَكُلُ مَن لم 
يُكَفْزْهم فهو كافز لقوله تعالى (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنكُمْ فإِنُ مِنْهُْ), إِذْ عَدَمْ تكفيرهم 
وعَدُهم مِنَ المُسلمِين يَجْعَلُ لهم نصِيبًا مِنَ المُوالاة الإيمانِيّة ولا يُخْرِجُهم من 
دائرّتها لِأنّ المُسلِمَ لا تَجُو زُ التراءةٌ الكُليّكُ منه). وهذا أحَدُ تخريجاتهم لقاعٍدة (مَن 
لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ). وتعضُهم يُوَحَّهُ ذلك توجِيجًا آَذَرَ فيَقولٌ ما دامَ الكُذْرُ 
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بالطاغوتٍ شَطْرَ التّوحِيدٍ وشزطهء فَمَن لم يُكَفْرٍ الطّواغيتٍ لم يَكْرْ بالطاغوت. 
ومن ثَمّ فهو لم يُحَقّقٍ التّوحِيدَ الذي هو حَقُ الله على العبِيدٍء والذي جَعَلّه الله تعالى 
الْعْرْوَةً الْوْتْقَى وعَلّقَ سُبحاته النَّجَاة بها حيث قال (فَمَن يَكْفُرْ بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمن 
اله فُهّدٍ اسْتمْسَك بِالْغْزوَة الْوْتْمَى لَا انفصَامَ لهَ1). فُمَن لم يكز بالطاغوتٍ وبَبْرَأ 
مِنه لم يُحَقّقٍ التَّوحِيدَ ولم يَستَمسِك بِعُرْوَة النّجاةٍ الْوُنْقَى ومن ثم فهو مِنَ 
الهالكين). والتُوجيهان في حَقِيقَتَهما يَرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو إلزامُ المُخالِفٍ 
بِعَدَم البّراءة مِنَ الطاغوتٍ وبمُوالاته ما دام [أي الطاغوتُ] عنده مُسِلِمَاء وبالطّبع 
فُتكفِيرهم بهذا اللازم جَعَلَّهم يُخرِجون مِنَ الإسلام خَواصّهم مِنَ المُجاهدين والدّعاةٍ 
وطلبة العلم والغلماءٍء بناءً عَلَى عََدَمِ تكفيرهم [أيْ عََدَمِ تكفيرٍ الكَواصٍ 
الدذكورين] لِبَعضٍ المشايخ الذين لهم إيّصالٌ بالحُكوماتء وذلك تَبَعَا لتَوسيعهم 
[أيْ لتوسيع الشباب المذكورين] لِمُصطلّح الطاغوتٍ الواجب الكُفْرُ به كشرطٍ 
لتحقيق التّوحِيدِء فالشَّيحٌ الفُلانِي أو الْعِلَانِيُ المنّصِلْ بالحُكومة الطاغوتيّة ولا 
يُكَفْرْهاء قد صَنَّفوه مِنَ الأحبارٍ والرهبانٍ فهو إِذْنْ طاغوتٌء ومن ثم فَمَن لم يُكَفَْرْه 
لم يَكفّز بالطاغوت ولم يُحَقَّقٍ التَّوحِيدَء وذلك إستدلالا بقوله تعالّى (اتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرْهْبَائَهُمْ أَزبَابًا مِن دُونٍ اللّه4» والصّحيح أنَّ الأحباز والرهبان والغلماء شَأَنُهم 
شَأنُ الثُواب المُشّرِعِين والأمَراءٍ والرُوْساءٍ والمُلوكء لا يُعتبّرون أريابًا لِكُلِّ مَن لم 
يُكَفْرْهمء وإنْما يصِيرون أربابّا وطواغيت مُعبودين لِمَن تابَعَهم على كُفرهم 
وأطاعهم في تشريعاتهم» وهذا هو إتَخاذُهم أربابًا وعبادئهم كطواغيت: كما جاء 
مُفْسَرَا في حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِم ألَيْسَ يُحَرْمُون ما أَحَلَ الله فَتْحَرَمُونه ويُحِلُون ما 
حَرَّمَ الله فَتُحلُونه؟), ولذلك ذَكَرَه [أيْ ذَكَرَ حَدِيتَ عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ] الشّيحٌ محمدُ بن 
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عبدالوهاب في كتاب التَّوحِيدِ في باب (مَن أطاع الْلّماءَ والأمراء في تحريم ما 
أربابًا وطواغيت مَعبودين بِمُجَرّد عَدَمْ تكفيرهم دُونَ إقتٍرافٍ ذلك [أي إقتِرافٍ 
طاعَتهم ومَتابَعتِهم] أو التزامٍه [أي الإقرارٍ بِأَنّ عَدَمَْ تكفيرهم يَلْرَمُ منه طاعتثهم 
ومُتابَعَتُهم]» وذلك إذا كان عَدَمُ تكفيرهم لشبهة قيَام مانع من مَوانِع التَّكفِيرِء أو 
جهلٍ نص أو عد آم بُلُوغهء أو خَفاءٍ دلالة الأصوص أو تَعارضِها في أذهانٍ 
الصّعفاءٍ في العلم الشّرعيّ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: بَلْ إِنَّ بَعْضَ الناسِ 
يَرَى جَوازَ قتالٍ الحُكَام والخروج عليهم ومُنازَعَتِهم مع كونه لا يُكَفْرْهمء فَكَيْفَ 
يُمِكِنْ إلزامُ أمثالٍ هؤلاء بِتَوَلِّي الحُكّام [سَبَّق بَيَانُ أنّ المُوَالَاةً قِسْمَانِ؛ (أ)قَسْمٌ 
يُسَمّى التَوَلِيَ» وأَحْيّانًا يُسَمّى المُوَالَاةً الكُذْرَى أو العْظْمَى أو العامّة أو المُطلقة؛ 
(ب)موالاةٌ صغْرَى (أؤ مَقَيّدةُ)؛ وأنّ الموالاة الكُذِرى كُفْرٌ أكبَرُ؛ وأنّ الموَالاة 
الصّعْرَى هي صُغْرَى باعتِبارٍ الأولّى التي هي المُوَالَاةً الكبّرّىء وإلّا فمي في 
َفْسِها أكْبَرُ الكبائِ] كلازم من لوازم عَدَمِ تكفيرهم؟؛ ومن الأمبْلّةِ العَمَلِيّة الصارخة 
على هذاء (جُهَيْمانُ) رَحِمَه اللَهُ ومن كانوا معه. فَدَدْ خالَطتُ جَماعَتَه مُدَّة وقَرَأَتُ 
كُتْبَهِم كُلّهاء وعشْتُ معهم وعَرَفْتُهم عن قُربء ف (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكنْ يُكَفْرْ 
حْكَامَ اليّوم لِقِلّةِ بَصِيرَّته في واقع قَُوانِينِهم وكُفربّاتهم» وكذلك كان أمْرٌ الحُكَام 
السُعودِيِين عنده؛ وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباتِه؛ ولَكِنّهِ كان بالفغلٍ سَخْطَةٌ عليهم 
وغْصَّهٌ في خُلُوقهم وأشَدّ عليهم من كَثِيرٍ مِمّن يُكفْرونهم, فكان يَطْعَنُ في بَيْعتِهِم 
وبُبطلهاء ولا يَسكْتُ عن شَيءٍ من منقراتِهم التي يَعرِفُهاء حتى خَرَجَ في آخر أَمْرِه 
عليهم وقائلّهم هو ومّن كانوا معه في عام 1400ه.ء والذي أرِيدُ قَولّه هناء أنَّ 
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الرَّجْلَ مع أنه لم يَكْنْ يُكَفْرْهم. فهو لم يِكْنْ يُواليهم أو يُحِبّهم, بَلْ كان يُعادِيهم 
ويُبِفِضُهم ويُِنازِعْهم ويَطعنُ في بَيْعَتِهم؛ ويَعتزِلُ هو وجماعثه وظائفهم الحُكوميّة 
كُلَّهاء كما إعتَرّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم ثم قاتلوهم في آذر الأَمْرٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: وأيضًا فَمَعلُومٌ أنَّ التَوَلَيَ المُكفِرَ هو نُضرة الكُفَارٍ على 
المُوَحَدِينء أو نُضْرةٌ الكُفرٍ تفسهء سَواءً باللسانٍ أو السّنَانِء أي بِأنْ يُظهره المَرء 
كَسَبَبٍ مِن أسباب الكفرٍ القّوليَّة أو العَمَلِيَّة الظاهرة, فَهذا هو الذي يُمكِنُ التكفيز به 
في أحكام الدُنيّاء أمّا ما بَطَنَ وخَفِيَ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ مَن لا يُكَفْرُهم لا بُدَ وأنّه 
يَتََلّاهم, وإِنْ لم يَظْهَرْ منه شَيءٌ بلِسانِه أو فعاله. فَهذا لا أَثّرَ له في أحكام الدُنيَاء 
ولا يَصلّْحُ التّكفيز به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتّبُ العِلْمِيّ في هَيئَةِ الشام الإسلاميّة في فَدْوَى بغنوان (هَلْ مَقولة 
'مَن لم يُكَفِْرٍ الكافز فهو كافِر' صجِيحة؟) على موقع الهِيئة في هذا الرابط: قاعدةٌ 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرز فهو كافِرٌ4 هي قاعِدةٌ صَحِيحةًٌ في أصلها تَتعلّقٌ بِرَدٍ الأصوص 
الشّرعيّة وتكذيبها... ثم قال -أي المَكتّبُ العِلْمِى-: قاءٍِدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكُفَارَ أو 
شَكَّ في كُفرهم أو صَحَّحَ مَذهِبَهم فهو كافِرٌ) قاءدةٌ صَحِيحةً أجمع عليها عَلَماءً 
المُسلِمين قَدِيمَا وحَدِينًاء لأنّ مَن لم يُكَفْرٍ الكُفَارَ المتقطوع بكُفرهم بِنَص القُُرآنٍ 
والإجماع فهو مَُكَذِْبٌ لِلْقُرآنِ والسُّنَةِ؛ قال القَاضي عِيَاضُ [ت544ه] في كتابه 
(الشِفًا) (وَلِهَدًا نُكَقْرُ من لم يُكَفْرْ مَنْ دان بِعَدِرٍ مِلّةٍ الْمسْلِمِينَ مِنَ الْمِللِء أو وَقَفَ 
فيه أؤ شك أؤ صَحّحَ مَذْهَبَهُمْء وَإنْ أَظْهَرَ مع ذَلِكَ الإِسْلَامَ وَاعَتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إِبَطَالَ 
كل مَذْهَبٍ سِوَاهُ فَهُوَ كَافِر بِإِظْهَارِه مَا أَظهَرَ مِنْ خلانب ذَلِكَ)» ثم بَيّنَ [أي القاضي 
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عِيَاضُ] السَّبَبَ بقولِه (ِلِقِيَام النّضَِ والإجْماع عَلَى كُفْرِهِمْ فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ 
كَذَّبَ النّصّ)ء وقال البُّهُوتي [آت1051ه] في (كشَافُ القناع) (فهو كافز, لأنهُ 
مُكَذْبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالّى (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام دِينَا فآن بُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآذرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)» فَهِيَ مِن قَُواعِدٍ التّكفِيرٍ المُتعلّقة بِرَدٍ الأصوص الشرعيّة وتكذيبهاء لذا 
لا تُطَبَّقْ هذه القاعدة إِلَّا إنْ كان الخَبَرُْ الوارِدُ في التّكفِير صَحِيحًا مُتَقَا عليه 
وبالتّاِي يكونُ مَن تَرَكَ تكفير مُرتكبها رادا لهذه الأخبارٍ مَكَذْبَا لها... ثم قال -أي 
المكتّبُ العِلْمِيُّ-: هذه القاعدةٌ تَشمَلُ ثلاثة أمور؛ الأَوّلُ» وُجوبُ القطع بِكُفرٍ كُلّ من 
دان بِغَيرٍ دِينٍِ الإسلام مِنَ اليهود والنُصارّى والوََنِبِين وغَيرهم على إختلافٍ ملَلِهِم 
وشرائعهم. إذْ إِنَّ فر هؤلاء ثابتٌ بنُصوص عامّة وخاصّة مِنَ الكتاب والسُنَّةِ 
فَمَن لم يُكَفْزْ هؤلاء أو شَكَ في كفرهم أو صَحَّحَ دِينهم وعقائدهم فَقَّدْ كَذَّبَ الله 
القاعدة؛ وُجوبُ القّطع بكُفر طوائفٍ ومَذاهب الرَّدَّةِ المُجمّع على كُفرهم ورِدَّتِهم. 
كَالباطِنِيّةِ مِنَ القَرَامِطَةٍ وَالإِسْمَاعِيلِيَّة وَالنْضصَيْرِبَةٍ والدُرُوزِء وَالْبَابِيّةٍ وَالْبَهَائِيَة 
وَالْقَدَيَانِيَهَ فَهَدْ حَكَمَ أهل العم على هذه الطّوائفٍ بِالكُفرٍ والرَّدَّةٍ لاعتقاداتهم 
المُنافيّة لأصولٍ الإسلام مِن كُلِ وَجِهِء فَمَن لم يُكَفْرْ هؤلاء أو شَكَّ في كُفرهم بَعْدَ 
العأم بحقيقة حالهم؛ فَقَدْ صَحَّحَ مَذهبَّهم وعقائدهم الكُفرِيّة» وطَعنَ في دين 
الإسلامء فيَكونٌ كافرًا مِثلهم قال إِبْنْ تَيْمِيّةَ في ([مجموغ] الفَتَاقى) عن الدّرُوزٍ 
كْدْرُ هَؤُلَاءٍ مِمَا لا يَخْتَكُ فيه الْمُسْلِمُونء بَلْ مَنْ شَكَّ في كُفْرِهم فَهُوَ كَافْرٌ 
مِتْلْهُخْ)؛ الأذز الثالثُ الذي تشمَلُّه القاعدة. مَنِ ارتكب ناقضًا من دَواقض الإسلام 


سََ 


المُجمّع عليها بَيْنَ العُلّماءِ» كالاستهزاءٍ بِالنَبِىَ صَلَّى الّهُ عَلَديْهِ وَسَلّمَ أو سَبَّْه أو 
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جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالضّرورة مِن دِينٍ الإسلام, فَمَن لم يُكَفْرْ مَنِ إرتكَبَ هذا النُوع 
مِنَ النُواقضء لإنكاره [أَيْ لإنكارٍ من لم يُكَفْزْ] أن يَكون ما قاله [أيْ مُرتَكِبُ الكُفْرِ] 
أو فَعَلّه كُفْرَاء فهو كافرٌ مثلّه... ثم قال -أي المَكتّبُ العِلْمِيُ-: قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْرِ 
الكافر فهو كافرٌ) لا تَشْمَلُ؛ (أ)ما اختلّف الغْلّماءٌ في عَدّه مِنَ المُكفرات» كاختلافهم 
في تارك الصّلاةٍ تكاشلاء فمنهم مَن عَدَّهِ كفرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلّةِ» ومنهم مَن لم 
يُوصِلُه إلى ذلكء فلا يقال فيمن لم يُكَفْرْ تارك الصَّلاةٍ كِسَلًَا (إنّه كإفرٌ)؛ (ب)مَنِ 
|متنّعَ من تكفِيرٍ مُسلم مُعَيّنِ إرتكَبَ ناقضًا مِن دواقض الإسلام, فَمِثلٌ هذا لا يُحكَمْ 
بكفره. لأنّ تنزيل حكم الكفرٍ على شخص بعينِه قد يكونٌ التَوَقْفُ فيه لِؤُجودٍ مانع 
أو عَدَمِ تَوَهْرٍ شَرطٍ. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما في الطّحَاوِبَّة من مسائل): مِن أصولٍ أهل السُنَّة 
والجّماعة في باب الإيمانٍ والتُكفِيرٍ أَنّهُم فَرَُوا بَيْنَ التَفِيرٍ المُطلّق وتكفيرٍ المُعيّنٍ 
[قُلْتُ: وهذه التفرقةٌ في دَق المُنتتسبين للإسلام لا في دَق الكُفَارٍ الأصليّين]1؛ أو 
ما بَيْنَ تكفيرٍ المُطلق مِنَ الناس دُونَ تحدِيدٍ وتكفيرٍ المُعيّن؛ فأهل السُّئَةَ والجّماعة 
أْصْلْهُمْ أنّهم يُكَفْرُونَ مَن كَفْرَهُ اله عَنَْ وجَلَ وكَفْرَهُ سوه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
[أيْ بأعيّانِهم] مِنَ الطوائفٍ أو مِنَ الأفرادء فَيُكَفْرُونَ التتهود ونُكَفْرُونَ اللصارزى 

ويُكَفْرُونَ 5 ويُكَفْرُونَ أهل الأوثانء مِنَ الكْفارٍ الأصلِيّينء لِأنَّ الله عََ وجَلَ 
شَهدَ بكفرهم, فقول (اليَهودُ كُفَارٌء والنّصارَى كُفَارٌء وأهلٌ الشرك كُفَارُ (يَعنِي أهل 
الأوثان غُْبَادَ القواكب, عبَادَ النار... إلى آخره). هؤلاء كُفَارٌ أصلِيُون نَزَلَ القُرَآنُ 
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بتكفيرهم)؛ كذلك تقول بإطلاق القَّولٍ في تكفِيرٍ من حَكَمَ الله عَزْ وجَلَ بكفره في 
القُرآنٍ [أَيْ مِنَ المُنتسبين للإسلام] مِمّن أنْكَرَ شَيْنَا في القرآنء فَنقولٌ (من أنكَرَ 
آتيَةٌ مِنَ القُرآنِ أو حَرْفًا فَإنّهِ يَكْفُرْا تقول (ِمَنِ إسْتَحَلَ الرّبا المَجْمَعَ على تحريمٍه 
فَإِنْه يكور مَنِ إِسْتحَلَ الخَمْرّ فَإِنّهِ يَكْفْرُ من بَدَلَ شرع الله عَنَّ وجَلَ فَإِنّهِ يَكْفُرْ). 
وهكذاء فَيُطلقون [أيْ أهل السّنَةَ والجّماعة] القاعدة؛ وأمًا إذا جاءَ التُشخيصٌُ على 
مُعَيّنِ [أيْ مِنَ المُنتسبين للإسلام] فَإِنّهم يَعتَبيرون هذا من باب الحُكم على المُعيَّنٍ 
[المُنتَسِبٍ للإسلام]؛ فالأوّلُ وهو التُكفيرُ المُطلّقٌ (أو تكفيرُ المُطلقٍ دُونَ تحدِيدِ) هذا 
مِمّا يَلْرَمْ المُؤمن أنْ يَتَعلّمَه لِيْسَلَمَ لأمرٍ الله عَنَْ وجَلَ وأمرٍ رسوله صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ» وتَعتَقَدَ ما أَمَرَ الله عَنَ وجَلَ به وما أخبَرَ به فَإِنّ تكفيز مَن كَفَرَهُ الله -عَزَّ 
وجَلَ- بالنّوع واجبٌّء والامتناعٌ عن ذلك مِنَ الامتناع عن شرع اله عَزَ وجَل؛ وأما 
المُعيّنُ [المُنتَسبُ للإسلام] فإِنّهم لا يُكَفْرُونَه إِلّا إذا إجتمَعتِ الشروط وانتَفْتِ 
الموانغ؛ فإِذّنْ من أصولهم [أيْ أصولٍ أهلٍ السّنَّةِ والجماعة] التَّْرِيقُ بَيْنَ الحم 
على المُعَيّنٍ والقّولٍ المُطلقٍ [وذلك في حَقّ المنتسبين. للإسلام]ء وهذا الأصل دَلّتْ 
عليه أدِنّةَ من فِغلٍ أئمّةٍ السّلَفٍ ومن أقوالهم؛ كما يَقول شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ أن 
إطلاق الكفر غَيرُ تعيين الكافرٍء ووَجخْهُ ذلك أنّ التّعيين [أيْ في حَقّ المنتسبين 
للإسلام] يَحتاجُ إلى أمورء لأَنّهِ إخراجٌ مِنَ الدِينِء والإخراجُ له شروطه وله 
مَوانِعُه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشّيحُ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العذرٍ بالجَهلِ): هناك مناطات 
مُحتمَلةٌ لهذا الحُكم [يَعَنِي حُكمَ البَعضٍ بأنَّ (مَن لم يُكَْرٍ المُشرك الجاهل المُنتسبَ 
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للإسلام فهو كافِرٌ)]؛ منهم من يَقولٌ (مَن لم يُكَفْرٍ المُشرك فهو كافِرٌ), لماذا؟, قال 
(لأنْهِ لم يكفّز بالطاغوتء ومن لم يَكفُّز بالطاغوتٍ لم يَصِعٌ إسلامّه. أنه شرط في 
صِحَةٍ الإسلام)؛ هذا مَناطٌ مُحَتَمَلٌ؛ [وَ]بَعضُهم يَأتِي بمَناطٍ آخَرَء يَقول (لأنَّ الذي لا 
يُكفْرُ المشرك لم يَفْهَم التُوحِيدَ» [وَ]جاهِل التُوحِيدٍ لم يَدخُْلْ في الإسلام ولم يَعرِفٍ 
الدِينَ» فَكَيْفَ يَدخُلُ فيه!)؛ [وهناك] مَناط ثالِتٌ مُحَتِمَلٌ يَقول الذي يَقول (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ), هو يُسَمِي المُشرِك مُسِلِمَاء فَفِي هذا تغييرٌ للأوضاع الشرعيّة الله سَمّى 
هذا مُشركاء أنت تُسَمِيه مُسلِمَاء فَهذا كُفْرْ)» هذا مَناطّ ثالث مُحَتََلٌ كُلّها مَناطاتٌ 
مُحتملةٌ» يَعَنِي تحتَمِلٌ أن تكون ذَلِيلًا لهذا الحُكم؛ [وهناك] مَناط رابعٌ يَقولٌ (إنَّ 
الذي لا يُكَفْرْ المشركَ هو كافرٌ لأنّه يَرْدُ حُكمَ الله» الله حَكَمَ بكُفرٍ المُشرك. وهو 
يَعرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدُه4» هذا مَناطٌ رابعٌ مُحَتمَلٌ؛ طَيّبٌء أي هذه المَناطاتٍ أُْصَحٌ؟. 
هذا الذي يَجِبُ علينا شرعًا 5 تحقِيفٌه. بطريقة ماذا؟ السَّبْرٍ والتّقسِيم, أهلْ العلم 
يتقولون ما هو السّبْرُ والتَقسِيمُ؟., قالوا (هو حَصرٌ العلل واختبازها). التَّقِسِيمُ هو 
أن تُجِمَعَ وتُحصَّرَ الأوصافُ والعلَلٌ المُناسبة. ثم سَبْرُهاء فاستعمالٌ الصالح منها 
وإلغاءً الغَيرٍ صالح لقال الشيحٌ عبذالله الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث) في (تيسير علم أصول الفقه): السَّبْرُ هو الاختِبارٌ والتَّقسِيمُ [هو] حَصْرُ 
الأوصاب المُحتمَلَةٍ الّتي يَظْنّها المجتهدُ صالحة لأن تكون عِلَهَ لِلْحُكم. انتهى. وقالَ 
نجم الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): قَالَ الْقَّرَافِيْ (والأضل أنْ 
ُقَالَ (التَفُسِيمْ وَالسَبْرْ)ء لأنَا نُقَسَمُ أَوَلَّاه فَنَقُولَُ ١الْعِلّةُ‏ إِمَا كَذَاء أو كَذَا) ثُمَّ نَسْبْرُ 
(أيْ تختبِرُ تِذْكَ الأؤضاف أَيهَا يَصْلعُ عِلَّةَ)؛ لَكِنْ لَما كَانَ النَّفْسِيمُ وَسِيلَةَ السَّبْرِ 
الذي هو النذتهاز اخر غلة3 كيد الْوَسَائِلِء وَقُدّمَ السَّبْرُ تَقْدِيمَ الْمَمَاصِدٍ عَلَى عَادَةٍ 
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الْعَرب فِي تَقْدِيم الأهمَ فَالأَهمَ). انتهى] طَيّبٌء تَبْدَأْ بهذا واجدةٌ واجدة... ثم قال - 
أي الشيحٌ القحطاني-: أوَلَّاه مسألةٌ (أنَّ الذي لا يُكَفْرُ الشرك هو كافرٌ لأنّه لم 
يكز بالطاغوت). هَل يَصلّحُ أن يَكون هذا دَلِيلًا؟, تقول, ما صِفةُ الكفر بالطاغوتٍ 
التي لا يَصِحٌ الكُذْرُ بالطاغوت إِلّا بها؟ يَعنِي (مَتَى يُقالُ أنَّ فُلانّا كَذَْرَ بالطاغوتٍ 
كُوْرَا صَعّ به إسلامُه).؛ فلا بُدّ من تحدِيدٍ هذا المفهوم لأنّه إسمّ شرعيّ فالكُفْر 
بالطاغوتٍ إسمٌ شرعيٌ له حَدَّهء ما هو حَدَّه؟, الله تقول (ِقَمَن يَكْفُرْ بالطاحوم 
وَيُؤْمن باللَهِ فَهَدٍ اسْتَسَْك بالغزوة الْوْتْقَى)» (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أُمَةِ رَسُولَا أن 
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِئُوا الطَّاغُوتَ): إِذَنْ ما هو إجتنابُ الطاغوت؟. عامّةٌ الإخوة 
تقولون (قالَ الشَّيحٌ محمد بن عبدالوهاب (وأمًا صِفة الكفر بالطاغوتء إعتقادُ 
بُطلانٍ عِبادةٍ غيرٍ الله والتّراءة منها وتكفيرٍ أهلها ومُعاداتهم)), طَيْبْء ما دَلِيلُ هذا 
لأيْ (ما دَلِيلُ صِحَة هذا التّعرِيف)]؟ وما هو الواجبُ منه [الشَّيحُ يُشِيرُ هنا إلى أن 
هذا التعريف دَخَلّه مِنَ الواجباتٍ مِمّا هو ليس مِن أصلٍ لكر بالطاغوتٍ (أيْ مِمًا 
هو خارِجٌ عن المَعْنّى الْمُطَابِقِيَ لِلكُفرِ بالطاغوت)]؟ وما هو الشرط الذي لا يَصِحٌ 
لابه [الشّيحُ يَتَساءَلٌ هنا عَمَا يُمَِّنُ أصل الكُفر بالطاغوت (أيْ عَمَا يُمَذِّلُ المَغتى 
الْمُطَابِقِيَ لِلَكُفرٍ بالطاغوت) في هذا التّعريفٍ]؟... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
يب هذا الاسم الشرعِي ما تفسِيره في القرآن؟. إجتنابُ الطاغوت (الكُْرُ 
بالطاغوت) ما تفسيرُه في القُرآن؟. الله ذَكَرَ ص صفة (الكُفر بالطاغوت) في سُورَة 
الزْمَرِء اللّهُ تبارَكَ وتعالى قال (وَالَّذِينَ اجْتنَبُوا الطَّاعُوت)» فَجاءَ التَّفسِيرُ القُرآنِيُ 
بَعْدَها مُباشّرة (أن يعدو ها). الذين إجتتبوا الطاغوت: كيف إجتتبوه؟ (أن 
يَعْبْدُوهَا) لاحظ (وَالَّذِينَ اجْتنَبُوا الطّاغوت أن يَعْبُدُوهَا) هنا ما مَعنَى (يَعبّدُها)؟ أن 
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يتصرف إليها شَينًا مِن أنواع العبادة, كَأَنْ يَتَحاكَم إلى الطاغوتٍ ([فت]هذه عِبادةٌ 
صِرْفٌ [أيْ محضة (أو خالصة)]). كَأَنْ يَعبُدَهء كَأَنْ يُناصِرّه؛ فَهُنا [أيْ في قوله 
تعالى (وَالَذِينَ اجْتَنَبُوا الطاغوت أن يَعْبُدُوها)] هَل ذَكِرَ [أنّ] تكفِير عَينِ المُشركين 


يُكَفْرون عاذِرَ مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب للإسلام] (الذي لا يُكَفْرُ المشركين 
هو كافِرٌ), لماذا؟ (ِلأَنّه لم يَكهُر بالطاغوت). ما الذي جَعَلَ عَدَمَ تكفير المُشركين 
هو مِنَ الكُفر بالطاغوتٍ الذي لا يَصِحٌ [أي الكُذْرُ بالطاغوت] إِلَّا به؟! أغطونًا 
دَلِيلًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الآنّ إِستَقَذنا أنْهِ لم يَأْتِ دَلِيلٌ يُبَيَنْ أنَّ 
تكفير عَينِ المشركين شَرط في صِحَةِ الكفرٍ بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: نحن تَتَدَدَتُ عن عَيْنِء أمّا الكْفْرُ بِحِنْسِ الطاغوتٍ هذا شرطٌّ (فَمَن 
يَكْفْرْ بِالطّاعُوتِ) جنسُه شَرطٌ الذي يَقولٌ (عِبادةٌ الصّئّم لَيسَتْ بشرك) هذا كافِرٌ 
مُباشَرةً لِأنَّ هذا هو جنسُ الطاغوت. لَكِنَّ الحَدِيتَ عن أعيّانٍ... فَرَدَ أحدُ الإحْوَة 
قائلا: أصلًا [مَسأَلةُ] المشركين ليس فيها خلافُ الأعيَّانٍ والنّوع: هي أصلًا 
أعيّانٌ)... فقال الشيخح: يُوجَدُ فِعلٌ وفاعِلٌ» شرك ومُشرِكء بدليلٍ أنه إذا فْعَلَ الشركَ 


الحُُمُ على الشرك أو الحُكُمُ على الكفرٍ بكونه كُفرًا أظهَّرُ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكونه كافِرّاء هذا قَطْعًا... فْرَدَّ أَدَدُ الإخوّة قائلًا: ليس فيها [أيْ في مَسألةٍ تكفير 
المُشركِ الجاهلٍ المُنتسب] دَوعٌء هي أعيّانٌ كُلّها)... فقال الشيخ: لا يقال هكذاء 
بِدَلِيلٍ أنك تُقَرْقٌ بينهما في [بَعض] المسائلء كالإكراه؛ كالخَطأ... ثم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: القصف الثاني إ[يَعنِي المناط الثاني مِنَ المناطات الأر كه 
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المُحتّمَلة]» قالوا (إِنّ الذي لا يُكَفْرُ المشركين هو لم يَفْهَم التُوحِيدَ» والذي لا يَعْهَمْ 
التَوحِيدَ كافِرٌ ليس بمُسلم). الآن» (عَدَمْ فُهم التُوحِيدِ) هَل هو سَبَبْ شرعيّ تَرَتّبَ 
عليه حُكْمُ الكفر [أيْ في مَسألة تكفِيرٍ عاذِرٍ المُشرِك الجاهلٍ المُنتسب]؟. (الذي لا 
َفْهِمُ التّوحِيدَ) هَل يَصَلّْحُ أن يكون سَبَبَا؟. (الذي لا يَفْهَمْ التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا 
الآنَ وَصفٌ يَصلْحُ أن يَتَرَنّبَ عليه حُكْمٌ. وما دَلِيل هذا؟. هو [أَيْ عازِرٌ المُشرك 
الجاهلٍ المُنتسب] لا يُقولٌ (انَّ التّوجيد هو صَرف العبادة لغير الله). لَكِنْ يَقول (كُلْ 
مَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافِز مُشْرِكٌء والذي يَسِجُدُ نِصَنَمِ هو كافِرٌ مُشرِكء ولَكِنَّ هذه 
الصُورة [أيْ صورة المُشرك الجاهلٍ المُنتسب]. لأنّه جاهك أو مُتَأَوْلٌ لا أُكَفْرْه أنه 
جاهِلء والجَهلٌ مانغ شرعيٌّ كما أنّكم إعتَبَزئُم الإكراة والخَطّأ مانِعًا شرعيًا)» هو 
[أي العاذِرُ] قال طَبِعَا ضَلالاء قال (مِثلٌ الإكراهء مِثل الخَطأء الجَهل مانِعٌ شرعيٌّ). 
طبعَا هذا ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين يُكَفْرونه [أَيْ يُكقْرون 
عاذِرَ المُشرِكِ الجاهلٍ المُنتسب] يَقولون [إِنّهِ لم يَهَم النّوحِيدَء وبالتالي يَلْرَّمُ منه 
أنّه كافرٌ): هذا خَطأ تقول (في الشّرع, (عَدَمْ فهم التّوحِيدِ) سَبَبٌ أو دَوغ؟4: هناك 
يا إخوةٌ قاءٍِدةٌ في التكفِيرٍ نُقَرْقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان هيثم فهيم 
أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) وابراهيم القبلاوي (الأستاذ 
المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى) في (المَدخَلُ ليراسة 
الققيدة): والكُفرٌ توعان. كْفْرٌ أكبَّر مُخْرِجٌ مِنَ المِلّةِ ويُوجبُ الخُلودَ في النارء وكُفْرٌ 
أصغَّرٍ لا يُخْرِجٌ مِنَ المِلّة ولا يُوحِبُ الخُلودَ في النارء النّوغ الأَوّلَء كُفْرٌ أَكبَر يُخْرِجٌُ 
مِنَ المِلّةِ وهو يُناقِضُ الإيمان؛ ويُخْرِجٌ صاحبه مِنَ الإسلام ودُوجِبُ الخُلودَ في 
النارٍ ولا تنانّه شفاعة الشافعينء ويكونُ [أي الكُفرٌ الأكبَرُ] بالاعتِقادٍء وبالقولٍ, 
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ودالفعل وبالشكَ والرزيبء وبالثّركِ؛ وبالإعراضء وبالاستكبارء ولهذا [فَإِنّ] الكفر 
أنواعٌ كشِيرةٌ مَن لَقِيَ الله تعالى بواجدٍ منها لا يُعْدَرُ له ولا تَنفَعْه الشّفاعةٌ يَوْمَ 
القيّامة؛ ومن أهَمّها؛ (أ)الأَوَّلُء كُذْرُ التٌكذيب. وهو ما كان ظاهرًا وباطنا [قالَ 
الشيخ سيد إمام في (الجامِعٌ في طُلَبٍ العلم الشريفب): الجَحدُ إعتقادٌ صدت المُخبرٍ 
مع تكذيبه في الظاهرء ودَلِينُه قَونُه تعالى (ِقَلَمَا جَاءَ هُم ما عَرَفُوا كَدَرُوا به). 
فَكَدَروا بالإنكار الظاهِر مع وجود المعرفة القَلبيّةِ؛ أمّا كُفْرُ التكذيب فهو التكذِيبُ 
ظاهرًا وباطِنّاء أي إعتِقادُ دَذِب المُخبر. مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاجدُ والمُكَدْبُ 
كلاهما مُكَذْبٌ في الظاهرء وتفترقان في أنَّ الجادة مُصَدّقٌ بِقَلبه وَالمُكَدْبَ مُكَذْبٌّ 
بقلبه. انتهى باختصار]ء وهو تكذِيبُ الرُّسْلٍ وَ[ِادَعَاء] أنَّ إخبازهم عن الكَقّ 
بخلافٍ الواقع؛ (ب)لثانيء كُفْرُ الجُحود. وهو كتمانُ الدَقّ وعدم الإذعان لِرَسولٍ 
الله ظاهرّاء مع العلم به [أيْ بِالحَقّ] ومَعرِقَتِه بِاطِدًا؛ (ت)الثالثُء كُفْرُ الاستكبار. 
وهو كُفْرُ إِبلِيس لَعَنَه الله والدَّلِيلٌ قَونْهِ [تعالى] (وَإِذْ قُلَنَا للْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ 
فُسَجَدُوا إِلّا إبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)» فَِنّهِ لم يَجِحَدْ أمْرّ الله ولا 
قابلّه بالإنكار, وإِيّْما تَلَقّاهِ بالاستكبار؛ (ث)الرابغ؛ كُفْرُ الشَّكَء وهو كُفْرُ الظَّنّ 
والزيبء بِأَنْ لا يَجَزِمَ بصِدق النَّبِيَ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] ولا كذبه. بَلْ يَشْكُ في 
أمرهء ويَتَرَدَدُ في إِتّباعِه إذ التطلوبٌ هو البَّقِينُ بأنّ ما جاءَ به الرّسولُ مِن رَنه 
حَقٌ لا مِريّة فيه. فُمَن شك في الاتّباع لِمَا جاء به الرّسولء أو جَوَرَ أنْ يتكون 
الحَقُ خلافه. فَمَدْ كََرَ كُفْرَ شَكَ؛ (ج)الخامِسٌ. كُذْرٌُ الإعراض. والمُرادُ به أنْ 
يُعرِض بسمعه وقّلبه عَمّا جاء به الرّسول [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] فلا يُوالِي 
الرّسول [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] ولا يُعاديه» ولا يُصغي إلى ما جاءَ به وبَترُكُ 
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الحَقّ لا يَتَعَلّمُهِ ولا يَعْمَلُ به ويَهْرَبُ مِنَ الأماكِنٍ التي يُذكَرُ فيها الحَقُ؛ فهو كافِر 
كُدْرَ إعراضء وهو أنواغ. النّوعٌ الأَوَّلُ أن يُعرِضَ عن هذا الدِينِ كُلّه لا يَهِتَم 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بِالمُحَرّم ولا تَدخُْلُ في إهتماماته وهذا أغلَظ الأنواعء 
النّوَعٌ الثاني أن يُعرِضَ عن أصل الدّينٍ لا يَتَعلّمْه ولا يَعْدَلُ به مِثل إعراض مَن 
يَدَعِي القبلة [أي الانتٍساب للإسلام] وهو يَفْعَلُ الشّركَ الأكبر جَهْلًا أو تأويلاء النُوَعْ 
الثالتُ أنْ يُعرِض عن الأركان الأرتعة [أي الصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالزكَاةٍ وَالْحَجَ] فَلا 
يَتعَلّمُها ولا يَعْمَلُ بها وهو عائشٌ بَيْنَ المشسلمِين وهذا كُفْرٌء النّوعْ الرابغٌ أنْ 
يُعرِضٌ عن المسائلٍ الظاهرة لا يَتَعلّمُها ولا يَعْصَلُ بها وهو عائشٌ بَيْنَ المُسلمِين» 
وَمِن] كُفرٍ الإعراض إعراصٌ القُبِورِيَةِ عن تَعَلّم النَّوحِيدٍ والعَمَلٍ به. وإعراٌش 
الحُكّام عن سُوَالٍ العْلّماءٍ في الأمور العامّة (كتَنظِيم الناحيّةٍ الاجتماعِيّة» والناحيّةٍ 
الاقتتصاديّة. والسَيّاسة, فَيُعرضون عن الاستفتاءٍ فيها وتنتهجون العَلْمانِيََ أو 
يُعرضون عن تطبيق الشريعة في النَّواحِي السَيَاسِيَّةٍ وتحوها). والدَّلِيل فونه 
[تعالى] (وَالَّذِينَ كَقَرُوا عَما أُنذْرُوا مُعْرِصُونَ). وقونُه [تعالى] (ِوَمَنْ أَظلمْ مِمّن 
ذُكِرَ بآيَاتٍِ رَنِهِ ثم أَعْرَضٌ عَنْهَاء إِنَا مِنَ الْمُدْرِمِينَ مُنتقدُون). وقَونُه [تعالى] !ألم 
تر إِلَى الَّذِينَ أوثوا نَصِيبًا مَِنَ اكاب يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاب الله لِيَحْكُمَ بيْنَهُمْ ثُمّ يَتوَلّى 
فَرِيِقَ مَنْهُمْ وَهُم مُغْرِضُونَ). وقَونُه (وَمَا تأتِيهم مِنْ آيَةٍ مَِنْ آيَاتِ رَتِهِمْ إلا داثوا 
عَنْهَا مُعْرِضِينَ)؛ وقَولُه (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذَُكِرَ بآيَاتِ رَبَهِ فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا 
قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة أن يَفْقَهُوهُ في آذَانِهِمْ وَقْرَاء وَإن تَدْعْهُمْ 
إلَى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَاك وقونه (أم انَحَدُوا مِن دونه آلِهَدَ قُلْ هَائوا 
بُرْهَائَكُمُ هذا ذِكُرُ مَن مّعِيَ وَدَكُرُ مَن قَبْلِيء بَلَ أَكْتَرْهُمْ لا يَغلَمُْونَ الْحَق؛ فَهُم 
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مُعْرِصُونَ)؛ (ح)السادِسٌء كُفْرُ الثفاق» [3]هو إظهارٌ الإسلام وإبطانُ الكُفرء وهو 
مُخالفة الباطِن لِلظاهِرٍء وإظهاز القّولٍ باللّسانٍ أو الفِغلٍ بخلافٍ ما في القّلبٍ مِنَ 
الاعتِقادٍ. والمُنافقٌ يُخالِفُ قَولّه فعله. وسرّه عَلانِيَُه فهو يَدخُلُ الإسلامَ من باب 
ويَخرُجٌ مِن باب آخَرَء ويَدخْلُ في الإيمانٍ ظاهرًا ويَخرّجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ؛ 
كُْرُ السَّبّ والاستِهزاءٍ ؛ (د)الثامِنُ كُفْرُ البُغضء. وهو كُرْهُ دِينٍ الإسلامء أو شَيئًا 
مِن أحكامه. أو كُرْهُ نَبِيَ الإسلام [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] لأنَّ من تعظيم هذا الذِينٍ 
العظيم مَحَبَّةَ الله تعالى ورّسوله الأمِينٍ [صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم] وما أنّل الله مِنَ 
الشّرع مِن أوامره وتواهيه ومَحَبَّةَ أوليّائه» والمَحَبَّةُ شَرطٌ من شروط (لا إِلَّه إل 
اللَهُ)» والبُغصٌ يُناقضٌ المَحَبَّةَ؛ (ذ)التاسغ؛ كُفْْرُ الجهلء [3]هو ما كان ظاهرا 
وباطِنًا كَغَالِبٍ الكَفَارٍ مِن قُرَيشٍ ومن قَبْلَهِم مِنَ الأمَم الذين قال الله تعالّى فيهم 
(وَيَوْمَ َحْشُرُ من كُلَ أُمَةِ فُوْجًا مَِمَن يُكَدْبُ بِآيَاتِنَا فُهُمْ يُرَعُونَء حَنَّى إِذّا جَاءُوا 
قَالَ أَكَذَبْثُم بآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بهَا عِلْمَا» وقالَ تعالى (بَلَ كَذَبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا 
بعِلَمِهِ وَلَمَا يَأَتهِمْ تأوِِلُهُ [كَدَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ من قَبلِهم])؛ (ر)العاشِرء كُفْرُ التقلِيدٍ 
[3]هو كقوله تعالى (َإِذَا قِيل لَهُمُ انَبِعُوا مَا أَنَرَلَ اللَهُ قَانُوا بَلْ تَتَبِعُ ما أَلْقيْنَا عَلَيْهِ 
آبَاءَنَاء أُوَلَوْ كَان آبَاوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ) [قالَ الشيحُ سيد إمام في 
(الجامعُ في طَلَبٍ العلم الشّرِيفٍ): وأنواغٌ الكفر هذه هى البَواعِثُ الباطِنةٌ الحاملة 
لصاحبها على الكُفرٍ الظاهِرء أيْ على الإتيَانٍ بأسباب الكُفرٍ القوليّة والفغليّة وهذه 
البتَواعِثُ الباطِنةٌ هى أعمال قَلبيّة يُضَادُ كُلّ منها عَمَلّا من أعمالٍ القَلب الداخلة في 
أصل الإيمان؛ فَمعرِفةٌ القَلب بِالنَهِ تعالّى وبالرّسولٍ ودما جاء به إجمالَا يُضَادُها كُفْرُ 
الجَهلٍ. وتصديق القلب بما جاءً به الرّسِولٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إجمالا يُضَادَُه 
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كُفْرُ التّهذِيبء وتَقِينُ القَب بصِدق الرّسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فيما أخبَّرَ به 
يُضَادَُه كُفْرُ الشَّكَ والرزيبء وانقِيَادُ القَلب لِمَا أَمَرَ به الرَّسِولُ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ 
يُضَادَه كُفرُ الاستكبارٍ وكُفْرُ الإعراضء ومَحَبَّةٌ القَلب بِنَهِ ولزسوله ولشريعته 
يُضَادُها كُفْرُ البُغضٍ والحَسَدء وتعظيمُ القَلب وتوقيره إنهِ وللرّسولٍ وللشريعة 
يُضَادَُه كُفُْرُ الاستهزاءٍ ؛ فُأنواغٌ الكفر هى بَواعِتُ باطِنةٌ مُضَادَةٌ لأعمالٍ القَاب 
الواجبة الداخلة في أصلٍ الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ سيد إمام 
في (الجامعٌ في طُلَبٍ العِلّم الشَّرِفٍ): أمّا أسبابُ الكُفرٍ فَهِي الأمورٌ التي إذا فَعَلّها 
الإنسانٌ حُكِمَ عليه بأنْه كافرٌء وهي في أحكام الدّنيَا أمران لا ثَالِتَ لهماء قَولٌ 
مُكَفْرٌء أو فعلٌ مُكَفْرٌ (ومنه الثّركُ والامتناغٌ). وإنْ كان العبدُ يَكفُرُ أيضًا على 
الحقيقة بالاعتِقادٍ المُكَفْرٍ المُنعقدٍ بِالقَلب إِلَّا أَنّه لا يُؤَاذَدْ به في أحكام الدُنيَا إِّا إذا 
ظَهَرَ هذا الاعتقادُ القَابِيُ في قُولٍ أو فغلٍ بُمكِنُ إثبائه على صاجبه بِطُرُقٍ الثَّبوتِ 
الشرعيّةَ [قال الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَثبْتُ الرَّدّهُ بِأَحَدِ أَدْرين؛ 
(أ)الإقرازء وذلك بأنْ يُقِرُ بما يُوحِبُ الرَّدّة؛ (ب)شهادة رَجُلَين عَذْلَينء ويَجبُ 
النَفْصِيلُ في الشهادة على الرّدّة بأنْ يْبَيْنَ وَجه كفره لاختِلافٍ الغُلماءٍ فيما 
يُوجِبُها. انتهى] لإجماع أهلٍ السُنَّةِ وسائرٍ الطُوائفٍ على أنّ أحكامَ الدُنيَا تجرري 
على الظاهرء والظاهِرٌ الذي يُمكِنُ إثبائه على صاحبه هو قَونُه أو فعلّه لا ما في 
قلبه. لقوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنِي لَمْ أومز أَنْ أَنَقْتِ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أشّقٌّ 
بُطُونَهُمْ). فَفِعلُ القَلب لا يُوَاذَدُ به في أحكام الدُنيّاء إلا إذا ظَهَرَ في قولٍ أو فِغْلٍ؛ 
قال إِبْنْ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (وَكُلّهُمْ أَخْمَعُوا عَلَى أَنَّ أخقامَ الدُنْيَا عَلَى 
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الظاهِرِء وَالّهُ يتَوَلّى السَّرَائِرَ)» وضابط القولٍ والفِغْلٍ المُكَفّْرَين هو الأقوالٌ والأفعال 
التي نَّصّ الشارِغ على كُفرٍ مَن أتى بها... ثم قال -أي الشيحٌ سيد-: ولشدرِكَ 
القَرْقَ بَيْنَ أسباب الكُفرٍ (التي عليها مَدارٌ الحُكم بالكُفرٍ في الدّنيَا), وأنواع الكُفرٍ 
(وهى البَواعِتُ الحاملةً يصاحبها على الإتيّانٍ بأسباب الكُفرِ), نَضرِبٌُ عِدَةَ أمثلةٍ 
لذلك؛ (أْ)فَإِبلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ السّجود لآدَمَ عليه السَّلامُ (والتّركُ فعل)؛ أمّا دَوغ 
كُفرِه فَكُفْرٍ إستكبار وهذا هو الباعِتُ لَه على تَرْكِ السّجود؛ (ب)وقد يَتَدِدُ السَّبَبُ 
ويَخْتَلِفُ النوّغٌ الباعِثء فلّؤ أنّ رَجُلّين (أَحَدُهما مُسِلِمٌ والآخَرُ نَصرانِيٌّ) قالا 
(المَسيحٌ إبنُ الله): فَقَّدٍ إِنَحَدَ السَّبَبُْ وهو هذا القَّولْ المُكَفْرُء واختلّف دوغ الكفر 
فيهماء فهو في المُسلم (كْفْرُ تكذيب) لتكذيبه بِنَصٍ القرآنٍ الدالِ على أنَّ الله ١لَمْ‏ يلد 
وَلَمْ يُولَدْ)ء أمّا في النَصِرانِيَ فَكُفْرُه كُذْرُ تقلِيدٍ لآبائه ولزهبانهم: فاتّحادُ السَّبَب 
واختِلافٌ النّوع مِمّا يُبَيَنُ لك الفزق بَيْنَهما؛ ات )ومن إتَحادٍ السَّبَبٍ واختِلافٍ النُوع 
[أيضًا] كُفْرُ كُفَارٍ مَكَهَ والييهود. وهرّفل (ِقَيْصَرٍ الرُوم)؛ إِنَحَدَ سَبَبُ الكُفرٍ فيهم 
وهو ترك الإقرارٍ بالشّهادتينء واختدّف النّوغ؛ فهو في كُفَارٍ مَكَةَ واليتهود كُذْرُ 
جُحود واستكبارٍ وحَسَدِء فَفِي كُفَارٍ مَكَةَ قال تعالى (ِفَإِنَّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَ 
الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَخْدَدُونَ) فهذا كُذْرُ الجُحود, وقال تعالى (إنْهُمْ كاثُوا إِذَا قِيل 
لَهُمْ لا إِنَّه إَِّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ) فَهذا كَُذْرُ الاستكبارء وفي اليَهود قال تعالى (ِتَلَمًا 
جَاءَ هم ما عَرَهُوا كَقَرُوا به) فَهذا كُفْرُ الجُحودء وقالَ تعالى (أفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
بمَا لا تَهْوَى أَنَفُسْكُمْ استكْبَزئة) فَهذا كُْرُ الاستكبارء وقال تعالى (أَمْ يَحْمْدُونَ 
النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِه) فَهذا كُذْرُ الحَسَدِء وهو [أيْ دَوغ الكُفر] في 
هِرَقُلَ الجِرصٌ على المُلكِ (وهو مِنِ إِيَباع الهَوَى الصارِفٍ عن الإيمان)؛ والأمثلة 
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السابقة تُبَيّنُ أَنّه قد يَتَدِدُ سَبَبُ الكفرٍ عند عِدَّةٍ أفرادٍ وتختَلِفُ النّوعٌ الباعِتُ لَدَى 
كُلّ منهم عن الآخَرِء كما بَيَنَثْ هذه الأمثلةٌ أنّه قد يَجِتَمِعُ لِلسَبَب الواحدٍ أكثّرُ مِن 
باعِثِ في الشّخص الواددء كما في قوله تعالى أبَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بهَا 
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ) فاجتمعَ لهذا كُفْرُ التكذيب وكُفْرُ الاستكبار... ثم 
قال -أي الشيحُ سيد- : ولَمًا كاتث أنواغ الكُفرٍ هى أمورٌ باطِنةٌ خَفِيّة فَإِنّ أحكام 
الدّنيَا لم رتت عليهاء وإنّما رُيِبَتثْ أحكامُ الدُّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوالٍ 
والأفعالٍ الُكقفرة التي يُمِكِنُ إثبائها على فاعِلِهاء ولا يَلْرَمُ في أحكام الذُّنيَا أنْ 
َتكَلّفَ في حَملٍ أسباب الكُفرٍ على أنواعهء فَمَن سَبٌ الرَسول صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حَكَمْنا بكفره لأنّه أتى بِسَبَبٍ الكفر وهو القَُّولْ المُكَفْرُء ولا يَلْرَمْ أنْ تتكلّف في 
مَعرفةٍ نوع كُفره (هَلْ سَبَّهِ لتكذيبه به أَمْ لِبْضِه وحَسَّده له أَمْ لاستهزائه به؟), 
فهذا لا يُمِكِنُ الجَزمُ به ولا يَلْرَمُ التحثُ عنه في أحكام الدّنيَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: أمّا أسبابُ الكُفرٍ فَهِيَ على الحَقيقة أرتعةٌ أسبابء قُولْ مَكَفّْرٌ أو فِعلٌ مُكَفْرٌ 
أو اعتِقادٌ مُكَفْرٌ أو شك مُكَفْرٌء أمّا في أحكام الدّنيَا فأسبابُ الكفرٍ إِنْنَانِ لا ثالِتَ 
تهماء قولٌ مَكَفَرٌ أو فِعلٌ مُكَقْرٌّ والقَول هو عَمَلُ اللّسانء والفعل عَمَلُ الجّوارحء أمّا 
الاعتقانُ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو عبدالله 
الخطيب في (التّكفيرٌ'أخطازه وصّوابطّه". بإشرافٍ الشّيخ عمر أسيف) الذي نَشَرَثه 
(الكُلِيّةُ الأورُوتَيَةُ للدراسات الإسلامية) بفرنسا: إِنَّ عَدََ التّْرِيقٍ بَيْنَ ما هو دَوغٌ 
للْكفرٍ وتِيْنَ ما هو سَبَبٌ لِلَكُفرء يُوقَعٌ في أخطاءٍ . انتهى. وقال الشَّيحٌ أُوَلُ الدِينٍ 
يحيى الإنْدُونيسِيُ في (آياث الكُفرٍ في القُرآنٍ الدّريم» بإشرافٍ الشيخ خالد نبوي 
سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القبرآن يعلينة الطلنوه 
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الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بِمَالِيزٌتَا'): أنواغٌ الكُفرٍ هى البَواعِتُ الحامِلة 
لصاحبها على الإتيّان بأسباب الكفر؛ فَإِبِلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ المُجود لِآدَمَ بَعْدَ 
الأمْرٍ مِنَ اللهء وتوغ كفره الاستكبارٌ وهذا هو الباعِثُ له على تَرْكِ السُجود؛ وأهلٌ 
مَكَهَ واليتهود سَبَبُ كفرهم ترك الإقرارٍ بالشهادتين» وتوغ كُفرهم الجُحود 
والاستكبازٌ والحَسَدُ. انتهى باختصار. قُلْتُ: لَمَا كان كُلٌ مِن كُفر التّكذِيب وكفر 
الجُحود يَشْتَمِلُ على مَعْنّى ظاهِرٍ (وهو رَدُ حُكم الشرع الثابتٍ بالقرآن والسُنَّةَ بَعْدَ 
بُلوغه), وقد سَبَّقَ بَيَانُ أنّ الجاجة والمُكَدْبَ كِلَيْهِمَا مُكَذْبٌ في الظاهرء وتفترقان 
في أنّ الجاجة مُصَدّْقٌ بقلبه وَالمُكَْبَ مُكَذْبٌ بقَلبهء فلأجلٍ جود المَعْنّى الظاهر 
(وهو رَدّ كم الشرع الثابتٍ بالقْرآنٍ والسُّنَةِ بَعْدَ بُلوغه) في كُفرٍ التّكذيب وكُفرٍ 
الجُحود فَإِنّك تَرَى العالِمَ يُنِيطٌ الفرّ أحيانًا بالتّكذِيب وأحيانًا بالجُحود]. إِبِلِيسُ 
كافرٌء ما سَبَبُ كفره؟ تَرْكُ السُجود, ما دَوعٌ هذا الكفر؟ هو الكبزء طَيْبٌء الحُكُمُ 
الشرعيٌ على كبرٍ أو على سَبَب؟... فَرَدَّ الإخوةٌ قائلين: على السَّبَب... فُقالَ 
الشيخ: مِثال؛ رَجُلَ يُظاهِرُ أعداءً الله على المُسلمِين: وهو جاهلٌ بهذا الحُكم 
الشرعيّء فهو كافرٌء يماذا؟ ما هو السَّبَبُ؟ لأنه ظاهرٌ أو لأنَّه جاهل؟... فَرَدَ 
الإخوةٌ قائلين: أنه ظاهر... فَقالَ الشيخ: لَكِنْ ما نوغ كفره؟ الجَهلء الحُكُمْ هَلْ 
يَتَرَنَبُ على النُوع أو على السَّبَب؟ على السَّبَبء ما يَتَرَنَبُ على النُوع؛ قال العْلّماءً 
([أنواغ الكُفر] هي كُذْرُ جَهِلٍء كُذْرُ كبر و[كُذْرُ] إعراض»). لَكِنْ أنَا ما يُمكِنُ أن 
أقول هذه أسبابٌء لأَنّها قَلبِيّة لا يَنبَنِي عليها الحُكُمُ الشّرعئء الحُكُمُ الشّرعَيُ يَنبَنِي 
على السَّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَتَلَّاه ما سَبَبُ كُفرٍ أبي طالب؟... 
فَرَدَ أحَدُ الِخْوّة قائلا: ما أراد أنْ يَرعْبَ عن مِلَّةِ عَْدِالْمُطلِب... فَقالَ الشَّيحٌ: لا 
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هذا توعٌ... فَرَدَ أحَدُ الإخْوّة قائلًا: السَّبَبُ عَدَمْ قَولٍ (لا إِلَّهَ إلا اللَُّ)... فَقالَ الشَّيحُ: 
َعَم تزكُه الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الآنَ» رَجْلٌ سَجَدَ لِصَنّمِ 
جاهلء حُكْمُه كافرٌ, ما سَبَبْ كفره؟ السُّجِودُ لِلصّنّمِ؛ وتوغٌ كفره؟ الجَهلٌ )؛ الحُكُمُ هَلْ 
يَنبِنِي على الجَهلٍ أمْ يَنبَِي على السُجود؟... فَرَدَ الإخوةٌ قائلين: على السّجود.. 
ثم قال أي الشَّيحُ القحطاني-: الذي يَقولٌ (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المشرك [هو كافرٌ] 
لأَنّه لم به يَفَْم التُوجية). هذا ما يَصلُحُ أن يَكون سَبَبّاء لأنّ هذا دَوغٌ؛ لا يَصلْحُ أنْ 
يكون سيا ير تَرَنَبُ عليه الحُكُمُ فَهذا خَلْطْ بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب)؛ وهذا الخَذْطْ 

يُؤَدي إلى نتائج خطيرة: لِفُلانٌ ما يَعرفٌ التّوحِيدَ)! خَطأً لا بُدٌ [من] كُفر ظاهر, 
سَبْب يَنَئِي عليه معرفة النُوع: تقون (نّ تكفيزك له لِأنْه لم يَفْهَم النُوحِيدَء هذا 
خَطّأ). يماذا أنت أخطأت؟. لأنّك كَفَّركَهِ بالنّوع, ولا يَسُوعْ هذا شرعَاء (لأنّهِ لم 
بَفْهَم التّوحِيدَ) (ِلأَنّهِ جاهلٌ بِالتّوحِيدِ) لا يَصلّحُ أنْ يَكون سَبَبَا... ثم قال -أي الشيح 
القحطاني- : رَجُلُ يَجِهَلُ التَّوحِيدَء ولَكِنّه يَعبْدُ اله مع المسلمينء أنت [ب]ماذا تحكُمُ 
عليه؟ بالظاهرء رَعْمَ أنّه يَجْهَلُ التّوحِيدَء [لأنَ] الكفرّ يَنبَنِي على أسباب. لا بُدَ أن 
يكون هناك شَيءٌ ظاهرٌء لاحظ [أنّ] الأحكامَ الشرعِيَّةَ مَبنِيّةَ كما يقول أهل العِلم 
(الأحكامٌ الشَّرعِيَّةُ تنبَنِي على أسباب ظاهرة مُنضبطة)... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
القحطاني-: فالذين يقولون (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المشرِكَ هو كافرء لأنْه لم يَمْهَم 
النّوحِيد): تتقول؛ هذا ليس سَبَبَاه هذا لا يَصلحٌ أنْ يِكونَ سَبَبًا وبالتالي لا يَصلحُ 
التَعفيرُ به طَيّبٌء هَل يُمكِنُ أن يكون كافرًا؟ نَعَمْ, يُمِكِنُء لَكِنْ ليس هذا [أيْ وَصفه 
بأنّهِ لم يَفْهَم التوحيد] سَبَبَه؛ إِذْنْ ثلغي تمامًا هذا المناط: فتقولء إِنّ (تكفير الذي 
لم يَفْهَم النّوحجِيد) هذا غَيرُ صجيح هذا ليس مَناطًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
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القحطاني-: (جاهل التَّوحِيدِ) هذا ليس سَبَبًا ولا يَصلّحُ أنْ يَكون مَناطّاء هو دّوعٌ 
كُفرء الذي يَجَْلُ التُوحِيدَ كافِرٌ في الحَقيقة. لَكِنْ ظاهرًا لا يَستَطِيعْ [أَحَدٌ تكفيره] 
حتى يُظهر سَبَبًا مُعَيَّئَاء [كَ]أَنْ يَعبْدَ صَنَمَا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني- : الآنَّ؛ 
هذا (جاهل التُوحيدٍ) حَكَمَ بِعَيرٍ ما أنرَّلَ الله أذَا َكَفْرْه: لماذا؟ لِأنّه حَكَمَ بِعَيرٍ ما 
أنرَلَ اللهُ؛ رَجُلٌ (جاهل التَّوحِيدِ) ظاهر أعداء الله أنَا أَكَفْرُه لماذا؟ لأنّهِ ظاهَر 
أعداءً الله... ثم قال -أي الشيخحٌ القحطاني-: وَصفٌ ثالث [يَعَنِي المناط الثالِتَ مِنَ 
المَناطاتٍ الأرتعة المُحتملة], قالوا أنّه [أي العاذِر] إذا قال [أنّه] لم يُكَفْرٍ المُشرِكَ 
[الجاهل المُنتسِب] فَقَدْ سَمّاه مُسِلِمًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : رَجُلَ [ِيَعنِي 
العاذِر] يَقولٌ (التّوحِيدُ هو إفرادٌ الله بالعبادة» وكُلُ من عَبَدَ غَيْرَ اللَهِ فهو كافِرٌ 
مُشرِكُ, إِلّا مَن تَوَفَّرَ فيه مانِعٌ شرعيّ)؛ ما هو المانع عندك يا فُلانُ؟: قالَ (إذا 
أكرة. إذا أخطأء إذا جَهِلَ)» هو [أي العاذِر] إجتهَدَ في ماذا؟. ليس [في] أَنَّ هذا 
شركء وإِنّما [في أَنْ] يُقالَ فيه [أيْ في مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسِبٍ للإسلام] 
مُشرِكَء إجِتَهَدَ [أي العاذِرُ] في مَبِحَثِ أصوليء هذا هو الخلافء هَلْ هو خلافٌ في 
مَبِحث أُصَولِيَ (وهو أن يَعْدٌ هذا [أي الجَهْل] مانعًا)؛ أو هو خلافٌ في الشركِ بالله 
وحقِيقة التّوحِيدِ؟» الآن, أَيْنَ مَوطِنْ إجتهاده؟؛ مَوطِنُ إجتهاده في تحدِيدٍ موانع 
الأهليّة [قالَ الشيخٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): 
العاذِرٌ بالجَهلٍ يَقولُ (والجَهلُ -عندي- مانِعٌ من مَوانٍع الأهلِيّة أو من مَوانْع 
التّكييفء فَإذا وَقَعَ بالشّركِ جاهلًا فَإِنِي لا أَكَقْرْه). انتهى] لهذا الرَّجُلِ [مُرتكب 
الشرك الجاهلٍ المُنتسبٍ للإسلام]» لا إجتِهادًا في أنَّ ليس يُقَالُ (هذا كُذْرْ) و(هذا 
ليس بشرك)» قال [أي العاذِرُ] (بما أنّ التكفيز مبناه على الشّرعء والشّرعٌ لم يُكَفْرِ 
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المكرّة ولم يُكَفْرٍ المُخطِئَ, فكذلك الشرغ لم يُكَفْرٍ الجاهل): إسدَدَلَ [أي العازِرٌ] 
بمعلومات... ثم قال -أي الشّيح القحطاني-: الآنَ؛ الإكراهُ مانع. الآن» العْلَماءُ 
[ب]ماذا فُسَّروا الإكراة» هَل العْلَماء كُلَّهُم مُجمٍعون على تَحَدِيدٍ مَعْنَى الإكراه [سَبَقّ 
بَيَانُ إختلافٍ أهلٍ العأم في صِحَّة الإكراه بِالتَّهِدِيدٍ دون أنْ يُصَُ المُكرَهُ بعذاب, 
وأيضًا إختلافهم في صِحَةَ الإكراهٍ إذا كان الإكراهُ على فِدْلٍ وليس قَولٍ]ء إذا أنت 
قُلْتَ «إنّ الاكراة هو إِنَّما بِالقَولٍ [يَعنِي لا يَصِحٌ الإكراهُ إذا كان على فِغْلٍ]) هَلْ 
تُكَفِرُ الذين قالوا (إنّ الاكراة بالفغلٍ [يَعنِي يَصِحٌ الإكراه إذا كان على فغْلٍ])؟!. 
الخلافُ [أيْ مع العاذِر] في إعتِبارٍ المانع [أيْ مانع الجَهلٍ]ء ليس في تحدِيدٍ مَعْنَى 
الشركء لهذا لا يَصِحٌ أنْ تقول (هذا [أي العاذِر] لم يَهْهَمِ التُوحِيد)» سَيقول لك (أنَا 
أفْهَمُ الثُوجيد أكثَّرَ منكء وهذا [أي الذي إرتكبّه المُشرِكُ الجاهل] كُْرٌ لَكِنَّ الذي 
يَمْنَعْ [أيْ مِن تَنْزِيلٍ الحُكم عليه] هو الجَهل)... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني-: 
(رَجُلٌ يَسِجُدُ لِصَنّمِ مُكرَهَا)» مِنَ العْلّماءٍ من يُكَفْرُه يقول (هذا مُشرِك, لأنّ الإكراة 
بالففل إيَعنِي الإكراة على فغفلٍ] غَيرُ مُعتَبَرِ)» ومن الغلّماءٍ مَن يَقولُ (ليس 
مُشركًا), أنت تقول (لاء لِأنْهِ خلافٌ مَبِنِيٌ على النّضٍ [أيْ لا يَصِحٌ إلحاق حُكم 
العاذِرٍ المُخالفٍ في مسألة الإعذارٍ بالإكراهء بالعاذِرٍ المُخالفٍ في مسألة الإعذار 
بالجهلء لِأنّ العاذر المُخالِفَ في مَسألة الإعذارٍ بالإكراه مُسنَنِدٌ إلى نَصِّ]): أنَا 
أقول (الذي يَعتَبِرُ (الجَهِل) [أيضًا] يَسئَنِدُ إلى نصٍ)... ثم قالَ -أي الشّيح 
القحطاني- : إذا رَجَّحْتَ أنت وقُلْتَ (إنّه فَفَطِ الّول» ومن أشرّك بِالّهِ في فغله فَهذا 
كافِرٌء لِأنّ الآيَةَ [يَعنِي قولّه تعالى (إلّا مَنْ أكرِة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِْنُ بالإيمان). وقد قال 
الشيحُ عليٌ بِنُ نايف الشحود في (موسوعةٌ فَقَهِ الابتلاء): وقد ذَكَرَ جُمهورٌ 
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المفيِين أن ست زول قو الله عل وجل إن كف بالله ين بد إ, إِيمَانِهِ به إلا من 
الهم يوه حتى انق صبزه؛ ث الو أنه (واف ل تْرْكُكَ مِن هذا العذاب حَتَّى 
تَسُبٌ مُحَمَدَاء وتكفُر بِمُحَمَدِ) فقا كلمةً الكفرٍ مُضْطرًا. انتهى. وقال الُّْرْطْبِئَ في 
د لأحكام القرآن): قَوْنهُ تَعَالَى (لَّا مَنْ أكرة): هَذْهِ الْآيَهُ دَزَلَثْ في (ِعَمَارٍ بْنِ 
تَاسِرٍ) في قَوْلِ أهلٍ التَفْسِيرٍ... ثم قال -أي الْقُرْطْبِيُ-: ذَهِبَثْ طَائِقَةٌ مِن الْعْلَمَاءِ 
إِلَى أنَّ الرُخْصَة إِنّمَا جَاءَتْ في الْقََوْلٍ وَأكااقن الففل قلازوخهة فيه (ينل أن 


يُكَرَهُوا عَلَى السجُود لِغَيْرِ الله أو الصَّلَاةٍ لِعَيْرِ القِبْلَِ أو الزْنَا وَشْرْبٍ الْخَمْرِ وَأَكْلٍ 
لزِبَا)... ثم قال -أي الُْرْطَبِيُ-: أَجْمَعَ الْعْلَمَاء عَلَى أن مَنْ أفرة على الْكفرٍ 


واء 


فَاخْتَارَ الْقَدْلَ أَنَهُ أَعْظْمُ أَجْرَا عِذْدَ اللَّهِ مِمّنِ إِخْتَارَ الرُْخْصَةً. انتهى باختصار] إِنّما 
جاءث في القُولٍ). وجاءك رَجُلَ وقالَ (لا؛ إِنَّ الذي نَفْهَمُ مِنَ النَّصٍ أنه [أي النّضصّ] 
أيضًا يَشْمَلُه [أيْ يَسْمَل الإكر اة على الفِغْلٍ])» هَل تقول [أيْ لهذا الرَّجُلِ] (أنت 0 


تَفْهَم التُوحِيدَ: أنّكَ 4 سميت المشرك [الذي أكْرة على فغلٍ] مُسلمًا)؟! هَل يصح 
هذا؟!... قَرَدَّ أَحَدُ الإخوة قائلًا: لايا شَيخَنا ما يَصِحٌ... فقالَ الشيخ: يأنّ القَضِيًة 


هي مَحَلُ خِلافٍ في (هَلْ هذه الصَّفَهُ مانِعٌ شرعيّ أو غيرُ مانعء مانِعٌ مِن مَوانْع 
الأهليّة أو ليست مانِعًا). لا خلاف في (تحدِيدٍ مَعْنَى التَّوحِيدِ أو تحديد مَعْنَى 
الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: هذا لأي الذي يُكَفْرُ العاور بالجَهل)] 
تقول (هو [أي العازذِرٌ بالجَهلٍ)] يُسَمِي الشَّركَ تَوحِيدًا): هذا خَطَأ هو [أيْ قَولٌ 
العاذِرٍ بالجَهلٍ] قُولٌ ضالٌ مُضِلٌء لَكِنْ هو [أي العاذِر بِالجَهلٍ)] ما يُسَمِي الشركَ 
توحيدًا... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني- : رَجُلٌ قالَ [عَنْ] مُشرِكِ (هذاء الذي لا 
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يُكَوْرْه كافرٌ)؛ لماذا؟. لِأنْهِ سَمّاه (مُسِلِمَا لِمَا))» تقول. هذا لا يَصَلّحُ أن يَكون سَبَبَا 
لتكفيرٍ (العاذِر بالجَهلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمْه [أيْ من باطلٍء وهو ما سَيْوَضْحُه الشيحٌ 
لاجِمًا]... ثم قال -أي الشّيح القحطاني- : إذا قُلّنا ليسم يا كافز) فَهَلْ هذا كُفْرٌ؟. 
ع بكْفرٍ [ِيَعنِي إذا كُنّا مُتأؤّلِين]» طَيّبٌ» هذا تغييز اسم شرعيّ؛ هذا رَحِلَ مُسِلِمٌ) 

تقول (كافِرٌ)... فْرَدَ أَحَدُ الإخْوّة قائلا: حَدِيتَ السول (مَنْ قَالَ لأخيه (يَا كَافِر) 
5 بَاءَ بها أَحَدُهُمَا)... فُقالَ الشَّيحٌ: طَيَبٌ» ما مَعْنَى هذا النّصِ؟. إجماغ الغلماءِ 
على أنّه ليس على ظاهره. لو قُلّنا بهذا القَّولٍ لَكَفْرنا عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍء طَبْعَا هو 
[أيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ] غَيّرَ الاسم الشّرعيّ» ما الذي جَعَلَنا لا نُكَفْرْه؟. لأَنّهِ كفْرَه 
[أيْ كَفَّرَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب حَاطِبَ بْنَ أبي بَلتَعَة] بتأويل» عُمَرُ كَفَّرَ حاطِبّاء حاطِبٌ 
لم يكفزء لِمَ لَمْ يُكَفْرْه النَبُِ [أيْ لِمَ لَمْ يُكَفْرِ النَبِيْ عْمَرَ بْنَ الْخَطّاب]؟. لِأنّهِ أََدَّرَه 
بتأوبل: طَيّبٌ مثلُ هذاء الذي يَقول (يَعنِي ب العادل بالجهل) لِلُكافِرٍ (هذا مُسِلِمً) 
بتأويِلٍء هَل يَكونُ كافرًا؟. هو نَفسُ الشَيءٍ ؛ تفل الحكم. [ت]إذا قُلّنا أنّ هذا 
التَأُوبِلَ تغييرٌ للأسماءٍ الشّرعيّة [يَعَنِي أنَّ من سَمَّى تَأَولَا الكافز مُِلِمًا قد غَيرَ 
الاسم الشّرعيّ» وأنَّ مَن غَيّرَ الاسم الشرعيّ صار كافرًا]» إِذْنْ يَذْرَمُ منه [أيْ مِن 
قولنا هذا] أنْ يُكَفْرَ من قال [أيْ تَأَوُلَا] لِلْمُسِلِم (يا كافِز). ولا يَقول بهذا أَدَدٌ مِن 
أهلٍ السُنَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَن وَفَعَ في الشرك ما عندي فيه 
تأُوِيلٌ» جاهل؛ مُتَأَوِلٌ: هذا كُلّه كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم يُكَفّزْه بتأويلٍ هذا مَحَلُ 
نَظَرٍ آخَرَء فيه [أيْ يُوجَدُ] تفصِيلٌ؛ الأَوّلُ كافر بالإجماع حتى لو كان مُنَأُوَْلَا (وهو 
الذي وَقَعَ في الشرك)؛ لَكِنّ الثانِي [أي العاذر بالجَهل)] الذي لم يُكَفْرْه أنا الآن 
وأنت تَبْحَكُ في سَبَبٍ ُفره؛ نحن إَِقفَدا أنهها ليث قَضِيّةُ دخل ضِمِنَ (الكفر 
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بالطاغوت)» ولا أنّه يقال (لم يَفْهَمْ [أي العاذِرُ بالجَهل)] التّوجِيد)» وقَضِيّةُ (تَغييرٍ 
الأسماءٍ الشرعيّة) أيضًا لم يَرِدْ فيها ما يُمكِنُ أنْ يُكَفْرَ [أي العازِر بالجَهل)]... ثم 
قال -أي الشّيحُ القحطاني- : المَناطٌ الثالثُ [مِنَ المناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلة] (وهو 
تسمِيَّةُ الئشرك مُسلما [أيْ تَأَوُلَا]) لا يَصلُحُ أنْ يكون سَبَبَا يَتَرنَبُ عليه الحُكُمْ 
بالكُفرء هذا واضِحٌ وليس فيه خلافٌ... ثم بَدَأْ الشّيحٌ القحطاني الكلامَ عن المَناط 
الأذيرٍ مِنَ المناطاتٍ الأرتعةٍ المُحتّملة؛ مُوَضَحًا أنّه هو المَناطً الصَّحِيحٌ القحيدُ: 
وهو المناط الرابع الذي يَقول (إِنَّ الذي لا يُكَفْرُ المُشرك هو كافْرٌ لأنّهِ يَرْدُ حُكمَ 
اللهِ» الله حَكَمَ بكُفرٍ المُشرِكء وهو يَعَرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدُه)ء فقال: الآنء هذا 
الناقضُ [وهو المْتمَدْلُ في قاعٍدةٍ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافرز أو شَكّ في كفره أو صَحّحَ 
مَذْهبَه فََّدْ كَفَرَ)]؛ ما دَلِينُه الآن» قُلّنا (دَلِيلُ (الكفرٍ بالطاغوت) لم يَصِعٌ» ودَلِيل 
(جاهلٍ التُوجيدٍ) لم يَصِحٌء ودَلِيلٌ (تغيِيرٍ الأسماءٍ الشرعيّة) لم يِصِحٌ). طَيّبٌ» هَل 
هو ناقِضٌ أصلًا (مَن لم يُكَفْرٍ المفشركين)؟: قَطْعَا هو ناقِضٌ بالإجماع؛ وهل نَصّ 
عليه أهل العِلم؟» نَعَم, نَصُوا عليه... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: بِالنْظَرٍ إلى 
إستعمالاتٍ أهلٍ العلم لهذا الناقضء إضافة إلى أقوالهم؛ نَعرِفٌ أن نُدَدَدَ الصُورة 
واضحة, الإمامُ الشَّاطِبِيُ يَدْكُرُ فِي (الْمُوَافَكَاتِ) أنَّ العلمَ يُؤْذَدُ من تقول أهلٍ العِلّم 
وتَصَرّفاتِهم» فَنحن إذا قُأنا لأكثَّرُ عِلْم الصّحابة» ما هو؟). مِن تَصَرْفاتِهم 
[وَ]سيرتهم وأفعالهم وجهادهمء هنا تَأَدُدْ العل ذلك العْلَماءٌ الذين إستعملوا ذلك 
الناقضء لا بُدَ [من] نَظَرٍ واعتِبارٍ لاستعمالاتهم وتصَرّفاتهم؛ لأنَّ هذا مصدّرٌ عِلْم 
غَزِيرِء لَكِنّ الذي يَقتَصِرُ على مُجَرّدِ تقلٍ ولا يَنظرُ إلى الاستعمالاتِ ولا طُرُقٍ 
التُعاملٍ مع هذه النُواقِضٍ سَيخْطِئُْ كَثِيرًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
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الْمَاضي عِيَاضُ [(ت544ه)] فَصَّلَ في هذا الناقضء ودَكَرَ له مناطاء فُقالَ في 
كتابه [(الشفًا بتَعْرِيفٍ حُقُوقٍ المُضطفّى] (فَإنَ الثُوقيف [أي النّصّ] قد جاءً بكُفرٍ 
مَن لم يَدِنْ بدينٍ الإسلامء والذي لا يُكَفْرْهم هو كافِرٌء لتكذيبه بِالنّضِء فَإنّ من لم 
يُكَفْزْهم أو شَكَّ في كُفرهم. فهو مُكَذْبٌ بِالنَّضِْء فهو كافرٌ بذلك)؛ الآنء الْقَاضِي 
عِيَاضٌ ذَكَرَ الناقض وذَكَرَ مَناطّه. وهو المَناطً الذي لا يَصلْحٌُ بَعْدَ السَّبِرٍ والتّقسِيم 
-كَسَبَبِ ظاهِرٍ مُنضّبطٍ لِكُفرِ مَن لم يُكَفِرٍ المشركين- إِلّْا هوء وبمعرفة هذا المناطٍ 
أنا أعرِف كَيْفَ أتَعامَلٌ بهذا الناقضء العلَّةُ ما هي؟. قال [أي الْقَاضِي عِياضُ] 
(التّهذِيبُ) بِمَغتى رَدِ الخُكم الثابتٍ في القُرآنٍ والسُئَّة بَعْدَ بُلوغه. [ف]إذا كان 
كذلكء فْدَلِيلُ هذا الناقضٍ ما هو؟. كدُلُ آيَةِ أو حَدِيث دَلَ على كُفرٍ مَن رَدَّ حُكمَّ الله 
بَعْدَ بُلوغهء مِثالٌ» قال اللَهُ (ِوَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ) هذا دَلِيلُ هذا الناقض. 
قال الله (قَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن كَدَبَ عَلَى اللَهِ وَكَذَّبَ بِالصَدْقٍِ إِذْ جَاءَه أَلَيْسَ في جَهَنَّم 
مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ). فهذا الدَّليلَ [يَعنِي (المَناط) والذي هو رَدْ الحُكم الثابتِ في القُرآنٍ 
والسُنَة بَعْدَ بُلوغه] هو الذي يَصلْحُ بطريقة السَّبِرٍ والتقسيم أن يكونّ مَناطًا 
ووَصفًا مُؤَيْرَا يهذا الحُكم وهذا الناقض... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: مَن 
عَبَدَ صَئَمَاء هَل يُعدَرُ بتأوبل؟ هَل يُعَدَّرُ بِجَهلٍ؟. كُلّنا تقول (لا4. لماذا؟. هذا أصلْ 
الدِينِء وسَبَبُ كفره هو صَرف العبادة لِغَيرٍ الله؛ الثاني [ِيَعَنِي العاذرٌ بالجَهلِ] ما 
سَبَبُ كفره؟: (مَن عَبَدَ الصَّنَمَ) و(مَن لم يُكََزه) بَيْنَهما فَرْقء أنا أفولٌ (الأَوّلُ كافرز 
مُتَأَوّلٌ جاهِلٌ)؛ كافرٌ لماذا؟. لِأنّه وَفَعَ في سَبَبٍ الكُفرٍ (المناطٍ المُكَفْرِ) والذي هو 
عِبادةٌ غَيرٍ الله الثاني [وهو العاذِرٌ بِالجَهلٍ]» أنَا أقُولُ (ما سَبَبُ كفره؟). هَل وَمَعَ 
في سَبَبٍ مَكَفْرٍ (والذي هو عندي رَدٌ الحُكم الشرعيّ [بَعْد] أنْ يَعرِف أنَّ حكم الله 
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فيه [أيْ في مُرتكِبٍ الشرك] كُذْرٌ), هذا هو دَلِيلُ الناقض [ِيَعْنِي أنّ هذا هو مَناط 
قاعدة (مَن لم يُكَفْرِ الكافل أو شك في كُفره أو صَحّحَ مَذهَبَه فَقَدْ كَذَرَ)]» ودُلُ من 
تكَلّمَ مِنَ الأوائلٍ بهذا [الناقض] جَعلوا هذا هو ذَلِيلّهم [يَعنِي (هذا هو مَناطٌ القاعدة 
المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-:: تقول (الذي يَسجْدُ لِصَنْمِ وتعبْدُ غَيْرَ 
الله فهو كافر مُشْرِكُء جاهلٌ أو مُتَأَوْلٌ ما يُعذَرُ)» [وأمًا] مَن لا يُكَفْرْه تقول (هنا 
يُوجَدُ تَفصِيلٌ): نحن نقولٌ ماذا؟» مَن لم يُكَفْرٍ المُشركين فهو كافرٌء وهذا بالإجماغ. 
لأنّهِ رَدَ حُكمَ الله» لَكِنْ سَأَنزِلٌ هذا الحُكمَ على الأعيانء لا بد مِنَ التَبَيّنِ في حاله 
[قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيةُ 
التي هي كُفْرِبَاتٌ لا بُدَ من إقامة الحُجَّة. انتهى]؛ هَل وَقَعَ في المناط المُكَفْرِ؟. 
يَعنِي هَل عَرَفَ [أي العاذِرٌ بالجَهل] أنَّ هذا [أيْ مُرتكِبَ الشرك الجاهل المُنتسبَ 
للإسلام] وَفَعَ في الكفرء ثم عَرَفَ أنَّ حُكم الله فيه الكفز؟. إذا وَقَعَ في هذا المناطٍ 
يَتَرَنَبُ عليه الكفرء [لَكِنْ] إذا قال (لاء يا أخيء الجَهلُ مان شرعيىٌء نْصّ الشرغٌ 
على أنّه مانغ)» قُلُناء لا. لا بُدَ [أيْ قَبْلَ تكفيره] مِن إقامة الحُجَّةِ وإزالة اللَبسِء 
[وعلى ذلك] فَمِنَ الخطأ أنْ يُقال أنّه [أي العاذر بالجَهلٍ] كافِرٌ مُطلَقّاء ومثله [أيْ 
في الخَطّأ] أنْ يُقالَ أنّه لا يَكَقُرُ مُطلَقّاء هو [أي العاذِرُ بالجَهلٍ] يقولٌ (الله كَفْرَ 
الُشركين؛ هذا الرَّجُلُ وِقَّعَ في الشركء لَكِنْ لمانع شرعي مَنَعَ مِن نُحوق الحكم), 
هو لايَرُدُ الحُكمّ الشرعيّ الذي هو تكفِيرُ المشركينء هو أورَدَ مانِعًا يَسِتَنِدُ إلى 
شبهة دَلِيلٍ» فهذا يَحتاجُ إلى كش الشبهة وإزالة اللَبٍسِ... ثم قال -أي الشّيحٌ 
القحطاني-: هو [أي العازذِرُ بالجَهل] الآنَ يَقول (قما يُعَدَرُ بالإكراهء مِثلما يُعَدَرْ 
بالخَطأ. هو [أيْ مُرتكِبُ الشرك الجاهل المُنتَسبُ للإسلام] مَعذورٌ بالجَهل). 
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فالشبهة عنده في هذا الباب في كونه [أي الجَهل] مانِعًا مِن موانع الأهليّة» طَبْعَا 
هذا باطل» [ولَكِنَ] هذه الشبهة تجعل المناط غَيْرَ مُتحقّق فيه [أيْ في العاذِر] (وهو 
أن يَعرِف أنَّ حكم الله فيه [أيْ في مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب لأإسلام] كُفُنٌ 
وتمتّخ منه)... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: من بَلَعَنا أنّهِ يَعْدّرُ بالجَهلٍ في 
(أصلٍ الدِينِ)» فهذا مُبتَدِعٌ ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن نَظَرنا في 
المناطاتٍ [الأرتعة المُحتمَلة]؛ ما وَجَدْنا فيها شَيئًا مُنضَبطًا إِلّا التناط الأذيرز: 
[و]هو الذي أعمَلّه شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَيْمِيّة وقَبْلَه القاضي عِيَاضُء وقَبْلّه أَبُو عَبَيْدٍ 
الْقَاسِمُ بْنُ سَلَام. ومعه الإمامُ الْبُخَارِيُء ومعه الإمامُ أحمَدُ... فَرَدَ أحَدُ الإِخْوَة قائلًا: 
لو نحن أَقَمَنا الحّجَّةَ على (س) مِنَ الناسء كان يَعَدْرُ بالجَهلٍ [أيْ في مسائلٍ 
الشّرك الأكبّرِ] هذا الرَّجُلُ أقيمث عليه الحُجَّةُ وأزبآث عنه الشُّبَهُء ثم أَصَّرَ على 
قوله, فبالإجماع يَكفُْرُء صَجِيحٌ؟... فقالَ الشَيح: نَعَمْ... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: هنا مَسألةٌ مهمةً. قَضِيَّةُ كيفِيّة إقامة الحُجَّة العلّماءُ ذّكَروا هذه 
القَضِيَّة إقامةٌ الحُجّةِ تكونُ بإزالة اللَبْسِ وكشفف الشبهةء هَل يُمِكِنُ أن تظلّ هناك 
شبْهةٌ قائمةٌ؟؛ نَعَمْء يُمكِنُ أنْ تظلَ هناك شُبْهةٌ قائمة... فَرَدَ أَحَدُ الإِخوَة قائلًا: وإذا 
ظَلَّتْ؟... فَقالَ الشّيحٌ: هنا يُرجَحْ إلى نَظَر المُفتِيء لا بُدَّ أن أنظرَ في المُرَجّحاتِ. 
هَل يَدْلُ هذا على الإعراض؟. هَل يَظهَرُ منه حُكْمْ الله فيه ورَدُه [أيْ هَل يَظهَرُ مِن 
العاذِرٍ أنه (عَرَفَ حُكْمَ الله في مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب للأإسلام, ثم رَدّه)]: 
ولهذا الأئمّةُ يَتفاقتون في تكفِيرٍ أعيّانِ مَن يَشترطون إقامة الحُجَّةِ عليه, منهم مَن 
يَظهَرُ له أنَّ الحُجَّةَ فيه (أيْ في المْعيّنِ) قائمة» ومنهم من لا يَظهَرُ [قال الشَّيحُ 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافِر'): لا بُدَ أنْ تُقامَ الحُجَّةٌ [أَيْ 
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على عاذِر (المشرك الجاهلٍ المُنتسب)] ويُّزالَ الْبس. تُعُْشَف الشبهة حتى يَظْهَرَ 
المناطٌ فيه [أيْ في العاذر]ء ما هو المناط؟. بَعَنِي أنْ يَتَبيّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمُ 
الشرعيىٌ فيه [أَيْ في المشرِك الجاهلٍ المنتسب] وة كلاه أمّا إذا ما يَزالُ هو يَرَى 
الحُكمَ الشّرعيّ فيه هو عَدَمَ كفرهء فَهذا [العاذِر] لا يُكَفّرْ إِلّا إذا ظَهَرَتْ عَلاماتٌ 
وسيمَا وأحوال تَدلُ على أنّه مُعانِدٌ مْصِرٌ مُستكبرٌ... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني: 
وهناك بعص المسائلء الحُجّةُ فيها لا تقوم إلا بمجالن طُويلةٍ وبمناظراتِ ويكشفٍ 
شبهة وإزالة لَبسِ. انتهى]... ثم قال -أي الشَيحُ القحطاني-: الذي عليه طَلَبهُ 
العذم الكبارٌ في هذه المسألة [أيْ في حُهْم عاذِرٍ المُشرك الجاهلٍ المُنتَسبٍ والجسادم] 
تزون انما هماد مِمًا يَخْمَى... ثم قالَ -أي الشَّيحُ القحطاني-: الآنء المسألة 
وَصَلَتْ [أيْ بِسَبَبٍ خَفائها والجَهلٍ بها] إلى أنَّ الإِخوّة المُوَدّدِين لا يُصَلِي بَعضهم 

خَْفَ بَعضء الإِخْوَةٌ المُوحخدون يُكَفْرُ بَعضُهم تنا المالة خطديرة . انكيي 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو بكر القحطاني أيضًا في (شَرحٌ قاعدةٍ 'مَن لم يُكَفْرِ 
الكافِر'): (مَن لم يُكَفْرٍ المنشركين أو شَكَّ في كُفرهم أو صَحَّحَ مَذهبَهم): هذا ناقِض 
مُجِمَعٌ عليه في الجُملة؛ الآنَ نُرِيدُ أن عرفت (ما هو دَلِيلُ هذا الناقض). إِنَّ هناك 
أدِنّةَ مُحتَملةً أن تكون دَلِيلًا عليه؛ وقالَ بها أناسٌ؛ (أ)منهم من يَقولٌ «إنَّ ديل هذا 
الناقض أنَّ مَن لم يُكَفْرٍ المشركين لم يَكفُز بالطّاغوتء ومن لم بكر بالطّاغوتٍ لم 
يَصِعٌ إسلامه؛ والله عَرٌ وجَلَ يَقولٌ (فَمَ يَعْفْرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمن باللّه)» وصِفةٌ 
الفر بالطاغوتٍ هي تكفِيرٌ الثشركين, وإذا لم يَُقِرٍ الشركين لم يَكقز 
بالطّاغوتٍ). مِنَ النَّاسِ مَن يَجِعَلُ هذا دَلِيلًاه وهو مُحَتَمَلٌ؛ (ب)منهم من يَقولٌ (لا. 
بل له مَناطٌ آخَرُء وهو أنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ المشرك هو جاهل بِالتَّوحِيدِء والذي 
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يَجْهَلُ التَّوحِيدَ لم يَدخُلِ الإسلام أصلا)؛ هذا مَناطً آذَرُ وهو مُحَتَمَلٌ؛ (ت)مناط 
ثالث. منهم من يَقولٌ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ المُشرك يَعتَقِدُهِ مُسلِمّاء ولا شك أنّهِ إذا 
كان يَعتَقِدُه مُسلِمَا فَإِنْه يُوالِيه فَيَدخُلُ في كُفر المُوالاة, لأنه لا شك أنّ أيّ مُسِلِم لا 
بْدَ أن يُوَالِيَ المُسَلِمَ ولو بأدئى صُوَرٍ المُوالاة وبأدتى شعبهاء فإذا كان يُوالِي هذا 
الكافِر فَإِنّهِ يَدخُلُ في فول الله (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنِكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُ)): هذا مناط ثالث 
مُحَتَمَلٌ؛ (ث)الرابغ» منهم من يَقولٌ (إنّ هذا تسمِيَةٌ للشّركِ إسلامّاء وهذا مُخالِفٌ 
يوضع الشرِيعة وتسميّتِه» يَعنِي الله يُسَمِيه ذا وأنت تُسَمِيه بخِلافٍ إشمه. فإِنّك 
تكفّرُ بذلك)؛ (ج)المَناط الخامِسُ المُحتَمَلُ هو أنّ الذي لا يُكَفْرُ المشركين هو راد 
لِحُكم الله فيهم وجاحدٌ له. وإذا كان رادا وجاحدًا فَإِنّهِ يَكقُْرُ؛ إِذَا معنا الآن خَمسُ 
مَناطاتء من أينَ أتَيتُ بهذه المناطات؟.: نحن حيئما نَظَزنا لِكُلّ ما يَحتّجٌ به 
المُخالِفُ ما وجَذناهم [أي الذين يُكَفْرون عازذِرٌ المُشرك الجاهلٍ المُنتسب قَبْلَ إقامة 
الحُجَّةَ والبََانِ الذي تَرُولُ معه الشبهة] يَخْرْجون عن هذه الأوصافٍ [وهي 
المناطاتُ الخَمِسُ السابق بَيَائها]؛ قالَ أهل العِلّم (وتكفي في الاستقراءٍ عَلَبِهُ 
الظَّنَّ)؛ [ونحن] ما تَعرِفٌ أنَّ هناك مَناطًا يَبنون عليه حُكمًا [ِيَعَنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ 
العازذرٍ] غَيَْرَ هذه المَناطاتٍ التي أورّذناهاء ومن خلالٍ المشاهدة والتّجربة 
والمُحاوّرة والمُناظرة خَلَضْنا إلى هذا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذي 
يَصرِفُ عِبادةً مِن أنواع العباداتٍ للطّاغوتء كأَنْ يَدعْوَه أو يَسِتَغِيثُ به هَل دَلّتِ 
الأيِلهٌ على كُفرٍ هذا؟. القُرآنُ كُلّه أتى بهذا (وَمَن يَدْعٌْ مع الله إِلَهَا آخَرَ لَا بُرهَانَ 
نَهُ به فَإِنّمَا حِسَابهُ عِندَ رَنَهِء إِنّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) وغيرُها مِنَ الآيَاتِ التي ثُبَيْنُ 
كُفرَ وشرك مَن بَصرِفٌ عبادةً إلى الطاغوتء فهذا يَدْلُ على أنَّ الذي يَصرفٌ له 
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توعًا مِن أنواع العبادة لم يَجِتَنِبُه ولم يكز به... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
الذي يَتَحَاكَمُ إليه [أيْ إلى الطّاغوت]. هَلٍ إجِتَئّبَ الطّاغوت؟. لم يَحِتَنِبِ الطّاغوت, 
وجاءَتٍ النُْصوصٌ القُرآنِيَةُ طافحةً بهذا (ألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَدُوا بمَا 
أنزلَ ِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن 
يَْذُرُوا ب4)» إذَا النّحَاكُمُ إلى الطّاغوتٍ هو ضِدُ الكُفرٍ به, ثم إِستَدِلَ بما شئت مِنَ 
الآيّاتِ الواردة في كُفرٍ المتحاكم إلى غيرٍ شريعة الله عَر وجَلَ [وهي] كثيرة (أَم 
لَهُمْ شْرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به لَه (وَمَن لَمْ يَخكُم بمَا أنزَّلَ الله 
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمَا لَقَوْمِ يُوقنُونَ): الآيَاتُ واضحة 
ظاهرةٌ, الذي يَتَوَجَّهُ [أيْ إلى الطّاغوتٍ] بعبادة» والذي يَتَحاكَمُ إلى الطّاغوت؛ لم 
يَكدْرز به [أيْ بالطّاغوت] بِنَص القُرآن... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-:: والذي 
يُناصِرُ الطّاغوت إوَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتِ)؟: هذا الذي يُقَاتِلُ في 
سَبيله [أيْ في سَبيلٍ الطّاغوت] وفي نُصرّته, هَل كَفَرَ بالطّاغوت؟. لم يكز 
بالطّاغوتء لأنّه مُقَاتِلٌ في نُصرّته وفي سَبيلِهء إِذَا الذي يَصرِفٌ له [أيْ للطّاغوت] 
عِبادةٌ» الذي يَتَحاكَمٌُ إليه. الذي يُناصِرُهء كُلُ هؤلاء نَصّ الله عَرَْ وجل عليهم في 
الكفرء لماذا؟. لأنّهم لم يَجِتَنِبوا عِبادته [أيْ عِبادةَ الطّاغوت]» فهو لم يَدخْلْ في 
مَعْنَى (ِوَالَّذِينَ اجْتَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبَّدُوهَا)... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: 
إجِتنابُ الطّاغوتٍ التي نّصّ الشَّرعٌ عليها هي قَضِيَّةُ (العبادة» التّحاكُم» النُصرة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : إِنّ تكفير أعيَانٍ المُشركين ليس ركذا في الكُفر 
بالطّاغوتٍ أو شَرطًا له [أيْ لِصِحّته]ء ولَكِنّه من لوازمه وواجباته كما حَكَى الله عَزَّ 
وجَلَ عن أنبيائه؛» ورسوله وأصحابه. تكفيرهم [أيْ تكفير أعيّانٍ المشركين] 
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والتراءة منهم ومُعاداتهم. لا شك أنّه [أيْ تكفيرٌ أعيّانٍ المشركين] من تمام الكفر 
بالطّاغوتٍ. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): . 

والصّوابُ أنَّ فر الثاني [ِيَعَنِي المُشرِكَ الجاهل المُنتَسبَ للإسلام] تقض لأصلٍ 
الذِينِ الذي هو إفراذٌ الله بالألوهيّة والقفز بما سِوّاهء ولا غذرٌ لِأَحَدٍ فيه, فُمَن عَبَدَ 
مَخلوقًا فهو كافِرٌ جاهلا كان أو مُعانِدًا؛ أمّا كُذْرُ العاذِرٍ فُمِن باب كُفر التُكذيب أو 
الجُحود, لأنَّ تكفير المُشرِكِ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ ضَرورةً والمُمتَنِعٌ مِنَ الإكفارٍ مُكَذْبٌّ 
لأخبارٍ الشارع؛ وعلى هذا التّفرِيقٍ بَيْنَ الأذرين جَرَى أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أمَا نوغ كُفرٍ مَن لم يُكَفْزهم [أيْ لم يُكفْرٍ المشركين الجاهلين 
المنتسبين للإسلام] فهو من باب التكذيب لأخبار الله ورُسْلِهء لِأنّ من حَكَمَ بأسلمة 
عُبَّادٍ الأوثان فهو مُكَذْبٌ لِخَبَرِ الله ورْسْلِهِ في تكفِيرٍ المُشركين: ومن كَذْبَ أخبارز 
الله والرْسْلٍ فهو كافرٌ قَطعَاء والعلّماءُ رَدُوا هذا الكفرّ إلى دّوع التكذِيبٍ لأخبار الله 
ورُسْلِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَوابُ 
المسبوك 'المجموعة الأُولّى): تكفيرُ المُشركين ليس شَرطًا لِصِحَة الإيمانٍ 
والإسلامء بن هو مِنَ الواجباتٍ الضَّروريَة بَغد تُبوتٍ أصلٍ الإسلام لله للْمُكَلَفٍ, وال 
بَيَنَهِ الرّسولٌ عليه السَلامُ كشّرطٍ لِصِحَّة الإيمانٍ في أَوَّلِ عرض الدّعوة المُحَمدِيّة 
على الناس وعندما كان يُنادِي بأعلى صوته (أَيُهَا النَّسُء قُونُوا (لا إلَة إلا اللّه) 
تُفْلِحُوا)» فُمَن أكى بهذه | القلمة [أيْ بِقّولٍ (لا إِلَه إل الة) ؛] فَدَّدْ أفلح إِلَّا أن يَظْهَرَ 
مِنه خلافٌ ذلكء نَعَمْء تكفيرٌُ المُشركين من حيث الجُملةُ واجبٌ مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
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بالضّرورة» وليس مِن أصل الدِينٍ [الذي] لا يَصِحٌ الإسلامُ إِلّا به... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وفي المسائلٍ المعلومة بالضّرورة (المسائلٍ الظاهرة). 
كَؤُجوب الصّلاة والذكاة والصّوم والحَجٌ والجهادٍ والأمْرٍ بالمَعروفٍ والنَّهيٍ عن 
المُنكَرٍء وؤجوب تكفيرٍ المشركين [أَيْ مِن حيث الجُمله], وتحريم الخَمرٍ والزبا 
والّْنَاء يكقرُ لمكن مِن العلم؛ ولا يُكَفَرْ الجاهل غَيرُ المُقّصَرِ؛ٍ وأمّا أصل الدِينٍ 
(الذي هو إفرادٌ الله بالألوهيّة والكفْرُ بما يُعبَدُ مِن دون الله) فلا عُذْرَ فيه لِأَدَدٍ مِنَ 
الناسء فَمَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافرٌ جاهلًا كان أو مُعَانِدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : أمّا نوغ هذا الكُفرٍ [أيْ كُفرٍ مَن لم يُكَفْرٍ المُشرِكَ] 6 باب 
التَهذِيب بالل وبرُسَلِه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحُكُمُ بالإيمانٍ والكّفرٍ 
على الشخص ار فغلِه وقوله ك3 متقطوعٌ به في الكتاب والسُّنَةِ وإجماع 
العلّماءِ» قالَ أبو إِسْحَاقَ الشَاطِبيُ [في (الْمُوَاقََاتِ)] (أضل الْحُكْم بِالظَاهِرٍ مَفْطُوعٌ 
به فِي الاِْقَادٍ في الَْيْرِ فإِنّ سيد الَْشْرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع إِغلَامِه بِالْوَحي 
يُجْرِي الأمُور عَلَى ظَوَاهِرِهَا فِي الْمنَافِقِينَ وَغَيْرِهمْ وَإِنْ عَلِمَ بَوَاطِتَ أَذْوَالِهِمْ وَلَم 
يَكْنْ ذَلِكَ [أي العِلمُ بِبَوَاطِنٍ الْمُنَافقِينَ بواسطة الوَخي] بِمُخْرِجه عَنْ جَرََانٍ 
الظَوَاهِرٍ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْهِ وأعمالٌ الجوارِح تُعرِبُ عَمًا والكنا. والأصلٌ 
مُطَابَّقةُ الظاهرٍ للباطنء ولم نُؤْمَرْ أنْ تُنَقِبَ عن القلوب ولا أنْ نَشْقّ البُطون, لا في 
باب الإيمانٍ ولا في باب الكُفرء بَلْ نَكِلُ ما غاب عَنّا إلى عَلَّام الغيوب... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ قَصْدَ اللّفظِ الظاهر يَتَضَمَّنُ قَصْدَ مَعْنَى اللّفظ وحَقِيقَتِه 
91 أَنْ يُعارضَه قَصدٌ آخَرْ مُعَتَبَرَ شرعًا كالإكراه... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
أَجِمَعَ الغْلّماءٌ على أنَّ الأصل في الكلام حَمْنّهِ على ظاهِرٍ معناه ما لم يَتعَذّر الحَدْلٌ 
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لِدَلِيلٍ يُوحِبُ الصَّرْفَء لأنّئا مُتعبّدون باعتِقادٍ الظاهرٍ مِن كلام الله وكلام رَسوله 
وكلام الناس؛ قال أمِيرُ المؤمنين عُمَرُ بْنُ الخَطَاب (إنَّ أنَاسَا كَانُوا يُؤْخَدُونَ 
بالوخي فِي عَوْدٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ إِنْمَطعَ وَإِنمَا 
تأَذُدْكُمْ الآن بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُ؛ فَمَنْ أَظهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ [أيْ أُصضبّحَ في 
أَمَانِء وصار عندنا أَمِينًا] وَقَرَئنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتهِ شَيْءٌء الله يُحَاسِبُهُ في 
سَرِيرَتهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تأَمَدْهُ وَلَمْ نُصَدَفُهُ وَإِنْ قَالَ إِنّ سَرِيرَتهُ حَسَنَةٌ) 
وفي رِوايَّةٍ (ألَا وَإِنَّ النّبِيّ قَدِ انطَلَقَء وَقَدِ الْقَطعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بما تَقُولُ 
شَرَاء وَأَبِعَشْنَاهُ عَلَدْهِ سَرَائِرُْكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَتَكُمْ))؛ وقال الإمامُ إبْنُ الْقَيَم [آفي 
(إغْلَامُ الْمُوَفَعِينَ)] (هَذَا شَأَنُ عَامَةِ أَذُوَاع الْكَلَام فَإِنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفُهُوم 
مِنْهُ عِنْدَ الإطلاقء لَا سِيّمَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ التي عَلَّقَ الشَّارِعٌ بِهَا أَحْكَامَهَاء فَإِنَّ 
الْمْتَكلِّمَ عَلَيْهِ أن يَقْصِدَ بِتِلْكَ الألْفَاظِ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسْتِمِعٌ عَلَيْهِ أن يَحْمِلَهَا عَلَى تِلْكَ 
المَعَانِي فَإنْ لَمْ يَقْصِدٍ الْمتكلّمُ بِهِ مَعَانِيَهَا بَل تكلم بها غَيْرَ قَاصِدٍ لِمَعَانِيهَا أو قَاصِدَا 
ِغَيْرِهَا أَبْطَلَ الشَارِعٌ عَلَيْهِ قَصْدَهُء فَإِنْ كان هَازِلَا أو لَاعِبًا لَمْ بَقْصِدٍ الْمَغتى أَلْرَمَهُ 
الشّارِعٌ الْمَغْنّى كَمَنْ هَرَلَ بِالْكُفْرٍ وَالطّلاقٍ وَاليْهَاحَ وَالرَّجْعَةء بَلْ لو تَكَلّمَ الكَافِر 
بِكلِمَةٍ الإسلام هَازِلًا أُلْزِمَ به وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكامه ظَاهِرًا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: الأصلُ فيمن أظهَرَ الكُفرّ أنّه كافرٌ رَنْطَا لِأْحُكم بِسَبَبِه وهو أصل مُتََْقٌ 
عليه, قال الإماحُ الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] (القاعٍدةٌ أن 
اليَيّهَ إنْما يُحتاجُ إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدّدَا بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَغناه 
أو مُقتضاه -قَطعًا أو ظاهرًا- فلا يُحتاجٌ لِلبَيّةه ولذلك أجمّع القْقَهاءُ على أن 
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صَرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِيّةِ لِدَلالَتِها إِمَا قَطعَاء أو ظاهرًا (وهو الأكثز)... 

والمُعتَمَدُ في ذلك كُلِّهِ أنَّ الظّهور مُغْنٍ عن القصدٍ والتّعيينِ): وقال إِبْنُ حَجَر الفقيه 
[بَعني (الْهَيْتَمِيَ) ة في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (... هذا اللّفظ 50 في الكفْرٍ. 
وعند ظهِورٍ اللّفظ فيه [أيْ في الكُفر] لا يُحتاجُ إلى نِيِّةِ كما عُلِمَ من فُروع كثيرة 
فت وتأتِي): ِذْ مَناط الحُكم هنا قَصدُ فِغْلٍ السَّبَبِ وتَرَثْبُ الحُكم على شئيه: فَإذا 
أتى المُكلّفُ بِالسَبَبٍ قَصدًا [فَخَرَجَ بذلك ما كان مِن سَبْقٍ لِسَانِ] واختِيَارَا [فَدَرَجَ 
بذلك المُكْرَهُ] لَزِمَه حُكْمُه شاء أَمْ أبَى... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: الأصل 
تَرْبُ المُسَبِّب على سَبَّبِه وترتيبُ الأحكام على الأسباب للشّارِع لا لِلْمُكَلّفِء فَإذا 
أتى المُكلّفُ بِالسّبَبٍ لَزِمَه حُكْمْه شاء أَمْ أَبَىء قال الإمامُ الْقَرَافِيْ [في (الدَّخِيرَةُ في 
فُروع المالكيّة)] (وَلَيْسَ للْمُكَلّفٍِ خِيَرَةٌ في إِبْطَالِ الأسْبَاب الشَّرْعيَّة وَلَا في قتَطاع 
مُسَببَاتِهَا [أيْ أحكامها]): وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] في تكفِيرٍ 
الهازِلٍ (وَتَرَنْبُ الأحْكَام عَلَى الأَسْبَاب للشّارٍع)... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: 
هناك شروط أجمّع الناسٌُ على مُراعاتّها في باب التَّكفِيرٍء وهي العقل والاختِياز 
(الطّوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقولٍ؛ وهناك مَوانِعْ من التَّكفِيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمُ 
العقل؛ والإكراة؛ وانتِفاءً المّصدٍ؛ وهناك شروط أخثُلِف في مراعاتهاء كالبُلوغ, 
والصّحو؛ ومَوانِغ تنارّغَ الناسُ فيهاء كَعَدَمِ البلوغ, والسُكْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال ل[النّوَوِيُ في (رَوْصَةٌ الطَاليبينَ)] (لَا ُقبَلُ دَْوَى سَبْقٍ اللّسَانِ في 
الظَّاهِرٍ إِلّا إِذَا وُجَدَت قَرِنَةٌ تَدُلُ عَلَدْهِ والمذاهِبُ الأخرّى لا تُخَالِفٌ في قُبولٍ 
دَعْوَى السَّبْقٍ عند وجود القَّرائنِ. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): إِنَّ مَسألةَ الخُكم على 
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الأعيّانٍ والطُّوائف تَقبَلُ الخلاف السائغ بَعْدَ الاتّفاق على مَأَذَذٍ التَكفِيرٍ» خلافًا لِمَا 
يَظهَرُ من مَقالٍ وحالٍ شيوخ مكافحة الإرهاب... ثم قال -أي الشّيحٌ الصومالي-: 
نَّ الحُكمَ على الأعيّانٍ مِن مَوارِدٍ الاجتهادٍ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
الحُكمَ على الأشخاص مَسأَلةٌ إجتِهادٍ تعتَمِدُ على المعلومات المُتَوَفّْرة لَدَى المُكَفْرِ 
أخطأ أ أصاب. فَقَّدْ حَكَم عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ بكفر حاطب بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ ومُعَادٌ بْنُ 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): يُخبِرٌ جابز 
بنُ عَبدِاللُهِ رضِي اللهُ عنهما أنَّ مُعادًا رَضِي الله عنه صَلَّى بهم يَومَاء فَقَرَأْ بهم 
سورة البققرة» فتَجَوَرَ رَجُلْ -قِيلَ (هو حَْمُ بن أبَيِ بْنِ كفب). وقيل غيرُ ذلك- 
فَصَلَّى مُنفرٍدًا صَلاةً خَفِيفة (بأنْ قَطَعَ الصَّلا أو قَطَعَ القُدوةً بمُعاذٍ رضي اللّهُ عنه 
وأكمَل مُنقَرِدًَا)» فْبَلَعَ ذلك مُعاذًا رَضِي الله عنه. فَقالَ (إِنْهُ مُنافقٌ). انتهى] لما أطالَ 
عليه وأُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ بنفاق سَعْدٍ بْنِ غْبَادَة» وقَتَلَ أسامةٌ [بنُ زَيدِ] الرَّجُلَ الذي 
أسلم مِتأَوْلَاء وكَفّرَ جَماعةٌ مِنَ التابعين الْحَجّاجَ بْنَ يُوسْفَ مِثْلُ طَاوس بْنِ كِيسَانَ 
وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ وسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ والشغبي وَمُجَادِدٍ وغيرِهم؛ وحَكَمَ جُمهورُ 
المالكيّة بكُفرٍ المَلِك الْمُعْتَمِدٍ بْنِ عَبَّادٍ آخِرٍ مُلوك الدّولة العَبَّادِيَّة وكَفْرَ الشّيحٌ 
عَبِدُالرحمن بْنُ حسن [هو الشَيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 
المُلَقّبُ ب (المُجَدّدٍ الثاني)] الطائفة الأشعرِيّةَ في عَهِدِهء وكَقَّرَ أئمّهُ الدّعوة النّجِدِيّة 
الدّولةً العثْمانِيّةَ في عَهِدِها الأذيرء وحَكَمَ الشَّيحُ عَنْمَانُ بْنُ فُودي [ت1232ه] 
بكُفرٍ مُلوكِ هَوْسَا [بلادُ الهَؤْسَا تَشمَل ما يُعَرَفُ الآن بشَمالٍ نَيْجِيزْتَا وجُزْءًا مِن 
جُمهورِبَةِ النَّيجَّرِ]ء وحَكم أئمَةُ الدّعوة النَّجدِيّةِ بكر القبائلٍ التي لم تقبّل دعوة 
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لتُوحِيدٍ (إمَا بكر أَصلِيٍ أو بِرِدَةِء على خلاب بَيْنْهم), وقَضَى كثيرٌ من أهل العلم 
بكُفرٍ الدّوَلٍ المُحَكّمةٍ للْهُوانِين الوقضعيّة وإنْ كائث مُنتسبة للإسلامء وحَكَمَ العلّماءً 
بكُفرٍ الحبيب بورقيبة [الذي حَكَمَ ونسّ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مضر] 
والنميري [الذي حَكَمَ السُّودانَ] وحافظ الأسد [الذي حَكَمَ سُورِيًَا] وصَدَام حسين 
[الذي حَكَمَ العراقَ] ومعمر القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا]» وحُكومة عَدَنَ اليَمَنِيّ» وحَكَمَ 
الشيح إبنُ باز بكُفرٍ روجي جارودي القَرَنْيسيَء إلى أمثلة لا تحضصرها العَدٌ 
والإحصاء. فََمْ أز من يَنيِبُ المُكَفّرَ إلى بدعة القُلْوَِ مِمَن يُعتَدُ وله بِسَببٍ 
الخلافٍ في الحُكم على الأعيَانٍء كما هي قاعِده شيوخ مُكافحة الإرهاب فَتّراهم 
تقولون (قُلانُ بن فُلان تَكفِيرِيء لأنّهِ كَفَّرَ الشَّيِحَ الفُلانِيَ4 و(هذا تكفِيريٌ لأنّه كَفّر 
الطائفة القُلانِيّة4» رَعْمَ مَعرِفتِهم بأنَّ التُكفيز حُكْمٌ شرعيٌّ يَعودُ إلى مناطه لا إلى 
الأشخاص والطُوائي... ثم قال حي الشَيعُ الصومالي-: والمتقصودٌ هنا أن 
إختلاف الناس في الحُكم على الأعيّانِ بَعْدَ الاتّفاق على الأصولٍ في الكُفر والتَّكفِيرٍ 
سائغ» فلا ينبي النجَنِي على الغيرٍ يسَبيه؛ نَظرًا لإختلافهم في بَعضٍ مَوانِع 
التكفِير؛ هذاء وقد تَختَلِفْ الأنظار في 3 تحقيق مناط التكفير في المُعيّنِ؛ وعَهدِي 
بشيوخ مكافحة الإرهاب الرَّمْيّ ببدعة فير كُلّما خُولفوا في التّطبيقٍ لا في 
التَأصِيلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (التنبيهاتُ 
على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام الحُجَّةِ على المُكَلْفٍِ هو 
تمكُنُه مِنَ العِلّم لا حَقِيقَةٌ بُلوغ العلم, وجَمِيعْ النُصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي 
يُعدَرْ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعدَرُ فيهاء دل هذه يَحِمَعْهها ضابطٌ واجِدٌء وهو التَّمَكُنُ 

مِنَ العلم أو عَدَمُْه آ لَكنّه [أئْ نكن هذا الضابط] نَمَا كانَ في الغالب غيرَ مُنضَبط أو 
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خَفًِا بالبسبِة للأعيانٍ [أَيْ بِاليْسبَةٍ يَعرفة تَحَقّقِه في الأعيانٍ] أناط القُقَهِاءُ الحُكم 
بمناطاتٍ ظاهرة مُنضّبطةٍ في الأغلب مِدُْلٍ (ِقِدَمْ الإسلام في دارٍ إسلام في المسائلٍ 
الظاهرة مَظَنّةٌ لقيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ الهناط)» ولهذا يَقول العْلّماءُ (إنّه لا عَُذْرَ 
بالجَهلٍ للمُقيم في دارٍ الإسلام نما مَظَنَةٌ لانتتشار العلم وأنّ المُكلّف يَتَمَكنُ مِن 
عِلْمِ ما يَجِبُ عليه فيها)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: حَداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ 
مُخالطة المسلبين (مِثْلَ من نَشَأ في بادِيةِ بَعيدةٍ أو في شاهق جَبَلِ أو في دارٍ ُفر) 
مَظَنّةٌ لدم قيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ المناطِ في المسائلٍ الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ 


الصومالي-:: إِنَّ مِن أصول الشّريعة الإسلاميّة أنّ الجكمة إذا كائث خَفِيّة أو 


مُنتَشْرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطةِ] يُناط الحُّكُمُ بالقصب الظاهر المُنضَبطِء والضابطٌ الذي 
يَحكُمُ كل الصّوَرٍ [المْتعلّقَةٍ بقِيام الحُجَّةِ على المْكلّفٍ] هو التَمَكْنُ مِنَ الِلم أو 
عَدَمُه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: المسائل الخَفِيّةُ التي يَخفّى عِلْمُْها على 
َثِيرٍ مِنَ المُسلِمِين لا يَكفْرُ فيها إِلّا المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد 
تختلِف أنظازٌ الباحثين في تقييم بَلَدٍ أو طائفة بِاليْسِبَةٍ لهذا المَناط [وهو التَمَكٌنُ مِنَ 
العم أو عَدَمُه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وممّا يَنبَغي التَبيهُ عليه أنَّ 
هذا المناط إذا تَحَقَقَ [يَعَنِي (إذا تَحَقّقَ التّمَكُنُ مِنَ العِلم)] لا يَتَأثَرْ بِحُكم الدارٍ كُفرًا 
أو إسلامّاء لأنّ مناط الحُكم على الدَّارٍ راجعٌ عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطبّقة 
فيها والمُتَفْذِ لها. بينما يَعودُ مَناطُ العذرٍ بِالجَهلٍ وَعَدَمِ الغذْرٍ إلى التَّمَكْنِ مِنَ العِلم 
أو القجز عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ لِلنَّْسِ في التَّكفِيرٍ مَذاهِبَ 
وطرائق مُختَلِفةٌ وكُلَ يَعزُو نِخْلتَه إلى السَّلَفٍِ كي لا يُنسَبَ إلى الإحداثٍ والبدعة: 
فَعَلَى الطالِب أن يَأَخُدَ حَدَرَه مِن تلك المّذاهب المَعرُوّة إلى السَلَفٍ الصالح في 
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مَسائلٍ الكُفرٍ والإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الاتّفاق على مَأَذَذٍ 
التَكفِيرٍ يَمدَعُ رَمْيَ المُخالِفٍ ببدعة التَكفِيرٍ مِن أجل الاختِلافٍ في القّرع (أأَغنِي] 
الحُكمَ على الأعيّانٍ)... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ الاختّلاف في الأحكام 
مع الاتّفاق على مَأَخَذٍِ التَكفِيرٍ لا يُسَوْعْ رَمْيَ المُخالفٍ ببدعة التَّكفِير. انتهى 
باختصار. 


(9)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللَجِنَةً 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالّث: ومن نَظَرَ في البلادٍ التي إنتَشرٌ فيها الإسلامُ وَحَدَ مَن يَعيشُ فيها 
يَتَجادَبُهِ فُريقانء فَرِيِقٌ يَدعو إلى البدّع على إختِلافٍ أنواعها (شركيّةٍ وغَيرٍ 
شركيَّةِ). ويلَتِسُ على الناس ويُرَيْنُ لهم بدعتّه بما إاستطاعً من أحادِيت لا تِصِحٌ 
وقصص عَجِيبةٍ غَرِيبةٍ يُورِدُها بأسلوب شَيّقٍ جَذَابِ» وفَرِيقَ يدعو إلى الحَقّ 
والهدَىء ونُقِيمُ على ذلك الأيِلّةَ مِنَ الكتاب والسُنَّة ونُبَيَنُْ بُطلان ما دعا إليه 
القْرِيِق الآدَرُ وما فيه مِن زَيِفٍِء فكان في بلاغ هذا القَرِبِقِ وتيّانِه الكِفايَةٌ في 
إقامة الحُجّة وإن قَلَ عدَدهم فإنّ العبرة ببِيَانٍ الدَقّ بدَلِيلِه لا بدثرة العَدَدِء فُمَن 
كان عاقلا وعاش في مِثْلٍِ هذه البلادٍ واستطاع أنْ يعرف الحَقّ من أهله إذا جَدَّ في 
لبه وَسَلِمَ مِنَ الى والعصَبيَّةِ ولم يَعْتَرٌ بِغِنّى الأغنِيَاءٍ ولا بِسِيّادةٍ الزْعَماءٍ ولا 
بوَجاهة الوٌجَهاءٍء ولا إختّلَ مِيزانُ تفكيرهء [لم يَكُنْ] مِنَ الذين قال الله فيهم (إِنَّ 
الله لَعنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَاء لّا يَحِدُونَ وَليّا وَلَا تصِيرًاء 
يَوْمَ تَقَلْبُ وجُوَهْهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَغنَا اللّه وَأَطَعْنَا الرَسُولَاء وَقَانُوا رَنَنَا 
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نا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأضَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آتِهم ضِعقَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعنَا كبيرًا)... ثم قالّث -أي اللَجِنةُ-: لا يَجورُ لطائفة المُوَحّدِين الذين يَعتّقدون 
كُفرَ عُبَّادٍ القُبور أن يُكَفْروا إخوائهم المُوَجَّدِين الذين تَوَقّفوا في كُفرهم [أيْ في 
كُفرٍ عْبَّادٍ القُبور] حتى تُقام عليهم [أيْ على عُبَّادٍ القُبورِ] الحُجّةُ لِأنّ تَوَقُمُهم عن 
تكفيرهم له شُبْهةٌ وهي إعتقادهم أَنّهِ لا بُدٌ مِن إقامة الحُجَّةٍ على أُولّئك الفبورتين 
قَبْلَ تكفيرهم, بخلافٍ مَن لا شبْهةً في كفره كاليهود واللّصارَى والشيوعيّين 
وأشباههم فهؤلاء لا شُبْههَ في كُفرهم ولا في كُفرٍ مَن لم يُكَفْزْهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنَّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) سُئلَتْ (ِنُرِيدُ مَعرفةً حُكمَ مَن لم يُكَفْرٍ الكافز؟), فأجابتٍ اللّجنة: 
مَن تَبَتَ كُفرُه وَجَبَ إعتِقادُ كفره والحُكُمُ عليه به وإقامةٌ وَلِيَ الأمرٍ حَدٌَّ الرَدَةٍ 
عليه إِنْ لم يَثْنْء ومن لم يُكَفْزْ من تَبَتَ كُْرْه فهو كافِرٌ إِلّا أن تكون له شبهةٌ في 
ذلك فلا بُدَّ من كشفها. انتهى. 


زيد: هناك مَن يَقولٌ بؤجود دارٍ مُرَكْبِة 'وهي بَيْنَ دار الإسلام ودار الكفرٍ". فإذا 
سَلَّمْنا بؤُجود هذه الدَّار فُماذا يكونُ حُكمٌُ مَجهولٍ الحالٍ فيها حِيئَئِذِ؟. 


عمرو: الأصل أنّ مجهول الحالٍ في دارٍ الكفر مَحكومٌ بِكُفْرِه حَنَى يَظْهَرَ خلا 
ذَلِكَ. والأصل أنَّ مجهول الحالٍ في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَنَّى يَظَهَرَ خلا 
ذَلِكَ [قال الشيحٌ عبذالعزيز بِنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
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الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية): يَسِكُنُ داز الكفرٍ الحربيّة توعان مِنَ الناس؛ الأوَّلُء الكُفَازُ وَهُمْ 
الأَصْلُء وَهُمْ غْيرُ مَعصومي الدَّم والمالء فُدِماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلمِين» ما 
لم يَكْنْ بينهم وتَيْنَ المسلمين عَفَدُ عَهدٍ ومُوادعة. لأنّ العصمة في الشريعة 
الإسلاميّة لا تكون إِلَّا بأْحَدٍ أمرين: بالإيمان أو الأَمَانِء والأمرُ الأَوّلُ مُنْتَفٍ بِالبسبَةٍ 
كار وتَقِي الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجَدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماء هم؛ الثاني من سُكَانٍ دار الكُفرِ[هُمُ] المُسلِمونء والمُسلِمُ الذي يَسكُنُ في دار 
الكفر إِمّا أنْ يِكون مُستَأْمَنًا أَيْ دَخَلَ دازهم بِإِذَنِهم» وإمّا أنْ لا يكونُ مُسَتَأْمَنًا أَيْ 
دَخَلَ دارزهم بدون إذنِهم ورضاهم, وهو في كلتا الحالّتين معصومٌ الدّمِ والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيٌ في مَقالةٍ له على هذا 
الرابط: فالمَرء يُحكَمْ بإسلامه تَبَعَا لِلدّارِءِ فهذه مَسألةٌ [يَعْنِي مَسألة التَبَعيّة للدّار] 
مِنَ المسائلٍ الكثيرة التي ثبتى على الدارٍ وأحكامهاء وهذا فيه رَدَّ على الإمام 
الشّوْكَانِيُ والشيخ صِدّيق حَسَن ذَان حين زَعَمَا أنَّ أحكامَ الدارٍ لا قيمة لها في 
الأحكام الشّرعِيّةِ ولا يُستَفادُ مِن هذا التّفسِيم شَيءٌ [أَيْ لا يُستَفادُ شَيءٌ من تَفْسِيم 
الدارٍ إلى دارٍ إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قال الشيحُ صِدّيق حَسَن ذَان (ت1307ه) في 
(العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشَُوْكَانِيُ في (السيل الجرار) 
(اغْلَمْ أنَّ النَعَرّْض لِذِكْرٍ دار الإسلام ودارٍ الكفر قَلِيلُ الفائدة جدَا). انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكُمْ 
التّجَنْسِ والإقامة في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقعِه في هذا الرابط: والأصلُ في 
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أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يَكونوا مُسلمِينء ولَكِنْ قد يَكونُ مِن سُكَانِها غَيرُ المُسلِمِين 
وَهُم الدِّيُون؛ ولأهلٍ دارٍ الإسلام -سَوَاءٌ مِنَهُمُ المسلمون والذِّمِيُون + العصمةٌ في 
أنفسهم وأموالهم» المُسلمون بِسَبَبِ إسلامهم, والذَْمِيُون بِسَبَبٍ ذِمَّتِهم فَهُم جَمِيعَا 
آمثون بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمانٍ الشرع). بِسَبَبٍ الإسلام بِالنسبة لِلْمُسِلِمِين 
[وإبِسَبَبٍ عَقَدٍ الذْمَةِ بالنُسبةٍ لِلِذْمّيين. انتهى. وقالَ الشيحُ محمود محمد علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيلء والأستاذ المساعد 
بجامعة صلاح الدين) في (العلاقاتُ الاجِتِماعِيَّةُ بَيْنَ المُسلمِين وغَيرٍ المُسلِمِين في 
الشريعة الإسلامةة). الأصلُ في أهلٍ دار الإسلام أنْ يَكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلِمِين 

إلا أنّ ذلك لا يَتحَقّقُ في غالب الأمرء فَمَدْ تُوجَدُ إلى جانب الأغلبيّة المسلمةٍ 
طوائف اكز من غيرٍ المُسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة [وَهُمْ الدْمَيُون]: أو 
مُؤَقَتةٌ في الدّولةٍ الإسلامِيّة [وَهُمْ الْمُسْتَأْمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في في (الجَّوابُ المسبوك 'المتجموعةٌ الأولّى ): قال الحافظٌ ابن رجب [في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب]] (لَؤْ وُحَدَ في دَارٍ 
الإسْلام مَيِتُ مَجْهُولُ الدِينِ» فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ إسلام وَلَا كُفْرِء أو تَعَارضَ 
فيه عَلَامَتا الإسلام وَالْكُهْرٍ صل عَلَيْهِ... الأضل في أهلٍ َارٍ الإسلام الإِسَلَام.. 

وَلَوْ كان الْمَيَتُ فِي دَارِ الْقُذْرِ فَإِنْ كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صْلِيٍ عَلَيْهِ وَل 
فُلا4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"'): الأصلُ في دارٍ الإسلام أنّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العْذرٍ بالجَهل): أهلُ العم قَسَّموا الدار 
إلى دارين؛ دارٍ كُفْرٍ ودار إسلامء قالوا (مَجهولُ الحالٍ في دار الكُفرٍ كافرٌ) هذا من 
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جهة الأصلء و(مَجهول الحالٍ في بلادٍ الإسلام مُسِلِمٌ)... فَرَدٌَ أَحَدُ الإخوّة على 
الشيخ قائلًا: يَعنِي نحن الآنَ تنسبُ مَجهول الحالٍ إلى الدِيَارِ؟... فقالَ الشيخ: 
نَعَمْء لأنّ الحُكمَ بإسلامه يَتبَعُ النّصّ كَأَنْ يَقولَ (لا إِلَه إِلّا اله مُحَمَدٌ رَسُولُ الله): 
أو إيَتبَعُ الدَلالَهَ كأنْ] يَلتَرِمَ بشعائرٍ الإسلام» أو يَكونُ [أي الحُكْمْ بإسلامه] بِالتَبَعِيَة 
(تَبَعِيّة الدارء أو تَبَعِيّةِ والدَيْه). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيل ما هو الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحديدٍ 
الكافِرٍ مِنَ المُسلِم. ومعرفة كُلّ واجِدٍ منهما؟. أقول؛ الضابطٌ هو المُجتمَعاتُ التي 
يَعِيشُ فيها الناسُء فأحكامهم تَبَعٌ لِلْمُجتَمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قال -أي 
الشّيحٌ الطرطوسي-: قد يَتَخَلُلُ المُجِتَمَعَ العام الإسلاميّ مُجِتَمَعٌ صَغِيرُ كَقَّزْيَةٍ أو 
ناجيّةٍ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو غالِبُ سُكَانِهِ كُفَارَا غَدْرَ مُسلِمِينء كَأَنْ يَكونوا 
يَهودَا أو تصارىء أو مِنَ القٌرامطة الباطنِيّين» وغيرٍ ذلكء فحِينَئذٍ هذا المُجتمَغ 
الصَّغيرُ لا يَأَذْدْ حُكمَ ووقضف المُجتع الإسلامِيّ الكبيرء بل يَأَدُدْ حُكمَ وقضفت 
المع الكافِرٍ مِن حيث التّعامُلُ مع أفراده وتَحدِيدٌ هَوِيتَهمِ ودِينهم؛ وكذلك 
المُجِتَمَعُ الكافِر عندما تَتَواجَدُ فيه قَرِبَةٌ أو مِنطقةٌ يكونُ جَمِيعُ سُكَانِها أو غاليُهم 
مِنَ المُسلمِينء فَحِيدَئذٍ تتميّرُ هذه القَرَيَهُ أو المنطقةٌ عن المُجتمّع العامَ الكافِرٍ مِن 
حيث التَّعامْلُ مع الأفرادٍ وتحدِيدُ هَوبّتهم ودينهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الطرطوسي- : الناسُ يُحكمُ عليهم على أساسس المُجِتّمَعاتٍ التي يَنتمون وتعيشون 
فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيّة حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةَ المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن 
أخَدِهم ما يَدْلُ على كُفره أو أنّه مِنَ الكافرين؛ وإِنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافِرةً حُكم 
عليهم بالكُفرٍ وعُوملوا مُعامَلةَ الكافرين ما لم يَظْهَرْ من أَحَدِهم ما يَدْلُ على إسلامه 
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أو أنه مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا السَّبَب وغيرِه حَضٌ الشارِعٌ على الهجرة من دار الكُفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأ في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَادَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا 
فُنْوَى صَوتيّةِ مُفَرَعْةِ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفْ عليه 
الشيخ عبدُالعزيز الريسء سُيِلَ الشيحٌ (أرجو التَعلِيقَ على قاعدةٍ (تعارضٌ الأصلٍ 
مع الظاهر)؟)؛ فكان مِمًا أجاب به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ الاستّطاعة أن أُقَرْب كثِيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعدةٍ فيما يَلِي؛ الأمز الأول المُتَعيّمُ شَرعًا العصَل 
بالأصلء ولا يُنتقَلُ عن الأصل إِلَا بدَلِيلٍ شرعيء لِلأيِلّةٍ القيرة في حُجِيّةِ 
الاستصحاب (أي البّراءة الأصلِيّة)» فالمْتعيّنُ شرعًا أَنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتّلَ عن 
هذا إِلّا بِدلِيلٍء ذلك إذا شك رَجُلَ مُتوَضَئٌ ومُتَطَوَّرٌ في طهارته فالأصل طهارَثه 
[قال الشيخحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنقَسِمُْ إلى أَزِبّع مَرَاتِبَ؛ الوَهْمُ, 
والشّكُ والظَّنُ (أو ما يُعبَرَ عنه العْلَماء ب "غالب الظَّنٌ)» والبّقِينُ؛ فالمزتبةُ الأولَى 
[هي] الوَهمُ, وهو أَقَلُ العأم وأضعفُهء وتقديزه مِن (61؟) إلى (9649), فما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرٌ وَهْمَاء والمزتبةٌ الثانِيَةُ [هي] الشَّكُء وتكونّ (4050)» فْبَعْدَ 
الهم الشَّكُ فالوَهمُ لا يُكلّْ به. أَيْ ما يَرِدُ التَكلِيفٌ بِالظْنُونِ الفاسدة, وقد قَرّرَ 
ذلك الإمامُ اِعزٌ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهُ الله في كتابه النَّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فُقالَ 
(نَّ الشّرِيعةَ لا تَعتَبرُ الظُنُونَ الفاسدة). والمُرادُ بِالظَّنُونِ الفاسدة [الظّنُونُ] 
الضَّعِيفةٌ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك الشَّكُ وهو أن يَسْتَوِيَ عندك الأذران: فَهذا 
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تضكيد :412 والهز قذه بس [هي] غالِبُ الظّنَ (أو الظَّنُ الراجحٌ)؛ وهذا يَكونُ مِن 
(51؟) إلى (7,99).: د بِمَعنّى أنّ عندك إحتمالين أَحَدُهما أَفْوَى مِنَ الآذْرِ؛ فُحيئئذٍ 
تقول (أَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمزتبة الرابعة [هي] اليَقِينُء وتكونٌ (0100/)... ثم قال - 
أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنَّ الشّرعَ عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةِ الظْنَ» وقد قَرّرَ ذلك 
العُلَماغ رَحمة الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)) أي الشَيْءْ 
إذا غَلَبَ على ظَيْك ووُجِدَتْ دَلَائلّه وأمَارائه التي لا تَصِلُ إلى القطع لَكِنّها ترفغ 
الظَنُونَ [مِن مَزتبَةٍ الهم والشَّكَ إلى مَزتبةٍ غالب الظّنَ] فإنه كأنّك قد فَطَعْتَ به 
وقالوا في القاعدة (الحُكْمْ للغالب» والنايِرٌُ لا حُكُْمَ له): فالشيء الغالِبُ الذي يَكونُ 
في الظّنون -أو غَيرِها- هذا الذي به يُناط الحُكم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي- : الإمامُ الِعزٌ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله قَرَّرَ في كتابه فين (قَواعِدُ 
الأحكام) وقال (إنّ الشّرِيعةَ تُبِي على الظَّنّ الراجح؛ وأكثّرُ مسائلٍ الشّرِيعة على 
الظّنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةِ الظَّنْ)؛ والظّنُونُ الضَّعِيفةُ -مِن حَيْتُ الأَضْلٌ- 
والاحتمالات الصّعِيفةٌ لا يُلتَقَتُ إليها الْبَنَهَ. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي 
(ت505ه) ذ في (فَيصَلُ التَفْرِقَة بَيْنَ الإشلام وَالزّنْدَفَة): ولا يَنبَغي أن يْظَنّ أن 
التكفي ونفْيّه يَنبَغِي أنْ يُدرَكَ قَطْعًا في كُلِ مَقَامء بَلِ التُكفيز حُكْمٌ شرعيٌّ يَرحِعُ إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدَّمِ والحُكُم بالخُلود في النار ؛ فَمَأَذَدُهِ كَمَأذَذِ سائرٍ الأحكام 
الشرعيّة فْتَارةً يُدرَكُ بيّقينِ» وتارةً بِظَنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]ء وكذلك 
إذا شك رَحُلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأْتِ بها فالأصل أنه لم يَأتِ بها 
والأصل أنّه لم يُصَلَ إِلّا نَلاتَ رَكَعاتِء وقد دَلَ على هَذَين الأمرّين السُّنَّةُ النَبَوبَةُ 
فَفِي مِثْلٍ هذا عُمِلَ بالأصلء وهذا هو المُتعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتّلَ عنه إِلَّ 
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بِدَلِيلِ شرعيّ) [قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانٍ (ذِكْرُ 
مر وض الس وَالظّاهِرِ): مَا يْرَجَّحُ فيه الأصل جَزْمًَا ضَابطّه أَنْ يُعَارِضَهُ إحَتِمَالٌ 
.. ثم قال -أي السيوطي-: ما يُرَجَّحُ فيه الأصلُ -عَلَى الأصَحَ- صَابطُهُ أَنْ 
يَسْتَنِدَ الاحتِمَالٌ [الظاهرٌ] إلى سَبَب ضَعِيفِ. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني. إن 
أرية ب (الظاهر) عله لظن فَبنتَّلُ عن الأصلٍ لِعَلَبَةِ الظَّنَء فإنّ عَلَبةَ الظّنَ حُجَّة 
في الشرِيعة» ومن فروع ذلكء إذا نَظَرَ رَجَلُ في السَّماءٍ وعَلَبَ على ظَبْه غُروبُ 
الشّمس.ء فَإِنّ له أنْ يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ المغربَ» فَفِي 3 هذا 
عُمِل بِعَلَبةِ الظَّن فَإِذّنْ إِنْ أَرِيِدَ ب (الظاهر) عَلَبَةُ الظَّنْ فَإِنّهِ يُقَدَمْ على الأصل 
يِصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يَقول (الأصل بَقَاءُ النّهارِ)» لِأنّهِ يُنتّلُ عن الأصل لِعْلَبةِ الظَّنَ - 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عَذُوانِ (نكْر تَعَارْضِ الأأصلٍ 
وَالظّاهِرِ): مَا تَرَجَّحَ فيه الظّاهِرٌ جَزْمَا ضَابطُهُ أنْ يَسَْنَنِدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَنْصُوبٍ شَرْعَاء كَالشّهَادَةٍ تَُارصُ الأصلء وَالرْوَاتَةِ وَاليَدِ في الدّغْوىء وَإِخْبَار 
النََّةٍ بدُخُولٍ الْوَقْتِ أؤ بِنَجَاسَة الْمَاءٍِء أو مَعْرُوفٍ عَادَةً... ثم قالَ -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظَاهِرُ عَلَى الأصلٍ بِأَنْ كان [أي الظاهِر] سَبَبَا قَونَا 
مُنْضَبِطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ الثالِث» قد يُرادُ ب (الظاهِر) ما أذدت الشّرِبعةٌ 
بِايَباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّهِ يُقَمْ على الأصلء كمثلٍ خَبَرٍ اليّقَة قال الله عَرّ وجَلَ 
(يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَا فَتََيَدُوا) فَمَفهومُ المُخالفة احَبَرُ التّقَةٍ 
يُقبَّلُ. وكذلك شَهادةٌ الغدول)»؛ فلا بَصِحٌ لأحَدٍ أن يَقولَ (لا نَقبَلُ خَبَرَ الثّفة ولا 
شهادة العدولٍ تَمَسُّكًا بالأصل). فَيُّقالَ [أيْ فَيُجابُ]. يُنتََّلُ عن الأصلٍ بما أَمَرَتِ 
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الشّرِيعةٌ بالانتقالٍ [إليه]» فَفِي مِثْلِ هذا يُسَمَى ما أمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ب 
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(الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ؛ قد يَحصّل تَعارٌض بَيْنَ الظاهِرٍ والأصل. فَيُحتاجٌُ إلى 
القرائن التي تُرَجَحُ, كما إذا كانت إلزاة تحت رجن يننين» ثم ينا متنوات دعت أن 
رَوْجَها لا يُنفِقٌ عليها فَطالَبَتْ بالتّقَفة: فَفِي مِثْلٍ هذا يقد يُقَدَمْ الظاهِرٌ وهو أنه قد أنفّقَ 
عليهاء ولا يُقال (الأصل عَدَمْ النّقفة» فَإِذَنْ يُطالَبُ): و إنُما يُقَدَمُ الظاهز وهو أن 
بَقَاءَ المرأة هذا الوَقْتَ ” تحت رَوجها ولم تشتك... إلى آذره؛ ولا يُوحَدُ مَن يَسْهَدْ 
بِعَدَم وُجود التّقَفة... إلى آخره. فالظاهِرٌ في مِدْلٍ هذا أنَّهِ يُنفِقٌ عليها فَيُعدَلٌ 
بالظاهرء وهذا ما رَجَّدَه شَيحٌ الإسلام ة في مِدُلِ هذه المسألة» والَا لَدَزْمَ على مِدْلٍ 
هذا -كما يَقول شيخ الإسلام إِبْنْ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع الفتاوى)- أنه كلّما أَنفَقَ 
الرَّجُلُ على إمرَأتِه أنْ يُشْهِدَ على ذلك أو أنْ يُوَنّقَ ذلك» وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلَا 
ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك 
في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 
في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: 
التّقينُ هو | ستقراز العِلم بحيث إِنَّهِ لا يَتَطَرّقه شَكُ أو تَرَدُدٌّء فهذا هو اليّقينُ ([أيْ] 
العلمْ الثابث)... ثم قال -أي الشيخٌُ السبت-: وما دُون اليّقِينِ ثَلائةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ 
تكونُ ظَنّك فيه غالباء [أيْ] الظَنُ يكونُ راجحاء فهذا يُقَالَ له (الظَنُ) أو (الظّنُ 
الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يِكونُ الأمرُ مُستَوِبًا [أيْ مُسْتوِي الطرَفَيْنِ] لا كدري (ِهَل زَيِدٌ 
جاء أو لم يَأتِ؟)؛ القَضِيَّةُ مُستوبةٌ عندكء تقول /أنَا أشكُ في مَجِيءٍ زَبدِء هَلْ جاء 
أو ما جاء؟)) نِسبةُ خَمسِين بالمائَةٍ [جاء] وخَمسين بالمائةٍ [ما جاء]» أو تقول 
(أنَا أشكُ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشَّيءٍ), مُسْتوي الطَرَفَيْنِء فَهذا يُقال له (شَكُ)؛ 
(ت)والوَهْم إذا كنت تَتوَفّعْ هذا بنسبةٍ عَشَرة بالمائة» عشرين بالمائةٍ» ثلاثين 
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بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهْمَا) يُقالٌ له (ِوَهْمٌ). وإذا كان التَّوَفُْ 
بنسبة خَمسين بالمائة فهذا هو (الشكٌ). إذا كان سِئِين بالمائة» سَبعِين بالمائة: 
تمانين» تِسعِينء يَقولون له (الظَّنُ), أو (ِالظَّنُ الراجخ): إذا كان مائةً بالمائة فهذا 
الذي يُسَمُونه (اليّقينُ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: قاعدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولُ 
بِالشكِ): هَل هذا بإطلاق؟. فإذا تَمَسَّكْنا بظاهِرٍ القاعدة فَنُقولُ (ما تَنتقِلُ مِنَ البّقِينٍ 
إل عند الحّزم و لتقن تَمَامًَا)» لَكِنّ الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه: عندنا قاعدة 
(إذا قود تث القرائنُ قُدَمَتْ على الأصل).: الآنَ ما هو الأصل؟. (بَقَاءُ ما كان على ما 
كانَ), الأصل «اليّقِينُ لا يَرُولُ بالشّكَ)» فَإِذا قَوِبِتِ القَّرائنُ قُيَمَثْ على الأصلٍء «إذا 
قَوِبَتِ القَرائنُ) هَل مَعْنَى هذا أنّنا وَصْلّنا إلى مَرحلة اليّقين؟, الجَوابُ لاء وإنْما هو 
ظَنّْ راجمٌء لماذا تقول (إذا قَّوتِ القَّرائنُ قُيْمَثْ على الأصل)؟. لأنّنا وَقَفْنا مع 
الأصلٍ حيث لم نج ذ دَلِيلًاه لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقِل عنه إلى غَيرِه؟: 
تقول لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ طالّما أنه وُدَِدَتْ دلاثئل وقرائنُ 
قَوَِةٌ فُيُمكنُ أن يُنتقَّلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ إلى حُكم آَخَرَ؛ِ مثان؛ الآن أنت تَوَضأت: 
تُرِيدُ أنْ ثدرِكَ الصَّلاةَ» لو جاءَك إنسانٌ وقال لك (لحظة؛ هَل أنت الآن مُتَيَقَنٌ مائة 
بالمائة أنّ الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وأَسْبَغْتَه كما أَمَرَك الله عَنَّ وَجَلَ تمَامًا؟): هَلْ 
تَستَطيع أنْ تقول (ِنَعَمْ مائة بالمائة)؟: الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقولُ؟. تقول (حَصَلَ 
الإسباغ بِغَلَبةِ الظّنَ): هَل يَجورُ لك أنْ تَفْعَلَ هذا؟. الأصلُ ما تَوَضَّأْتَء الأصلْ عَدَمُ 
تحَقّقٍ الطّهارة. فَكَدْفَ إنتقَأنا منها إلى حكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقّقَْ 
وحَصَآَث؟. بِظنّ غالِبء فهذا صَحِيحٌ؛ مثالٌ آحَرُء وهو الحَدِيث الذي أخرّجّه 
الشيخان؛ حَدِيتُ ابْنِ مَسْعْود رَضْيَ ضي الله عَذْهُ (إِذا شَك أَحَدُكُمْ في صلاته فْلِيَتَدَرٌ 
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الصَّوَابَ وَلَيْتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلَمْ ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)؛ فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه 
مُسلِمٌ في صَجيجه عن أبي سَِيٍ الْْذرِيٍ رَضِي الله عنه! للم يَذْرِ كم صَلّىء ثلاثا 
أ أَرْيَعَاء َلَيطرح الشكٌء وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ). ب [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَذْهُ] قال (ِقْلْيَتَدَرٌ الصَّوَابَ َي عَلَدْه ثُمَّ لِيْسَلَم ويَسْجُد سَجْدَتَيْنِ) 
[أيْ] لسَّهوء فهذا الحَدِيثُ [أيْ حَدِيثُ إِبْنِ مشغود رَضِي اله عَنَهُ] (لِيتحَرٌ 
الصَّوَابَ) أَخَدَ بالظّنّ الراجح, هَل بَيْنَ الحَدِيتّين تعاضُ». الجَوابُ» ليس بينهما 
تَعارْصٌء تارةً تَعدَلٌ بالظّنَ الغالب؛ إذا قَوِبَتِ الدَّرائنِ نَنتَقِلُ من اليّقينِ إلى الظّنّ» 
عند وُجود غَلَبَةِ هذا الظَّنَ (وجود قَرائنَ وتحو ذلك), وتارة تَبِنِي على اليّقين 
ونَزِيدُ زكعةً» وذلك حِيئّما يَكونُ الأمرُ مُلتَبِسَاء حيئما يكون شَكًا مُسِتَوبًا [أيْ 
مُسْتَوِيٍ الطَرَفيْنِ] (جيئما لم يَتبَيّنْ آنا شَيء يَغلِبُ على الظَّّ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: أيضًاء عندنا تعاض الأصلٍ والظاهرء إذا تعارّض الأصلٌ 
والظاهزء الأصل بَقاءٌ ما كان على ما كانء فََلْ تَنتقل عنه إلى غيرِه [أيْ عن 
الأصلٍ إلى الظاهر]؟» إذا جاء شاهدان ييشهَدان على رَجُلٍ أنّه قد غَصَبَ مَالَ فُلان؛ 
أو سَرَقَ مال فلان» أو تحوّ ذلكء ماذا تصنَّغ إِذَا هُمْ عُدولٌ؟. نَقْبَلُ هذه الشهادة. 
تاد بهاء مع أن الأصلَ ما هو؟. (براءة الذْمّةَ) و(اليّقينُ لا يَزُول): هَل نحن 
مُتيَقَنون مِن كلام هَدين الشاهدّين مائةً بالمائة؟» لا أَبَدَاء لَسْنا بِمُتيَقَنِينء لَكِنْ شَهدَ 
الغدول وقد أَمَرَ الله عَنَ وَجَلَ بأخذ هذه الشّهادة ويقبولها. فُعَمَلّنا بالشّهادة هو 
عَمَلٌ بالظّنَ الراجح, فالظاهرٌ هو هذا. انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجهولَ الحالٍ في 
الدّارٍ المركبة -إذا سَلّمنا بؤجودها- فَيُتَوَكَّفُ فيه؛ وبَتَرَثَبُ على هذا التَّوَقّفٍِ عَدَمُ 
جَوازٍ بَذْئه بِالسَّلامِ حَنَّى يَظْهَرَ إسلامُه؛ وكذلك عَدَمُ إستباحة دَمِهِ وماله حَنَّى يَظْهَرَ 
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كُفرُهء وَعَلَى ذلك فَقِس. وقد قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): الدَّارُ داران» دال كُفْرِ ودار إسلامء وهذا هو الصَّحِيحُ الثابثُ عند 
أهلٍ التُحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضًا في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العْلّماءُء منهم 
ِبْنُ مُفْلِحَ [في كتابه (الآداب الشرعية)] تَلْمِيدُ شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيََ وقال ذلك 
أَئْمّهُ العو ة [النّخْدِيَةِ الَلَفِية] في (الدُرَرُ السَنِيّةٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وشَيحٌ الإسلام [بْنُ تَيْمِيّةَ] محجوجٌ في إحداثه قِسما ثالِنًا لِلدِيارٍ بإاجماع 
العْلّماءٍ قَبْلَه على أنّ الدّيارَ توعان لا ئَلاثة» ولهذا فَقَّدِ إِعتّرَضٌ علَماءُ الدّعوة 
النْحِدِيَةِ على قوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجة 
السائل في أهم المسائل, بتقدِيم الشيخّين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): الدارٌ تَنْقَسِمْ إلى دارين لا ثالتَ لهما. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد قطب في 
كتابه (مَعَالِمُ في الطريق): الإسلامُ لا يَعْرِفُ إِلّا وين اثنّين مِنَ المُجتمَعاتِ. 
مُجِتَمَعٌ إسلامِئٌ» ومُجِتِمَعٌ جاهلِيٌّ. انتهى. 


م الجْءٌ العاشِرٌ بحمدٍ اللَهِ وتوفيقه 
لفقي إلى عَفْو رََهِ 


أبُو در التوحيدي 
.20ل الطنلا 1لا وا نانطم 


